
 

 الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 عدل -إخاء  -شرف

 الجمعية الوطنية

 

 انيةـق البرلمقيـلجنة التح

 

 

 القانوني والماليوالتدقيق تقرير التحقيق 

 3و 2و 1لقرارات تنفيذا ل 
 

 

 

 :مكاتبتجمع الإعداد 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

2  

 المحتوى

 

 

 3 رصيف الحاويات والمحروقات بميناء نواكشوط المستقل

 بولي هوندون بناء واستغلال مجمع صناعي مندمج للصيد في انواذيبو
53 

 80 الملف العقاري

 135 خيرية سنيم

 180 لإيــرادات المحـروقــــــات الوطني تسيير الصندوق

 193 2016و 2013الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية 

 210 سونمكسشركة تقرير الرقابة المتعلق بتسيير 

 228 شركة سنيم وسياستها التجارية صفقات

 286 التحتية ىنالب   صفقات

 334 صفقات شركة صوملك في مجال الكهربة

  

 



 

3  

 رصيف الحاويات والمحروقات بميناء نواكشوط المستقل
 المعروف باسم "ميناء الصداقة"

 الفهرست
 3 التقرير سياق. 1

 4 الخدمات مدى. 2

 5 ............................................................................................................................ والتنظيمي القانوني الإطار .3

 5 التقرير يتجّه من إلى. 4

 5 ...............................................................................................................................التعاريف/  المختصرات. 5

 6 ...................................................................................................... الاستنتاجات المعاينة، السياق، التحقيق، أعمال. 6

 6 ....................................................................................................................... السياق 1.1
 8 ............................................................................................. ومؤسسي قانوني إطار وضع 2.1
 8 .......................................................................................................... الاتفاق بروتوكول 3.1
 11 ........................................................................... الحاويات رصيف وتشغيل بناء عرض تسليم 4.1
 13 ..................................................................................................... الامتياز اتفاقية توقيع 5.1
 19 ............................................................................................ التنازل على التصديق عملية 6.1
 20 ........................................................................................................... المشروع تنفيذ 7.1

 22 تحليلات. 7

 22 ....................................................................................................... والتنظيمي التشريعي بالإطار التذكير: 1 الجزء

 22 ................................... والخاص العام القطاعين بين الشراكة على المطبق والتنظيمي التشريعي الإطار 1.1
 22 .............................................................................. 2017 فبراير 6 بتاريخ 06-2017 رقم القانون 1.1.1
 2017 فبراير 6 بتاريخ 06-2017 رقم للقانون المطبق 2017 نوفمبر 2 بتاريخ 125-2017 رقم المرسوم 2.1.1

 25 والخاص العام القطاعين بين بالشراكة المتعلق
 26 .................................................................................................... بالاستثمارات المتعلقة النظم 3.1.1

 27 ........الصداقة بميناء المعروف المستقل نواكشوط ميناء في والمحروقات الحاويات رصيف لمشروع المشكلة الوثائق استعراض: 2 الجزء

 27 تنازل اتفاقية ................................................................................................................... 1.1
 27 ..................................................................................................... الإجرائية المسطرة تحليل 1.1.1
 30 ...................................................................................التنازل وتنفيذ التعاقدية الاشتراطات تحليل 2.1.1

 34 ........................................................................................................... التأسيس اتفاقية 2.1
 34 ...................................................................................................... الإجرائية المسطرة تحليل 1.2.1
 34 ................................................................................... الاتفاقية وتنفيذ التعاقدية الاشتراطات تحليل 2.2.1

 36 ........................................................................... التنازل إطار في للدولة والمالي الاقتصادي المقابل استعراض: 3 الجزء

 43 التوصيات أهم. 8

 43 .............................................. نواكشوط ميناء في والمحروقات الحاويات رصيف عن التنازل اتفاقية 1.1
 44 ........................................................................................................... التأسيس اتفاقية 2.1

 44 التحفظات. 9

 48..................................................................................... للتدقيق خضعت التي الوثائق -1 الملحق

 

 . سياق التقرير1

 

ها بتمتع تيندرج هذا التقرير في إطار التحقيق البرلماني الذي أجُري بموجب الصلاحيات التي 

دستور  من 72الجمعية الوطنية للرقابة على النشاط الحكومي على النحو المنصوص في المادة 

 جريت عليه.والتعديلات التي أُ  1991يوليو 20الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 
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الصادر  03-92من الأمر القانوني رقم  11وهكذا، فقد اتخذت الجمعية الوطنية، بموجب المادة 

من  124و 123المتعلق بسير عمل الجمعيات البرلمانية والمادتين  1992فبراير  18بتاريخ 

اء لجنة القاضي بإنش 2020ير ينا 30الصادر بتاريخ  2020/  01نظامها الداخلي، القرار رقم 

 "(.لجنة التحقيق البرلمانيةتحقيق برلمانية )تدُعى فيما يلي "

 

 موضوعاتة بالتتمثل مأمورية هذه اللجنة في التحقيق في ظروف التنفيذ وإجراءات التسيير المتعلق

 ( التالية:7السبعة )

 اء الصداقة"؛رصيف الحاويات والمحروقات بميناء نواكشوط المستقل، المدعو "مين 

 شركة صوملك )محور الطاقة الشمسية(؛ 

 شركة سونمكس؛ 

 خيرية اسنيم؛ 

 شركة بولي هوندونجPOLY HONDONG ؛ 

 الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات؛ 

 .الملف العقاري 

 

لثلاثة االات وبموجب قرار مكمّل للقرار المذكور أعلاه، اتسّعت مهمةُ لجنة التحقيق لتشمل المج

 ( التالية:3)

 صفقات شركة صوملك في مجال الكهربة؛ 

 صفقات البنُى التحتية )الطرق والمطارات والموانئ والاستصلاح(؛ 

 .صفقات شركة اسنيم وسياستها التجارية 

 

طنيين ء الوفي هذا الإطار، أرادت لجنة التحقيق البرلمانية أن تحيط نفسها بمجموعة من الخبرا

 والدوليين لمساعدتها في أداء عملها.

 

ايلور تجمّع بعا لذلك، قامت لجنة التحقيق البرلمانية، ضمن مسطرة مناقصة تنافسية، بانتقاء تت

ملياتي( )التسيير الفني والع Matine)الجوانب القانونية( / وماتين Taylor Wessingويسينغ 

"( مكاتبال)الجوانب المالية( )والتي تدُعى فيما يلي " Gibraltar Advisorجبرالتار آدفيزور

 لمساعدتها في إنجاز مهمتها.

 

 . مدى الخدمات2

قات الصف الهدف الرئيسي من هذه المهمة هو مراجعة وتدقيق مسطرة إبرام الصفقات وشروط إبرام

 والعقود العمومية، وكذا جودة الخدمات الناتجة عنها.
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لأهداف اخيص لتفضلا عن التقيد بالممارسات الجيدة في المجال واحترام القانون الموريتاني، يمكن 

 الخاصة للمهمة على النحو التالي:

لتحقيق جنة اتحليل الإجراءات المعتمدة في إبرام الصفقات بالنسبة للعقود التي انتقتها ل -

 البرلمانية؛

نح متحديد حالات عدم الامتثال للنصوص المعمول بها، ودراسة وتقييم حالات وظروف  -

 مختلف العقود التي تم تحليلها.

هدف لتي تستالها ا"( في مساعدة لجنة التحقيق البرلمانية في أشغالتقريرهذا التقرير )"وتتمثل مهمة 

 المجال التالي:

 ةرصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداق 

 

 . الإطار القانوني والتنظيمي3

ت بالصفقا تعلقي موريتانيا والمللتذكير، يستند الإطار القانوني والتنظيمي الساري المفعول ف (أ)

 بين القطاعين العام والخاص على النصوص التالية بوجه خاص:

  والمتعلق بالشراكة بين القطاعين  2017فبراير 6اريخ الصادر بت 06-2017القانون رقم

 العام والخاص؛

  06-2017المطبقّ للقانون رقم  2017نوفمبر 2تاريخ الصادر ب 125-2017المرسوم رقم 

 والمتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2017فبراير 6ادر بتاريخ الص

د ت فيعتمثماراأما الإطار القانوني والتنظيمي الساري المفعول في موريتانيا بالنسبة للاست

 أساسا على النصوص التالية:

  ليو يو 31المتضمن مدونة الاستثمارات والصادر بتاريخ  52/2012القانون رقم

المتضمن مدونة  03/2002وقبل هذا القانون كان هناك القانون رقم ) 2012

 (.2002يناير  20الاستثمارات والصادر بتاريخ 
 

 . إلى من يتجّه التقرير4

ليه علإحالة أو ا هذا التقرير موجّهٌ حصرياً للمستهدفين المأذونين. وهو تقرير سرّي، لا يجوز نشره

اض ه لأغرموافقتنا الخطية المسبقة. ولا يجوز استخدامأو ذكره أو نقله إلى أي شخص آخر دون 

أي أمر فور بأخرى غير ما يتطلبه التحقيق البرلماني. وفي كافة الأحوال، يتعين إبلاغنا على ال

 قضائي يتضمن نشر التقرير بشكل كلي أو جزئي.

غه ا لصيإن المستهدفين المأذونين هم وحدهم الذين يحق لهم الاعتماد على هذا التقرير وفقً 

 ين.مأذونوشروطه. ولا يمكن التحجج بمسؤوليتنا بموجب هذا التقرير إلا من قبل المستلمين ال

 

 . المختصرات / التعاريف5
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فإنها تحمل –بما في ذلك الملاحق والعناوين  -كلما تم استخدام المصطلحات التالية في التقرير 

ن تمييز في استخدامها في المفرد أو الجمع الدلالة المحددة أدناه )في هذا المقال وفي غيره(، دو

 .1)دلالة الجنس(

 تعني أي ملحقات على التقرير الملاحق

 تعني أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية المعينة في إطار المستهدفون المأذونون

 2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01القرار رقم 

 المتضمن إنشاء لجنة تحقيق برلمانية

 1تحمل المعنى المحدد لها في الملحق  الوثائق

 تعني الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدولة

ل لأوايعني الدلالة المعطاة له في المادة الأولى من القسم  التقرير

 من هذا التقرير.

 

 

 23. أعمال التحقيق، السياق، المعاينة، الاستنتاجات6

 السياق  1.1

ب على ألف طن سنويا. وهو مؤلف من ثلاثة مناص 900بطاقة  1987بدأ تشغيل الميناء في سنة 

 10 مترا يقع خلف الحاجز الذي يصد الأمواج. ويتراوح سحب الماء ما بين 580رصيف طوله 

أدىّ إلى  ، تجاوزت الحركة في الميناء طاقته الاسمية، مما2001متر. واعتبارا من سنة  10.5و

وسعته. طات تمواجهة هذه الزحمة في الميناء قررت السلاكتظاظ حد كثيرا من قدرته التنافسية. ول

ثنين منها بواقع أربعة مناصب يصل سحب الماء في ا 2010وقد بدأ استغلال هذه التوسعة في عام 

لإضافة إلى متر، با 8.5مترا، والاثنان الباقيان صغيران يبلغ سحب الماء فيهما حوالي  12إلى 

الصغيرة بسعة عشرة آلاف طن على طول الجسر  منصب على رصيف يستقبل حاملات النفط

 الرابط ما بين الساحل والمحيط.

% من الحركة التجارية في البلاد، ويشكل شريانا حيويا 90ويستقبل ميناء نواكشوط المستقل 

%. وقد شهد النقل بواسطة 9للاقتصاد الوطني. ويبلغ معدل النمو السنوي لهذه الحركة حوالي 

% من مجمل حركة الميناء. وقد 40حتى أصبح يمثل  2008عا ابتداء من سنة الحاويات تقدما سري

دفع هذا النمو المتسارع السلطات إلى التفكير في تخصيص رصيف للحاويات لا سيما وأن أغلب 

                                                           
 الأخرى المحددة في متن التقرير. مع عدم الإخلال بالشروط - 1

  هذا الجزء من التقرير مخصص حصْرا لأعمال التحقيق ولمساهمات الخبراء الموريتانيين المتدخلين لدى لجنة التحقيق البرلمانية.2
  توجد قائمة الوثائق والأوراق التي اعتمدت عليها أعمال التحقيق في الملحق رقم 3.2
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موانئ شبه المنطقة لديها أرصفة من هذا القبيل، علما بأن الاتجاه العالمي للنقل البحري يميل إلى 

 ساليب )أي النقل بواسطة الحاويات(.هذا النمط من الأ

ات في لحاويفي هذا السياق إذن تم إجراء العديد من الدراسات الرامية إلى إنشاء رصيف نهائي ل

( HPC-IL (Hamburg Port Consulting-InrosLackner)ميناء نواكشوط. فأنجز تكتل )

الاجتماعية للآثار البيئية ودراسة أخرى  2010دراسة لجدوى توسعة الميناء وأعد سنة  2008سنة 

نه سنة تحيي الناجمة عن ذلك. وقد مكنت هاتان الدراسات الميناء من التوفر على مخطط توجيهي تم

ل مالي، ( دراسة حول تنافسية الميناء مع تحليINECOR. وخلال السنة نفسها أنجز خبير )2011

البحرية،  وني والتنظيمي للمهن( تقريرين أحدهما حول الإطار القانIGISوفي الوقت ذاته أعد )

وقد تلقت  والآخر حول المشروع التمهيدي لبناء رصيف للحاويات وفق المخطط التوجيهي للميناء.

 لعروضاالحكومة العديد من العروض بشأن رصيف الحاويات، قبل تدخل البنك الدولي. ومن هذه 

 عرض بولوري وعرض الصينيين.

لشركة ا(، التزمت PATRISTوالدعم المؤسسي لقطاع النقل )وفي إطار برنامج المساعدة الفنية 

 لات عبر رصيف( بمساعدة الحكومة الموريتانية في بلورة إستراتيجية للتبادSFIالمالية الدولية )

قد تياز. والام الحاويات في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص إلى غاية انتقاء المستفيد من

( Gide LoyretteNouel( ومكتبي )Axelciumاستشاريين من ) استخدمت هذه الشركة خبراء

 إنجاز م يتسنّ ( على التوالي في الجوانب الفنية والقانونية للاتصال والإعلام. ولAG Partnersو)

هة، هذا المشروع نتيجة لتحفظات الحكومة بشأن احتكار رصيف الحاويات لمتعهد واحد من ج

ن خلال مموقف هة أخرى. وقد أحاط البنك الدولي علما بهذا الوللآثار الاجتماعية والبيئية، من ج

لتباحث فيما مايو حتى فاتح يونيو، واتفق مع الحكومة بمواصلة ا 25بعثة انتدبها في الفترة من 

ثة البع يتعلق بحصرية صاحب الامتياز والانعكاسات الاجتماعية للمشروع. وقد أخبرت الحكومة

ات على شكل وتعميق النهائي المستقبل للحاوي 5و 4امة الرصيفين بمفاوضاتها مع شركة صينية لإق

ليف مساهمة من الحكومة في تمويل المشروع. والتزمت البعثة بأن تدرج في قرض البنك تكا

من  التجريف الإضافي في حالة عدم توصل المفاوضات مع الشركة الصينية إلى نتيجة، كنوع

 يات.بالحصرية على رصيف الحاو الذي لن يستأثر تقاسم التمويل مع صاحب الامتياز المقبل

 

اجات البلاد في % من ح60أما المرفأ البترولي الذي يزود المنطقة الجنوبية بالمحروقات التي تمثل 

 المرفأ ن هذاأهذا الصدد فلا يحظى بالثقة ويشكل خطرا على التزويد المستمر بمشتقات النفط. ذلك 

خزين ت التا عن عشرة آلاف طن مما يمثل ضغطا دائما على قدرالن يستقبل إلا بواخر تقل حمولته

قرب  تبحر المحدودة جدا. ويتم حاليا تزويد المنطقة الجنوبية بهذه المواد بواسطة سفن صغيرة

مذكرة  2017الساحل وتترتب عليها كلفة كبيرة للاقتصاد الوطني.وكانت الحكومة قد وقعت سنة 

نعدام لاتيجة نمويل مرفأ بترولي. لكن هذا المشروع لم ير النور تفاهم مع شركة صينية للبحث عن ت

 التمويل.
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 وضع إطار قانوني ومؤسسي 2.1

 طاعاتيستدعي تطوير البنى التحتية أن تحشد الدولة موارد هامة تتوزع على العديد من الق

 .ةوبالأخص المجالات الاجتماعية التي لا يمكن تمويلها إلا من خلال الموارد العمومي

مومي وتأسيسا على ذلك، بات لزاما على الدولة الاستعانة بالشراكة ما بين القطاعين الع

بر والخصوصي لسدّ النقص في الموارد بواسطة التمويلات المستمدة من الشركات الخاصة ع

 ترسانة قانونية ملائمة.

بين  لشراكةوضع آلية تشريعية وتنظيمية تحدد وتؤطّر عقود ا 2017وهكذا قررت الدولة سنة 

تب الدراسة من تحليلات مكا 1القطاعين العام والخاص. وقد ورد التذكير بهذه الآلية في الجزء 

 من التقرير(. 8)النقطة 

 

 بروتوكول الاتفاق 3.1

م بمهمة (.وادعّى أنه يقوMohit Agrawal، قدم إلى موريتانيا المدعو )2017في  شهر ديسمبر 

. وعند مهتم بالمنطقة الحرة في نواذيبو ولا سيما الميناء(، وأنه OLAMاستكشافية لحساب )

ف تذكر كيلا ي مروره بنواكشوط، تحدد موعد للقائه بوزير التجهيز محمد عبد الله ولد أوداعه؟ وهو

( فحوى Mohit Agrawalحصل على مقابلة الوزير وهذا الأخير لا يتذكر ذلك أيضا. ولا يتذكر )

ميناء ب( أبلغه باهتمامه Mohit Agrawalابق شرح للجنة أن )محادثتهما. غير أن الوزير الس

 نواذيبو، وأوضح له أن هذا الميناء لا يتبع لوزارة التجهيز.

 

المترجم[  – 2018]المقصود  2017( إلى نواكشوط في يناير Mohit Agrawalثم عاد المسيو )

لوزير اق به موعدا مع ( الذي التحGagan Guptaوالتقى الوزير نفسه حيث رتبّ له ولزميله )

تجهيز. زيرُ الولفعل الأول. وقد أكّد الوزير الأول السابق والوزير السابق كلاهما أن الموعد رتبّه با

تية في التح وخلال اللقاء، قدم المبعوثان شركتهما وعبرّا عن رغبتهما في إنجاز مشروعين للبنى

ن اقترح لجنة أن الوزير الأول هو م( لMohit Agrawalموريتانيا. وقد أكد الوزير السابق و)

أمين  لد حدوعليهما إنجاز رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط. ويؤكد الوزير الأول السابق يحيى 

ا ونشاطاتها وجاء معه رجلان قدما له شركتهم 2018يناير  15أن الوزير حدد معه موعدا للقاء في 

 ت.لحاوياهذا اللقاء قد تطرق إلى رصيف افي إفريقيا. وهو لا يعتقد أن الحديث الذي جرى في 

 

 Mohitظل الكثير من الأسئلة التي طُرحت بهذا الصدد دون جواب. من الذي ضرب للمسيو )

Agrawalللمسيو ) ( موعدا مع وزير التجهيز لأول مرة؟ وهل الذي ضرب الموعدMohit 

Agrawalنيين؟ لماذا التقاه وزير ( شريك أم مجرد دليل يسهّل له الاتصال بالمسؤولين الموريتا
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التجهيز مجددا عند عودته إلى نواكشوط في حين أن كلا منهما لا يتذكر ما جرى في اللقاء الأول؟ 

لما ذا طلب الوزير للرجلين لقاء مع الوزير الأول؟ لما صحبهما إلى الوزير الأول لاسيما وأن 

عن رصيف الحاويات قبل أن ( يؤكدان أنهما لم يتحدثا قط Mohit Agrawalوزير التجهيز و)

يقترحه الوزير الأول عند لقائهم إياه؟ من يقول الحقيقة، الوزير أم الوزير الأول الذي يجزم بأن 

 مسألة رصيف الحاويات لم يجر التطرق إليها في هذا الاجتماع؟

 

 PANTHERAشركة مغفلة تحت مسمّى Agrawal و Guptaبعد هذا اللقاء، أنشأ 

MAURITANIA لكل منهما. 50ال قدره خمسمائة ألف أوقية مساهمة بينهما بنسبة برأس م %

فبراير  14وقد تم تقييد هذه الشركة في السجل التجاري وفي القائمة الوطنية لدافعي الضرائب يوم 

(، وقع وزير التجهيز مع شركة 2018فبراير  15. وفي اليوم الموالي )أي 2018

PANTHERA MAURITANIA  يتعلق بميناء نواكشوط. وإلى هذا الحد بروتوكول اتفاق

تثُار عدة استشكالات. فالبروتوكول يهدف إلى تحديد الشروط التي يمكن من خلالها للمطوّر أن 

ينجز نشاطات طيلة فترة حصرية من أربعة أشهر، كما يرمي إلى عرض أسس للمفاوضات بشأن 

ولة دعما للمشروع. وتجدر الإشارة هنا اتفاقات مينائية، وذكر بعض الالتزامات التي تتعهد بها الد

إلى أن الحكومة والشركة قد انخرطا بالفعل من خلال هذا الاتفاق في مقاربة للتفاوض المباشر. 

على أنه إذا لم يتم إبرام الاتفاقات قبل انقضاء الفترة الحصرية فإن هذه الفترة  3.3وتنص المادة 

ر الذي عليه تمُددّ تلقائيا بمدة إضافية قدرها ثمانية أ سابيع. وقد أسندت دراسة المشروع إلى المطوِّّ

أن يسلمها للدولة في ظرف شهرين مع عرض لمنح المشروع في غضون ثلاثة أشهر بعد التوقيع 

 على البروتوكول. ولا يتوفر الطرفان إلا على شهر واحد للتفاوض بشأن الاتفاقات المينائية.

 

لاتفاق، يجدر طرح العديد من الأسئلة. فهذا البروتوكول وقبل تحليل ومناقشة مضمون بروتوكول ا

قد تم توقيعه شهرا واحدا بعد مقابلة الوزير الأول الذي يؤكد أن مشروع رصيف الحاويات لم 

ينُاقش في مكتبه وأن الوزير لم يطُلعه عليه إلا بعد توقيع بروتوكول الاتفاق. كما أن وزير الاقتصاد 

ير الأول إلا بعد التوقيع. فكيف نصدق وزير التجهيز السابق والمالية لم يخبره به الوز

عندما يؤكدان أنهما لم يتطرقا إلى المشروع قبل أن يقترحه الوزير الأول، في حين Agrawalو

أنهما حضّرا بروتوكول الاتفاق، وناقشاه، ووقعاه دون إبلاغه بذلك؟ وكيف نصدق أيضا الوزير 

ط للمشروع وإن البروتوكول قد وُقع بدون علمه، والحال أنه هو الأول عندما يقول إنه لم يتطرق ق

من أبلغ به وزير الاقتصاد والمالية وطلب منه متابعته حتى توقيع الاتفاقات المينائية؟ وكيف نفهم 

أن وزير التجهيز يوقع بروتوكول اتفاق مع شركة أنشئت قبل يوم واحد بتمويل من مساهميْن 

لق الأمر بمستثمرين غير مفوضين من قبل مستثمر معروف؟ وهل مجهولين؟ فهل يمكن أن يتع

يخوّل العمل في شركة حاليا أو سابقا الحقَّ في تمثيلها؟ ولا تنطبق في هذا المستوى الحجة القائلة 

من القانون توضح  24بأن القانون يلزم التوقيع فقط مع شركة خاضعة للقانون الموريتاني. فالمادة 
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ام لا يتعلق بتوقيع العقود. ويجب توقيع بروتوكول الاتفاق مع مستثمر ملزم بجلاء أن هذا الإلز

 بتقديم عرضه وهو الذي يلزم منحه المشروع.

 

لة عن لمسؤواهل يمكن أن نوقع بروتوكولا بهذه الدرجة من الأهمية دون استشارة المصالح الفنية 

غه لم يبل لوزيراتية والنقل يؤكد أن البنى التحتية على مستوى الوزارة؟ فالمدير العام للبنى التح

أما الوزير  ستقل.بالأمر إلا بعد توقيع بروتوكول الاتفاق. وكذا الشأن بالنسبة لميناء نواكشوط الم

ورهأنه الية بدوالم الأول فيؤكد أنه لم يبُلغ إلا بعد توقيع بروتوكول الاتفاق. ويؤكد وزير الاقتصاد

يع هذا بتوق لاتفاق. فمن الذي أعطى لوزير التجهيز تعليماتلم يبُلغ إلا بعد توقيع بروتوكول ا

 البرتوكول؟

 

 دولة فيها البوبالعودة إلى فحوى بروتوكول الاتفاق، تجدر الإشارة إلى عدة نقاط أساسية التزمت 

ة جدوى دراس هذا الصدد. فالحكومة قد أسندت إلى هذه الشركة عديمة الخبرة والتجربة مهمة إعداد

طت . وأعطتها مهلة شهرين إلى ثلاثة أشهر لتسليمها هذه الدراسة مع عرض الشركةالمشروع وأع

ركة مع ش الحكومة لنفسها شهرا واحدا للتفاوض وتوقيع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص

ما ن يبرألإقامة رصيف للحاويات ومرفأ بترولي. ومعروف أنه ليس بمقدور الحكومة ولا الشركة 

دراسة جر المثل هذا الأجل. وبطبيعة الحال ستكون الدولة الخاسر الأكبر. ولم ت عقدا جديّا في

ارية لتقييم ، والإدنونيةالتمهيدية للجدوى الفنية، والاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، والقا

العام طاعين من قانون الشراكة بين الق 12المنفعة المحتملة للمشروع، وفق ما تنص عليه المادة 

ك ه كذلوالخاص. وتعود آخر دراسة لمشروع مماثل إلى أكثر من خمس سنين. ومن الجدير التنبي

 إلى أن المشروع لم يدُرج بعدُ في محفظة الاستثمارات العمومية.

 

ة ه السلطقوم بتكما لم يتم إجراء تقييم مسبق للاستمرارية المالية، وهو الإجراء الذي يتعينّ أن 

 جوء إلىة اللاون مع خلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعرفة مدى وجاهالمتعاقدة بالتع

أن تصادق  من القانون الخاص بهذه الشراكة تفاصيل عن ذلك.ويلزم 13هذه الشراكة. وفي المادة 

ن اكة بيقد للشرعبرام إعلى هذا التقييم اللجنةاُلفنية للدعم. وبدون تقييم الاستمرارية المالية يستحيل 

شراكات ام الالقطاعين العام والخاص. والأدهى من ذلك أن اثنتين من أهم ثلاث هيئات لعملية إبر

يئة الثالثة، كتب للهلم يُ وبين القطاعين العام والخاص لم تتم إقامتهما إلا بعد توقيع العقد أو الاتفاقية. 

زارة من و ونه )وكلاهماونعني اللجنة الفنية للدعم، أن تباشر عملها. فرئيس هذه اللجنة ومعا

 الاقتصاد والمالية( هما وحدهما من تابعا العملية.
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لة قدة( طيلمتعاولم تتدخل المديرية العامة للبنى التحتية والنقل )وهي المفروض أن تكون السلطة ا

قط  يشُرك أنه لم يؤكد الفترة الفاصلة ما بين توقيع بروتوكول الاتفاق وتوقيع الاتفاقية. فالمدير العام

فروض ن المفي العملية ولم يطُلب منه أي رأي بشأنها. ولم يكن لقطاع المحروقات أي تدخل مع أ

عام ين الأن يكون المرفأ البترولي من اختصاصه. وهكذا انخرطت الحكومة في شراكة بين القطاع

مالية د والوالخاص دون أي سند فني لا داخلي ولا خارجي. وللأمانة نشير إلى أن وزارة الاقتصا

شخصي  تشاريقد طلبت دعما من البنك الدولي لكنها لم تنتظره إذ بدا لها بطيئا. فاتجهت إلى اس

 لمساعدةارة ااقترح عليها مساعدة إجمالية أو مساعدة منحصرة في الجانب القانوني. فاختارت الوز

 القانونية منفردة لكسب الوقت.

 

 تسليم عرض بناء وتشغيل رصيف الحاويات 4.1

( الموقعة لبرتوكول الاتفاق ليصبح في PANTHERA MAURITANIA SAاسم ) تغير

( تبعا لقرار للجمعية العامة ARISE MAURITANIA) 163/2018مستند الإيداع رقم 

وأريز هي  . وقد بقي المساهمون على حالهم.2018مارس  19للمساهمين في اجتماعها المنعقد يوم 

ى مستو بناء وتشغيل رصيف للحاويات ومرفإ بترولي علىالتي أحالت إلى وزير التجهيز عرضا ل

ن. فحتيْ ميناء نواكشوط في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتألف هذا العرض من ص

بها  ( التي تعرّفOLAMفي الصفحة الأولى تقدم أريز نفسها بوصفها فرعا من منشآت شركة )

ي نية تعطالثا نشآتها في إفريقيا، إلخ. وفي الصفحةكذلك من حيث رقم معاملاتها، وعدد عمالها، وم

لعمل ابعض التفاصيل عن المشروع، والرصيف النهائي، والمرفأ، والمزايا المستفادة، وفرص 

(، فهذا OLAMالمترتبة على ذلك. بيْد أن من اللازم التنبيه إلى أن أريز ليست فرعا من شركة )

ت مخططابارة التجهيز، أرسلت أريز مقترحا مرفقا محض افتراء. وبموازاة إحالة العرض إلى وز

غبة إلى وزير إبداء للر 2018مايو  7، وأرسلت يوم 2018إبريل  16إلى المدير العام للميناء يوم 

الثة ثصفحة الاقتصاد والمالية في ثلاث صفحات )الصفحتين اللتين أرسلتهما إلى وزير التجهيز و

 الحاويات، ورقم المعاملات(. تبينّ كلفة الاستثمار، والإتاوات على

سار ميظهر من هذه العملية أن الحكومة قد انخرطت منذ التوقيع على برتوكول الاتفاق في 

من قانون  19بحسب المادة  –تفاوضي. ولا يمكن اللجوء إلى مثل هذه المسطرة التفاوضية 

لاه أع 2ن في الجزء لا في حالات محصورة كما هو مبيّ إ –الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 من التقرير(. 8من تحليلات مكاتب الدراسات)النقطة 

 

إن عرضا مقدما في إطار بروتوكول اتفاق يقُصد منه الوصول إلى مفاوضات تهدف إلى إبرام 

من القانون المشار إليه  21يصعب اعتباره عرضا تلقائيا بمفهوم ومنطوق المادة  اتفاقات مينائية

ا جدلا أنه عرض تلقائي فلا بد أن يسبقه تقييم تمهيدي للاستمرارية المالية آنفا. وحتى لو فرضن

تجريه السلطة المتعاقدة بحيث يعضّد جدوائية المشروع، وهو ما لم يحدث. وبما أن شروط 
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 21المفاوضات لم تتوفر، فكان من اللازم استدراج مناقصة أو إطلاق دعوة للمنافسة طبقا للمادة 

 كذلك. 18و 17إياها وللمادتين 

 

الح وبغض النظر عما سلف، فقد أرسل الفاعل الاقتصادي ثلاثة عروض متباينة إلى ثلاث مص

اها عمومية مختلفة. وسبق أن شرحنا هذه العروض المؤلفة من صفحتين إلى ثلاث صفحات إحد

قا هم إطلا(. ولم ترد السلطة المتعاقدة قط على العرض الذي تلقته ولم تساOLAMتعرّف بشركة )

لمفروض ان من في المفاوضات التي بدأت بعد استلام وزارة الاقتصاد والمالية لإبداء الرغبة. وكا

تضم  التي أن تحيل وزارة التجهيز بوصفها السلطة المتعاقدة العرضَ إلى اللجنة الفنية للدعم

ي لم الذء الوزارات المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دراسة العرض، الشي

دية قتصايحدث. وقد أعد رئيس هذه اللجنة مذكرة تقاسمها مع أحد زملائه في وزارة الشؤون الا

لعرض اجنة أن ر اللومع المدير العام للبنى التحتية والنقل الذي لم يرد عليها. وفي هذه المذكرة تذك

 ميناءلالمنسجم جد مقتضب ولا يشرح كيف يندمج الاستغلال المقترح للرصيف في منطق التسيير 

ترى ضرورة وسنة(.  49نواكشوط المستقل.وترى اللجنة أن مدة الامتياز المقترحة طويلة للغاية )

ن هذه تتضم استعانة الحكومة بمساعدة خارجية للتحكم في المنشأة بواسطة مقاولة دولية، على أن

 ا أشارت. كمبة الأشغالالمساعدة استشارة إستراتيجية، ومرافقة في التفاوض لإبرام العقد، ومراق

 فوق.إلى مخاطر استحواذ الفاعل الاقتصادي صاحب الامتياز على الميناء بفعل موقعه المت

 

ولم تردّ المديرية العامة للبنى التحتية الممثلة للسلطة المتعاقدة على مذكرة اللجنة الفنية للدعم ولا 

رئيس اللجنة مع مدير أريز مستوى  على العرض الذي أحالته إليها شركة أريز. وتناولت مراسلات

الإتاوات على الحاويات، ومدة الامتياز، وخلق فرص العمل، والعلاقة مع ميناء نواكشوط، وكلفة 

التموين بالمحروقات. ولم تساهم المصالح الفنية لقطاعي التجهيز والمحروقات في هذه المفاوضات. 

ذا المخطط فقد رد برسالة إلى أريز يؤكد فيها أما ميناء نواكشوط الذي لم يسُند إليه أي دور في ه

مطابقة عرضها للمخطط التوجيهي للميناء. ومن غير المفهوم لما ذا تبعث أريز رسالة إلى الميناء 

تتضمن عرضها الفني بينما نظيرها في الواقع هو المديرية العامة للبنى التحتية والنقل، وقد أحالت 

سالة الميناء المديرُ الفني وليس المدير العام الذي صرح إليها العرض منذ شهر مارس. ووقع ر

على رؤوس الأشهاد بأنه يعارض هذا المشروع. غير أن من الجدير الإشارة إلى أن المدير العام 

للميناء من ضمن من وجه إليهم المدير الفني نسخة من الرسالة التي يعلن فيها أنه يصدر عن 

ة العامة للبنى التحتية والنقل فلم تعط أي رأي طيلة فترة توجيهات مديره العام. أما المديري

أصبح  2018المفاوضات حتى توقيع الاتفاقية. وعلى مدى فترة المفاوضات من مايو إلى سبتمبر 

المدير الفني للميناء هو المحاور لشركة أريز دون أن نعرف السبب في ذلك. فقد كانت أريز تكتب 

لم يتضح الخلل الذي جعل أريز تتعامل مع الإدارات تبعا لهواها، لا إليه مباشرة ويجيبها مباشرة. و

سيما اختيارهاللمدير الفني للميناء بدلا من المديرية العامة للبنى التحتية والنقل التي هي السلطة 

المتعاقدة الوحيدة. كما أن مديرية المحروقات التي يفُترض أنها الوصية على المرفأ البترولي لم 
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في عملية التفاوض حتى بعد أن تم تعديل مخطط المشروع لجعل الرصيف مختلطا تتدخل قط 

 عوض المرفأ المستقل.

 

توصل . و2018أغسطس  24وقد استمرت المفاوضات بين أريز ورئيس اللجنة الفنية للدعم حتى 

ول تنالم تية. والطرفان إلى اتفاق بشأن الإتاوات، ومدة الامتياز، وعلاوة التوقيع، وصيغ الاتفاق

 دعم علىية الالمفاوضات الجوانب الفنية باعتبار أن المصالح الفنية لم تشارك فيها. واقتصرت خل

ها بتي عهد سة الاستشارة قانونية بدل المساعدة الفنية التي كانت تطالب بها. ولم يجر تسليم الدرا

ن أوشك بعد أ 2018أغسطس  24إلا في  (Royal Hasconing DHVالفاعل الاقتصادي إلى )

 مسار التفاوض على الاكتمال.

 

 وقد حملت هذه الدراسة العنوان التالي "دراسة أبعاد رصيف في ميناء نواكشوط متعدد

ديرية اسا مالاختصاصات للحاويات والمحروقات". ولم تستطع الإدارات الفنية المعنية )ونقصد أس

عتبر . وستحظة على هذه الدراسةالبنى التحتية والنقل، ومديرية المحروقات( أن تسجل أدنى ملا

لتزامات امن الاتفاقية بمثابة خطة مرجعية للتطوير ودفتر  2هذه الدراسة على غرار الملحق أ

 حركة للامتياز الممنوح. وتتركز هذه الدراسة على ثلاث نقاط هي: توصيف الموقع، وتوقعات

ات لحاويللبداية على رصيف الميناء، والمخطط التوجيهي للميناء. وكان البروتوكول يعول في ا

 ون أندومرفأ بترولي منفصلين بينما اقترحت الدراسة رصيفا مزدوجا للحاويات والمحروقات، 

 تبدي المصالح أية ملاحظات على ذلك.

 

 توقيع اتفاقية الامتياز 5.1

 تصرف م بهابالنظر إلى مسار تحضير هذه الاتفاقية، لا يفوت الملاحظ السرعة الفائقة التي اتس

 لدراسة،اتائج المصالح المعنية. فالبروتوكول أعطى إشارة البدء بتحديد شهرين للمتعهد كي يقدم ن

ة التي لدراساوشهر بعد ذلك لتقديم عرضه، وشهر للتفاوض. لكنه غيرّ الرزنامة بتقديم العرض قبل 

توقيع برتوكول سبتمبر. وإذا اعتبرنا أن المسار بدأ ب 19أغسطس لتوقع الاتفاقية في  20سُلمت في 

شراكات طقة لالاتفاق فإنه يكون قد استغرق سبعة أشهر. وعندما نقارن ذلك مع تجارب في شبه المن

 هذه. التنابين القطاعين العام والخاص لا مناص من أن نسجل التسريع غير الطبيعي للمسار في ح

 

بين القطاعين العام  من قانون الشراكة12لم يخضع المشروع لأي دراسة للجدوائية طبقا للمادة 

من القانون نفسه.ومعروف  13والخاص كما لم يجر أي تقييم مسبق لاستمراريته المالية وفقا للمادة 

أن هذا التقييم المسبق هو الذي يمكّن من التحليل المقارن لصيغ إنجاز المشروع لتسويغ اللجوء إلى 

ليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ بين القطاعين العام والخاص. كما أنه يمكّن من تح الشراكة
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المشروع من وجهة التنمية المستدامة. ويحدد فضلا عن ذلك سبل التنافس بين مختلف الصيغ 

 بين القطاعين العام والخاص. المعتمدة في مجال الشراكة

 

ع لم لمشرووتضطلع السلطات المتعاقدة بدور جوهري في هذا النمط من الشراكات. وفي حالة هذا ا

تحتية لبنى الامة لتحُدد السلطة المتعاقدة وإن كان من الواضح أنها وزارة التجهيز عبر المديرية الع

ما أدىّ إلى متوقيع الاتفاقية،  والنقل. ولم يجر التنصيص رسميا على السلطة المتعاقدة إلا بعد

مية تقل أه ى لاهيئة أخر عواقب وخيمة فيما يتعلق بالنواحي الفنية للامتياز الممنوح. كما أن هناك

شراكة خلية البلأمر اعن السلطة المتعاقدة في مجال الشراكة لم تعين إلا بعد توقيع الاتفاقية. ويتعلق 

ة في لمتعاقدالطات بين القطاعين العام والخاص التي تتكفل بتقديم الدعم الإجرائي للجنة الفنية وللس

ع باك دفوقد نجم عن غياب هاتين الهيئتين ارتتحديد طبيعة الشراكات، وتحضيرها، وتطويرها. 

على  وافقةالفاعل الاقتصادي إلى أن يتوجه إلى الجهة الإدارية التي تروق له وأن يحصل على م

م قد ية للدعةالفناقتراحاته الفنية من جهات غير مخولة للحلول محل السلطة المتعاقدة. كما أن اللجن

رتي ين العام والخاص وعدم مشاركة ممثلين عن وزاأضعفها غياب خلية الشراكة بين القطاع

 التجهيز والنفط.

 

 حكاملأوكما أشرنا سابقا، فإن برتوكول الاتفاق قد اعتمد صيغة التراضي في مخالفة صريحة 

ط ورلا يوفر الش القانون المبينة أعلاه. فمن الثابت أن التراضي، بغض النظر عن أبعاده القانونية،

ل سلح رجاوم يتن أن يفوّت العديد من المزايا المرتبطة بالتنافس. وعلى العمالمثلى للتعاقد ويمك

لات الأعمال بما يكفي من عُدة للدفاع عن مصالحهم في وجه إدارات عمومية تعوزها المؤه

 ها عناءة نفسوالتجارب. وفي الحالة الراهنة، تنعدم الهيئات المكلفة بالتفاوض ولم تكلف الحكوم

كومي د الحجي يوفر لها الاستشارة الفنية. وهكذا ظهرت ثغرة جلية على الصعيالبحث عن سند خار

ت، تاواعلى الأقل من الناحية الفنية. فاقتصرت المفاوضات على الجوانب المالية أي على الإ

توى المس وعلاوة التوقيع، وكلفة المحروقات. وفضلا عن ذلك، لم تكن الاستشارة القانونية في

 المطلوب.

 

نون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مادته الأولى أن العقد في هذا المجال عقد يوضح قا

إداري خاضع للقانون الإداري ويدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية. وقد اختارت اللجنة 

 من قانون الشراكة أن الخلافات التي تنشأ 42.2الوزارية توقيع اتفاقية بدلا من عقد. وتنص المادة 

من العقود "تتم تسويتها بآلية التحكيم المنصوص عليها في العقد" مضيفة أن العقد  في هذا النمط

يجب أن "يفضل الحلول الوديّة، والصلح والتحكيم على اللجوء إلى المحاكم المختصة في القضايا 

تصادي طابعا الإدارية". على أن اختيار صيغة الاتفاقية قد أعطى للعلاقة بين الدولة والفاعل الاق

 تجاريا.
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لت م بل جعلتحكيولم يعُط أي تفسير لهذا الاختيار. ولم تكتف الاتفاقية بتفضيل الصلح والوساطة وا

 .تعذرامنها الطرق الوحيدة لحل الخلافات. وبالتالي يصبح اللجوء إلى المحاكم الإدارية م

ر كافة التدابير التي  تجنبه وتضمن له مصالحه وعلى مستوى مضمون الاتفاقية، اتخذ المطوِّّ

تؤكد أن  2.1.2المخاطر، بخلاف الجانب الموريتاني. ونورد فيما يلي أمثلة غير مستقصية: فالمادة 

في  2.2.2و 3.1.2"هذه الاتفاقية تشكل تعهدا قانونيا صحيحا ملزما للدولة...". وتسير المادتان 

.. لا يعتبر .اقية الواردة في هذه الاتف نفس الاتجاه بالتشديد على أن "تنفيذ أو احترام الالتزامات

ل أي منشأة للشريك الأولوية في بناء واستغلا 4.1.3مخالفا لأي قانون آخر ...".وتعطي المادة 

ئية جميع النشاطات المينا 2.2.3بة للرصيف في محيط الميناء. وتحصر المادة حجديدة مصا

و إرشاد البواخر وقيادتها نح للرصيف في صاحب الامتياز الذي يوفر كل الخدمات وخاصة

ل عنها لتنازاالمرْسى. والواقع أن مثل هذه الخدمات تعود إلى السلطة العمومية، وما كان ينبغي 

ن من على المتنازل أن يقيم منشآت قرب الرصيف دون إذ 3.3.3لفاعل خصوصي. وتحظر المادة 

 صاحب الامتياز.

 

لى مطبقّة عين العام والخاص على أن "التعرفة المن قانون الشراكة بين القطاع 28وتنص المادة 

ادة ر المالمرتفقين وإجراءات تطورها يحددها الطرف العمومي". وفي تناقض مع هذا الحكم، تشي

في  الحرية متيازمن الاتفاقية إلى أنه "طيلة مدة الامتياز تلتزم الدولة بأن تترك لصاحب الا 1.1.9

 1.2.12ل في طريقة هذا التحديد ...". وتمنح المواد تحديد تعرفته ومراجعتها دون أي تدخ

مادة تحدد الوبعض المزايا الجبائية غير المقررة في المدونة العامة للضرائب.  3.2.12و 2.2.12و

ادة كشرط لعدم تعطيل انطلاق الأشغال في المشروع إقرارَ كل إصلاح ضروري للاستف 2.2.5

د الاقتضاء والسماح عن 2.12لمنصوص عليها في المادة الناجعة والفعالة من المزايا الجبائية ا

 باستجلاب عمالة أجنبية.

 

تلتزم الدولة باتخاذ "كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك الإصلاح التشريعي  4.2.12وفي المادة 

لمدونة الاستثمارات أو أي قاعدة قانونية أخرى مناسبة، من أجل التطبيق الفعلي للمزايا الجبابية" 

لتي تمنحها هذه الاتفاقية، وإلا فإن الدولة يتحتم عليها أن تدفع تعويضات بديلة. وتطبيقا لهذه ا

الترتيبات قامت الدولة بتعديل مدونة الاستثمار بعد توقيع الاتفاقية لضمان حصول صاحب الامتياز 

دولة أن تغيرّ على المزايا الجبائية المذكورة أعلاه. وهذه وضعية غير مسبوقة يفُرض فيها على ال

تشريعاتها لمجرد إبرام اتفاقية بين سلطة ومتعاقدة ومستثمر يحظى بالامتياز.وبالتالي فإن الاتفاقية 

الصادر في  052-2012قد فرضت تغيير قوانين البلد لتتفق مع ترتيباتها. وهكذا تم تعديل القانون 

لتمكين  2019يناير  22اريخ بت 002-2019والمتضمن مدونة الاستثمار بالقانون  2012يوليو  31

صاحب الامتياز من التمتع بتلك المزايا الضريبية. وحتى تاريخ توقيع اتفاقية التأسيس لم تكن 
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الموانئ من بين القطاعات التي تحظى بامتيازات في إطار اتفاقيات التأسيس بموجب مدونة 

لقطاعين العام والخاص ينص في الاستثمار إباّن توقيع الاتفاقية. والحال أن قانون الشراكة بين ا

على أن "عقد الشراكة يخضع للقانون الجبائي الموريتاني". وتضيف هذه المادة كذلك أن  41المادة 

"المتعاقد يمكن أن يحظى بالقبول في مدونة الاستثمار وفق نظامها الضريبي المطبقّ وقت توقيع 

في اتفاقية التأسيس لم تكن مرخصة عقد الشراكة". ويترتب على هذا أن الامتيازات الممنوحة 

. وليس بالإمكان تصحيح الاتفاقية 2019يناير  22بتاريخ  002-2019بالنسبة للموانئ قبل قانون 

 بأثر رجعي.

 

(، SFIية )وبخصوص الحصْرية التي كانت السبب في التخلي عن الشراكة مع الشركة المالية الدول

شوط وبأن كيلومترا حول نواك 25الحصرية على شعاع التزمت الدولة لصاحب الامتياز بأن تمنحه 

ن أتحظر أي ترخيص للغير بأن يقيم منشأة تنافس مشروع صاحب الامتياز. وعلى الرغم من 

جراء أي إ الاتفاقية أقرت الاستمرار في نشاط المرسى الموجود على مستوى نواكشوط، فلم يتُخذ

تملة المح راسة الفاعل الاقتصادي التأثيراتلضمان هذا الاستمرار. ولم تحدد الاتفاقية ولا د

وضعية  تؤخذ للرصيف الجديد على نشاط الميناء في مجمله. فالجانب الاجتماعي قد تم تجاهله. ولم

با تقري الحمالة في ميناء نواكشوط في الحسبان. ومع بناء الرصيف الجديد سيكون لشركة أريز

تانيين لمورياليه عواقب وخيمة بالنسبة للفاعلين هيمنة كاملة على التفريغ والشحن مما سيترتب ع

يتانيا ز مورالعاملين في الميناء وبالنسبة للتشغيل عموما. وسنرى أن تغيير هيكلة رأس مال أري

قام ي المفوالشركة الأم سيكون له أثر جسيم على الفاعلين الاقتصاديين، وعلى ميناء نواكشوط 

ة لحكومااك احتكار في الواقع لشركة أريز حتى تضطر الأول، وعلى التشغيل عموما. وسيكون هن

 بواسطة ي كفؤإلى أن تتنازل لها عن الميناء بكامله، بينما كان من الممكن التعامل مع فاعل مهن

. 2012استدراج مناقصة وبالتعاون مع شريك مهم مثل البنك الدولي الذي يواكب الملف منذ 

 ر.وعندئذ تكون قدرتنا التفاوضية أعلى بكثي

 

رضيه. ومُقْ  ولم تأخذ بنود الفسخ والإخلال بالالتزامات في الاعتبار سوى مصالح صاحب الامتياز

ضات فصاحب الامتياز يستحق التعويض حتى ولو كان هو المتسببّ في الإخلال. وتتضمن تعوي

 كلوركة، الفسخ المبلغ المستحق برسم وثائق التمويل، والمبلغ غير المستهلك من رأس مال الش

ل كتياز خسارة في الربح يتكبدّها صاحب الاستثمار. كما تلتزم الدولة بأن تعوض لصاحب الام

م أحكا ضرر أو مصاريف ناجمة عن أي شكل من أشكال انتهاك التزاماته، أو أي قصور في تطبيق

 از.كمالامتياالاتفاقية، أو أي حدث ناتج عن قوة قاهرة سياسية، أو أي تظلمات للغير تجاه صاحب 

 تلتزم الدولة بأن تعوض للمساهمين أو غيرهم من فروع شركة صاحب الامتياز.
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ودفتر  وترُفق بالاتفاقية خمسة ملاحق، وخريطة منطقة الميناء، والخطة الإطارية للتطوير،

، قديريالالتزامات، ورزنامة الأشغال، والإجراءات المالية للتنازل، وحساب الاستغلال الت

ة، لمقدمتضمن الخطة الإطارية للتطوير ودفتر الالتزامات أربع نقاط: اومتطلبات التأمين.وت

 والموقع، وتوقعات الحركة التجارية، والمخطط التوجيهي.

 

ية متياز أب الاأما الخطة الإطارية للتطوير فلا يمكن اعتبارها دفترا للالتزامات. ولا يتحمل صاح

الخاص ولعام ان قانون الشراكة بين القطاعين مسؤولية عن وتيرة الإنجاز وحسن الأداء. والواقع أ

لأداء حسن الينص في مادته السابعة والعشرين على أن "المتعاقد في هذه الشراكة يلتزم بمؤشرات 

لميناء نها اوجودة المنشآت وفقا المواصفات المرفقة بالعقد". ومعروف أن المشكلة التي يعاني م

صاحب حدد لتنافسيته. وكان على السلطة المتعاقدة أن الحالي تكْمن أساسا في ضعف أدائه ونقص ت

لتفقدّ  الأداء ع هذاالامتياز أهدافا للرفع من أداء الميناء لجعله قادرا على المنافسة. ويلزم أن يخض

ة لا تفاقيدوري وأن تكون هناك غرامة كلما انخفض مستوى الأداء عن الهدف المحدد. غير أن الا

اب ت أصحولا أية متابعة، ولا أية عقوبة. وأغلب دفاتر التزاما تتضمن أي مؤشر على الأداء،

)عدد الامتيازات في أرصفة الحاويات تحدد مؤشرات أداء مثل الإنتاجية على مستوى الرصيف

ركات دد تحتحركات الحاويات خلال كل ساعة تقضّيها الباخرة في الميناء(، وإنتاجية المحطة )ع

ر لتطويلولم يرد أي من هذه المؤشرات في الخطة الإطارية  الحاويات في كل ساعة عمل(، إلخ.

 باعتبارها في الوقت نفسه دفتر التزامات لصاحب الامتياز.

 

 تتتكون إتاوا عادة،ولا تتعلق الإجراءات المالية للتنازل إلا بالإتاوات والتعرفة )الأسعار(. وفي ال

ما الب رسوي الغفمثل هذه المبالغ السنوية التنازل من مبلغ يسُدد في البداية ومن مبالغ سنوية. وت

ي أو لأوّلعن استغلال المنطقة والرصيف. وفي حالة اتفاقيتنا، اقتصرت الإتاوات على المبلغ ا

مع  قارنةبطاقة الدخول وعلى رسم الاستغلال. وتبلغ بطاقة الدخول خمسة ملايين دولار. وبالم

 ان بلغتء أبدجفالرصيف الثاني للحاويات في ميناتنازلات مشابهة يعتبر هذا المبلغ زهيدا نسبيا. 

ة دخوله ورصيف توماسينا في ميناء كوتونو بلغت بطاق 2009مليون دولار سنة  25بطاقة دخوله 

لحاوية من حجم دولارا ل 50. وبالنسبة لإتاوات الاستغلال، فإنها تبلغ 2005ملايين دولار سنة  10

دير. ولا قدما ممتلئة،عند الاستيراد والتص 40حجم  دولارا للحاوية من 75قدما ممتلئة، و 20

ه عي هذتخضع الحاويات الخاوية لإتاوات. وتبلغ إتاوة المحروقات دولارين لكل طن. ولا ترا

لطبيعي اس من الإتاوات مقتضيات التضخم النقدي لاسيما وأن الاتفاقية تمتد على فترة طويلة. ولي

 التنازل بأكملها.أن تبقى الإتاوات ثابتة على مدى فترة 

 

من هذا القبيل على حزمة من العملات أو على مؤشر الاستهلاك. ومن  وعادة ما تتم مقايسة المبالغ

اللازم كذلك تحيين الإتاوات من حين لآخر لملاءمتها مع التعرفة. ويلزم أن تستهدف الإتاوات إما 
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وة أو زيادتها(. غير أن الإتاوات تحفيز الحركة المينائية وإما الرفع من المداخيل )بتخفيض الإتا

المترتبة هذا التنازل لم ترُسم لها أية أهداف. ولم تتضمن الاتفاقية رسوما لكراء المنطقة. وكان من 

 المفروض أن تسعى الاتفاقية إلى امتصاص بعض الديون المستحقة على ميناء نواكشوط.

 

مة ر الخدالكلفة ولا إلى تخفيض سعولم تعط التعرفة المقترحة من قبل أريز إشارة إلى تقليص 

تحديد  لمقرراالمينائية بحيث نجتذب قسطا أوفر من الواردات المتجهة إلى دولة المالي. وليس من 

ة عتبر مدة. وتهذه التعرفة رسميا بل ترُك شأنها لصاحب الامتياز ليحددها على هواه حسب الاتفاقي

تجاوز تع لا وأن فترة استرجاع تكاليف المشرو التنازل على مدى ثلاثين سنة طويلة نسبيا لاسيما

لعقد يتم من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن "مدة ا 26سنة. وتؤكد المادة  14

ت لخدمااتحديدها بمراعاة استرجاع الاستثمار المبذول، والمسطرة المقررة للتمويل، وطبيعة 

. سنة 25 لتنازلالقانون لا ينبغي أن تتجاوز مدة االمُسْداة".وبالنظر إلى المعايير التي يحددها 

فنتيجته  ويظهر فحص حساب الاستغلال أن صاحب الامتياز يجنى استفادة كبيرة من هذا التنازل.

. ولن %2الصافية بعد الضرائب تظل إيجابية طيلة فترة المشروع مع معدل نمو سنوي بمقدار 

بقى ن فسيإذ طالما لم تجر زيادة طاقة التخزي يكون الربح المكتسب من نقل المحروقات فوريا،

لمرفق ابمكاسب الجهة المتنازلة عن  مخطط النقل على حاله. وبمقارنة أرباح صاحب الامتياز

 العمومي، يتضح جليا أن استفادة الطرف الأول أكبر بكثير.

 

لصفقات بة ااقتم توقيع الاتفاقية من قبل ثلاثة وزراء قبل إقرارها من طرف اللجنة الوطنية لمر

لقسم اوقبل قرار منح الامتياز من طرف اللجنة الوزارية. وسنعود إلى عملية المصادقة في 

ر أو داعمه المحتمل قد مارس ضغوطا على الحك بل ومة قالموالي. ومن الممكن أن يكون المطوِّّ

 لدراسة.م الاانقضاء الفترة الحصرية. ذلك أن البروتوكول يحدد مهلة التفاوض بشهر واحد بعد است

قات ة الصفاللجنة الوطنية لمراقب وتوحي روح قانون الشراكة ومدونة بالصفقات بأن عدم اعتراض

ة بعد لمتعاقدلطة اوقرار المنح يسبقان توقيع العقد. ويجب، مبدئيا كذلك، أن يوُقع العقد من قبل الس

ين على ت يتعلى أية ضماناأن تتأكد من أن مسطرة التصديق قد تم احترامها. ولم تنص الاتفاقية ع

ت أن من قانون الشراكة تفرض في باب الضمانا 31صاحب الامتياز تقديمها، في حين المادة 

ذ حل تنفيى مرا"يحدد عقد الشراكة الضمانات التي على المتعهد أن يقدمها للسلطة المتعاقدة في شت

 العقد".

 

يدُرس بما فيه الكفاية، وأن جميع  جميع العناصر السالفة الذكر تدل إذن على أن المشروع لم

المؤشرات الفنية لم تخضع لتحليل معمّق من قبل السلطات العمومية. ولم يتم احترام القواعد التي 

تحددها القوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن. ولم يجر دمج المشروع في محفظة 

 16من توقيع الاتفاقية. وتنص المادة الاستثمارات الوطنية كما يفرضه القانون إلا قبل يوم واحد 
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من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن من اللازم إخضاع أي مشروع من هذا 

النوع لأنظار لجنة برمجة الاستثمار العمومي، وهو ما لم يحدث. ولم يتم تعيين أو إقامة أبرز 

رها، وتنفيذها. ويتعلق الأمر بالسلطة الهيئات الفنية المكلفة بتحديد لعقود، وتحضيرها، وتطوي

المتعاقدة وباللجنة الفنية للدعم. كما أن دراسات الجدوائية التمهيدية لم يتم إجراؤها مثلها مثل التقييم 

المسبق للاستمرارية المالية الذي يشترطه القانون الإطاري لمشاريع الشراكة. ولم يتم تحيين 

ر مقتضبة جدا . وكان2012الدراسات التي أجريت سنة  ت الدراسة التي أنجزت بطلب من المطوِّّ

ولم تسُلم إلا قبل ثلاثة أسابيع من توقيع الاتفاقية وبعد أن أوشكت على الاكتمال المفاوضاتُ ما بين 

أريز وخلية الدعم. ولم تقدم المصالح الفنية )المديرية العامة للبنى التحتية والنقل، ومديرية 

ى هذه الدراسة. ومن الواضح أن الحكومة لم تكن مسلحة بالأدوات المحروقات( أي ملاحظة عل

الكفيلة بتمكينها من التفاوض بشأن هذا المشروع، بغض النظر عن عدم احترام الإجراءات. وكانت 

 النتيجة وجود اتفاقية مختلة التوازن تميل بشكر كبير لصالح صاحب الامتياز.

 

 عملية التصديق على التنازل 6.1

وعن  مشروعقيع على الاتفاقية، قدم الوزراء المعنيون بيانا إلى مجلس الوزراء عن البعد التو

انت ك( بينما OLAMالفاعل الاقتصادي المنوط به. وعرّفوا شركة أريز بأنها فرع من شركة )

ك رابط (. وفي هذا المستوى، لم يكن هناPantheraحينها ملكا لمساهمين اثنين أسّسا شركة )

 ام والخاص(. وبرّر البيان اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العOLAMبشركة ) قانوني يربطها

لة لى دوإبضرورة إيجاد التمويل لتطوير ميناء نواكشوط واجتذاب جزء من حركة السلع المصدرة 

وقعة إلى اللجنة مأكتوبر الاتفاقية  3مالي. وبعد هذا البيان، أحال رئيس اللجنة الفنية للدعم يوم 

وقررت خلال  ية لمراقبة الصفقات من أجل إجازتها. وقد تسلمت اللجنة الملف في ذات اليوم،الوطن

اعها اجتم اجتماع منعقد عند الساعة الحادية عشر صباحا أن ترجئ النظر في الملف، ثم استأنفت

 . 2018ر عند الثانية عشرة زوالا لتصدر قرارا بعدم الاعتراض في محضر مؤرّخ بالثالث أكتوب

 

رام من احت لتأكدن الدور الذي يسنده قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لهذه اللجنة هو اإ

ية ن قبل اللجنة الفنمن هذا القانون وكذا احترام سائر أحكامه م 10المبادئ العامة الواردة في المادة 

اللجنة لم تأخذ  ب أن هذهمن القانون المذكور(. ولا ري 14للدعم ومن قبل السلطة المتعاقدة )المادة 

نها ذلك لكوفداية الوقت الكافي للتأكد من احترام الإجراءات. فإذا كانت قد أرجأت النظر في الملف ب

ت وجيز عد وقلا تتوفر على المعلومات اللازمة للبتّ فيه. ولا يمكن تفسير قرار عدم اعتراضها ب

 يها.إلا بتدخل خارجي، وعلى الأخص من الوصاية التي تشرف عل

 

على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية لم يكن لها أي هامش للتصرّف ما دام ثلاثة 

وزراء قد وقعوا الاتفاقية وأقرها مجلس الوزراء.وبالتالي لم يكن لها أي اختيار سوى التصديق 



 

20  

متعلقة ال 23في المادة  06-2017على اتفاقية صادرة عن مجلس الوزراء. هذا، وينص القانون 

بإبرام عقود الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص على أن توقيع العقد يتم إثر عدم اعتراض 

 6اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية وبعد التصديق عليه من قبل اللجنة الوزارية )الفقرات 

ه التنازل هو الدافع من المادة نفسها(. وكان التسرع في الإجراءات لطمأنة المطوّر على منح 8و7و

لعكس مسار التصديق. وقد تحدث البعض عن ضغط مارسته أريز بحجة تعود إلى جدول اجتماع 

يعقده مجلس إدارة شركتها الأم لتقرير تمويل خاص بالمشروع. وقيل إن المشروع إذا لم يوقع قبل 

ريز في ذلك الوقت لم انعقاد هذا المجلس فسيوجه التمويل إلى مشاريع أخرى. غير أن الحقيقة أن أ

يكن لها سوى مساهميْن شخصيين ولم تكن لها أية صلة بشركة أم. ومن الواضح أن الفاعل 

الاقتصادي كانت له اليد الطولى لإقناع جميع المتدخلين في مسار التصديق على المشروع. وهكذا 

الاتفاقية. وفي  بعد مدة من توقيع 2018أقرت اللجنة الوزارية المشروع في الخامس من أكتوبر 

أكتوبر أحال رئيس اللجنة الفنية للدعم إلى وزير التجهيز الاتفاقية موقعة من أجل وضعها  18

موضع التنفيذ، وأبلغه بأن جميع الشروط المعطّلة قد تم رفعها ما عدا شهادة الاستثمار. ولم يسبق 

فيذ أعمال بهذه الدرجة من قط للإدارة الموريتانية أن تصرفت بمثل هذه السرعة والفعالية في تن

 الأهمية والتعقيد من جراء تعدد المتدخلين.

 

 تنفيذ المشروع 7.1

 12بعد إقرار المشروع من قبل اللجنة الوزارية فإنه دخل مرحلة جديدة. فقد أطلقت أريز في 

مناقصة لبناء رصيف للحاويات وأشعرت بذلك وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد  2018نوفمبر 

ية عبر المديرية العامة للبنى التحتية والنقل ورئيس اللجنة الفنية للدعم. وفي الوقت نفسه والمال

طلبت إخلاء المكان المعدّ لبناء الرصيف حسب الاتفاقية. واستنادا إلى الاتفاقية وإلى رفع جميع 

يتنازلا عن جميع أسهمها لصالح  أن Mohit AgrawalوGagan Guptaالشروط المعطّلة، قرر 

ARISE PCC  التي تشكل فرعا من الشركة الأمOLAM وذلك في السادس والعشرين من ،

والشركة  OLAM. فالصلة إذن بدأت فقط ابتداء من هذا التاريخ ما بين 2018شهر نوفمبر 

المغفلة أريز موريتانيا. وهكذا فإن المعلومات المتضمنة في عرض أريز ومفادها أنها فرع من 

ذلك بيان مجلس الوزراء، هي معلومات خاطئة. ومن الصعب أن نفهم  ونقلها بعد OLAMشركة 

 Gaganوشركة أريز التي خلفتها. فإذا كان  Pantheraمساهمة في شركة  OLAMلماذا لم تكن 

Gupta وMohit Agrawal في شركة  إطارينOLAM  فقد كان بمقدورهما أن يحصلا على

ل مساهم فيها أو حتى المساهم الوحيد فيها. أو OLAMانتداب من مشغلّهما لإنشاء شركة تكون 

وكان من شأن ذلك أن يعطي للعملية مزيدا من المصداقية وبالتالي يكون لبروتوكول الاتفاق معنى 

 أكبر.

 

أن يساهما وحدهما في شركة توقع بروتوكول  OLAMهناك فرضيتان لتفسير اختيار إطارين في 

الانخراط في عملية مشبوهة وتفضل أن يظل  لا تريد OLAMالاتفاق. الفرضية الأولى أن 
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الإطاران في الواجهة انتظارا لوضوح الرؤية وعندها تشتري الشركةَ الحاصلة على الامتياز. 

على ثقة من فاعلية وسيطها. وبحسب الفرضية الثانية يكون الإطاران  OLAMوبالتالي لا تكون 

زل الذي حصلا عليه من الحكومة عقد التنا OLAMقد عملا لحسابهما الخاص وباعا لشركة 

الموريتانية. وفي كلتا الحالتين تكون الحكومة الموريتانية قد قصّرت في اليقظة والحذر.وبذلك 

منحت عقدا هاما إما لشخصين مجهولين سيبيعانه فور توقيعه وإما لشركة لا تريد التفاوض مباشرة 

 مع الحكومة لعدم الثقة فيها.

 

نازل عن بالت OLAMيتانيا من مالكيْها المساهميْن فيها، قامت شركة وبعد أن اشترت أريز مور

% لصالح 17و Meridiam Infrastructure AfricaFund% من أسهمها لصالح 33

Meridiam Infrastructure AfricaParallelFund  وتنص المادة 2018ديسمبر  19يوم .

 مة فيزل جزئي أو كلي عن المساهمن قانون الشراكة بخصوص ثبات الأسهم على أن "أي تنا 36

لم  حكومةرأس المال ... يجب إلزاما أن يحصل على موافقة السلطة المتعاقدة". والواقع أن ال

لشركة ا ARISE PCC، تنازلت 2019تسُتشر ولم توافق على هذا التنازل عن الأسهم. وفي يناير 

 A.P. MOLLERح % من أسهمها لصال43عن  OLAMالأم لأريز موريتانيا وفرع شركة 

في  التي يشكل فرعها في موريتانيا أكبر فاعل MEARSKوهو صندوق منتسب للشركة البحرية 

ن تنازل عذا الالنقل بالحاويات. وهنا أيضا لم تقع استشارة الحكومة ولم يسُجل لها رد فعل على ه

 مل. ذلكالع ى فرصالأسهم الذي قد يكون له أثر بالغ على ميناء نواكشوط وعلى المشغلّين فيه وعل

خلي عن بطبيعة الحال إلى العمل فيه والت MEARSKأن البدء في تشغيل الرصيف الجديد سيدفع 

 الميناء، مما سيؤثر بعمق في توازنه وحتى في بقائه.
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 . تحليلات7

 : التذكير بالإطار التشريعي والتنظيمي1الجزء 

 بين القطاعين العام والخاصالإطار التشريعي والتنظيمي المطبق على الشراكة  1.1

 2017فبراير  6بتاريخ  06-2017القانون رقم  1.1.1

لتنظيم الشراكة بين القطاعين  2017فبراير  6بتاريخ  06-2017أصدرت الحكومة القانون رقم 

العام والخاص، وهو القانون الذي يطُلق عليه اختصارا "قانون الشراكة". ويحدد النظام القانوني 

 في موريتانيا. 4من العقودلهذا النمط 

يتعلق وياز. ويتناول هذا القانون على وجه الخصوص العقود الموصوفة بـ "التنازل" أو منح الامت

ل بموجبه سلطة متعاقدة، لمدة معينة، مهمةً شاملة تتعلق بأشغال ذ و ع عام أات نفالأمر بعقد توكِّ

 مرفق عمومي إلى جهة خصوصية برسم الاستغلال أو المحاقلة.

 .5إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينطبق في المقام الأول على الدولة

 ة:تعاقبوهو ينشئ إطارا مؤسسيا خاصا يتألف من أربع هيئات تتدخل في الشراكة خلال مراحل م

 اللجنة الوزارية؛ 

 اللجنة الفنية للدعم؛ 

 خلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ 

 ة.السلطة المتعاقد 

 

ويضع قانون الشراكة مبدأ الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المترشحين، 

 .6وشفافية الإجراءات

تهج م أن تن، يلزويجدر التذكير بأنه قبل الشروع في إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 السلطة المتعاقدة عدة خطوات:

تصادق على  من قانون الشراكة. ويتعين أن 12وى تطبيقا للمادة إجراء دراسة تمهيدية للجد (أ

 هذه الدراسة اللجنةُ الفنية للدعم.

ن م 13ادة ا للمإنجاز تقييم مسبق للاستمرارية المالية بدعم إلزامي من خلية الشراكة، تطبيق (ب

 قانون الشراكة. وتصادق على هذا التقييم اللجنة الوزارية.

 الفنية للدعم بإبرام عقد الشراكة.وبعد ذلك، تتكفل اللجنة 

                                                           
لشراكة: "عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عقد إداري يتم إبرامه بين سلطة متعاقدة وشخص اعتباري المادة الأولى من قانون ا 4

تناول لعمومية. ويلخدمة الخاضع للقانون الخاص أو القانون العام)فاعل اقتصادي( بشأن مهمة شاملة تتعلق بمنشأة ذات نفع عام أو باستغلال مرفق 

 نوعين من المفاهيم: التنازل عن المرفق العمومي أو عن التسديد العمومي للرسوم".هذا النمط من العقود 
 المادة الأولى من القانون المذكور  5
 من القانون المذكور. 10المادة  6
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ي يها فوفي هذا الصدد ينبغي التأكيد على أن إجراءات إبرام عقد الشراكة المنصوص عل

 القانون هي:

 استدراج مناقصة مفتوحة أو بناء على انتقاء أوّلي؛ 

 الحوار التنافسي، بصورة استثنائية؛ 

 .الإجراء المتفاوض بشأنه، بصورة استثنائية كذلك 

 

 من قانون الشراكة: 19الإجراء الأخير لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التالية طبقا للمادة  وهذا

  ق خدمة ن طريععندما تكون الحاجة لا يمكن تلبيتها، نظرا لاعتبارات فنية أو قانونية، إلا

 تستلزم براءة اختراع، أو رخصة، أو حق حصري لا يتوفر عليه إلا فاعل واحد؛

 ثنائية استجابة لكوارث طبيعية؛في ظروف است 

 التي  رقابةبالنسبة لعقود أبرمتها سلطة متعاقدة مع متعاقد تمارس عليه رقابة مماثلة لل

قد لمتعااتمارسها على مصالحها الذاتية أو يقوم بجل أعماله معها شريطة أن يطبق هذا 

 لحاجاته، حتى ولو لم يكن سلطة، الترتيبات المنصوص عليها في القانون؛

 .لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن 

 

رارية لاستملويلزم وجوبا أن يسبق الإجراءَ المتفاوض بشأنه دون إشهار ولا تنافس تقييمٌ مسبق 

 المالية يبرهن على ضرورة اللجوء إلى الإجراء التفاوضي.

مكن أن تقبل يدة من قانون الشراكة تنص على أن السلطات المتعاق 21ويجدر التنبيه إلى أن المادة 

 العروض العفوية أو التلقائية وفقا للشروط التراكمية التالية:

 قد  ألا يكون المشروع قيد الدراسة من قبل شخص عمومي وألا تكون إجراءات التنافس

 انطلقت؛

  من قانون الشراكة. 4أن تتوفر شروط الطعن المقررة في المادة 

 

 وع في محفظة الاستثمارات العمومية.ويأذن قرار من مجلس الوزراء بإدراج المشر

طاق في ن وبعد أن يحصل المشروع على هذا الإذن بناء على تقييم إيجابي للاستمرارية المالية

 الشراكة، يمكن للسلطة المتعاقدة:

 إما أن تستدرج مناقصة أو حوارا تنافسيا يتعهد فيه الفاعل الاقتصادي؛ 

 غر منإذا رأت أن العرض العفوي مبدع وم وإما أن تلجأ إلى الإجراء المتفاوض بشأنه 

 الناحية المالية أو أنه مبرر من حيث اقتصار المطلوب على المتعهد حصرا.
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 7ومهما تكن الفرضية، يلزم أن تحيل اللجنة الفنية للدعم العرضَ على اللجنة الوطنية للصفقات

ة للدعم العقد النهائي والالتزام العمومية للتصديق. وعند عدم اعتراض هذه اللجنة تحيل اللجنة الفني

 المالي المرتبط به إلى الوزير المكلف بالميزانية.

ديق، ية للتصلوزاروأخيرا، ترفع اللجنة الفنية للدعم الاختيار المرتقب والعقد المبرم إلى اللجنة ا

لية خ ل إلىوعند الاقتضاء ترفع ذلك أيضا إلى سلطة التنظيم. وتلزم السلطة المتعاقدة بأن تحي

 الشراكة العقد الموقع في أجل لا يتعدى شهرا واحدا بعد توقيعه. 

 :8ويجب أن يتضمن عقد الشراكة البيانات التالية

 موضوع عقد الشراكة؛ 

 مدة عقد الشراكة؛ 

 نظام الممتلكات؛ 

 أهداف الأداء؛ 

 إجراءات التمويل؛ 

 إجراءات تسديد أجرة المتعهد؛ 

 بتحقيق النتائج؛ تقاسم المخاطر بين الطرفين والالتزام 

 نظام التأمينات؛ 

 ضمانات تنفيذ عقد الشراكة؛ 

 الأشخاص المكلفين بصيانة المنشأة أو المرفق العمومي، وبتسييره واستغلاله؛ 

 توازن عقد الشراكة في الحالات الطارئة أو حالة القوة القاهرة؛ 

 إجراءات وآليات متابعة تنفيذ عقد الشراكة ومراقبته؛ 

 تعهد؛ة المة على عدم احترام بنود عقد الشراكة والتعويض عن تأخير أجرالعقوبات المترتب 

 النظام الجبائي والجمركي؛ 

 تغيير العقد؛ 

 التنازل عن العقد واستبدال المتعهد؛ 

 حالات وشروط فسخ عقد الشراكة؛ 

 .إجراءات فض النزاعات 

 

ء الخدمة وبمواصفات يجدر التنبيه إلى أن المتعاقد المنخرط في الشراكة "يلتزم بمعايير أدا

 .9الإنشاءات الملحقة بالعقد"

في مقابل الوفاء بالتزاماته، يحق للمتعاقد أن يتقاضى أجرا يتناسب مع النتائج التي يحققها في 

استغلاله للخدمة أو المنشأة. وفي هذا الصدد، يلزم التأكيد على أن تحديد التعرفة المرتبطة بالامتياز 

 .10ديا وأن ينظمها الطرف العموميالممنوح يلزم أن تتم تعاق

                                                           
  المادة 23 من قانون الشراكة.7
  المادة 25 من قانون الشراكة.8
  المادة 27 من قانون الشراكة.9
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مكن أن يمن قانون الشراكة أن صيغ التنازل  34ولتسهيل تمويل عقود الشراكة، تبينّ المادة 

 تتضمن:

 بندا يسمح بتعويض المُقرض المشارك في التمويل؛ •

 إبرام "عقد مباشر" مع المقرضين المشاركين في التمويل. •

 لامتيازاحب اصيت أسهم الشركة المتعاقدة، إذ يتحتم على وأخيرا، يتضمن قانون الشراكة آلية لتثب

 أن يحصل على موافقة السلطة المتعاقدة قبل التنازل عن حصصه.

 

 06-2017المطبق للقانون رقم  2017نوفمبر  2بتاريخ  125-2017المرسوم رقم  2.1.1

 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص 2017فبراير  6بتاريخ 

المطبق للقانون رقم  2017نوفمبر  2بتاريخ  125-2017كمال قانون الشراكة بالمرسوم رقم تم است

م المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص )وهو الموْسو 2017براير ف 6بتاريخ  2017-06

 اختصارا بمرسوم الشراكة(.

 

ي فقررة ن الهيئات المويوضح مرسوم الشراكة الدور المؤسسي والصلاحيات المنوطة بكل هيئة م

كلف قانون الشراكة. وينص المرسوم بوجه خاص على أن خلية الشراكة تحيل إلى الوزير الم

لا تحيل نتائجَ دراسة الاستمرارية المالية المتعلقة بجوانب الموازنة المالية. و –للرأي  –بالميزانية 

ل على د الحصولا بعاللجنة الوزارية إ اللجنة الفنية للدعم التقييم المسبق للاستمرارية المالية إلى

 رأي إيجابي من الوزير المكلف بالميزانية.

 

 لشراكة.قود اعكما يبين المرسوم القواعد المطبقة على إطلاق وقيادة كل إجراء من إجراءات إبرام 

وبخصوص الإجراء المتفاوض بشأنه، يشير المرسوم إلى أن السلطة المتعاقدة المكلفة بإنجاز 

م المسبق للاستمرارية المالية المبرهِّن على ضرورة اللجوء إلى الشراكة، يلزم أن تستعين التقيي

 .11بخلية الشراكة

ن يكون من مرسوم الشراكة على كل متعهد مترشح للإجراء المتفاوض بشأنه أ 43وتفرض المادة 

 من مرسوم الشراكة.  26متوفرا على الشروط المطلوبة في المادة 

 

المقرر أن يبُلَّغ الوزير المكلف بالمالية باقتراح منح عقد الشراكة. وباستطاعة هذا  ومهما يكن، فمن

 .12الوزير أن يجيب برفض معلل أو يقترح تعديلا للمشروع

                                                                                                                                                                                     
  المادة 8 من قانون الشراكة.10

  المادة 42 من مرسوم الشراكة.11
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 النظم المتعلقة بالاستثمارات 3.1.1

 52/2012 تتوفر الدولة الموريتانية على مدونة للاستثمارات تم اعتمادها بموجب القانون رقم

 .2012يوليو  31من مدونة الاستثمارات والصادر بتاريخ المتض

وتقضي هذه المدونة بأن تكون الاستثمارات الموصوفة "بالمهمة" موضوعا لاتفاقية تأسيس مبرمة 

. وبالنسبة للوحدات الصناعية والتحويلية، يلزم ألا يقل 13بين الدولة الموريتانية والمستثمر المعني

منصب شغل غير  200وظيفة شغل مباشرة و 50قية وأن تخلق ( أو2الاستثمار عن ملياري )

 مباشر.

وتجدر الإشارة على الصعيد الإجرائي إلى أن الاستفادة من مزايا مدونة الاستثمارات مرهونة 

". ويجب أن يتضمن هذا 14بإيداع المستثمر لملف لطلب شهادة الاستثمار لدى "الشباك الوحيد

 الملف بعض المعلومات والأوراق.

 .15تتحدد المزايا الخاصة الممنوحة للمستثمر تعاقديا لمدة أقصاها عشرون سنةو

لإعفاء مكن ايولا يمكن التنازل عن بعض المزايا الجبائية لاسيما بعض الضرائب والرسوم التي لا 

 منها، وهي:

 الضريبة على القيمة المضافة؛ •

 الضريبة على الرواتب والأجور؛ •

 ؛16والتجارية الضريبة على الأرباح الصناعية •

 الرسوم البلدية مقتصرة على الضريبة على المهن. •

 

 ولا يمكن سحب شهادة الاستثمار إلا في حالتين:

ة وخاص إذا تبينّ أن تصريح حسن النية الذي تم على أساسه قبول المستثمر كان مغشوشا •

 بالنسبة لأصول رأس المال، فعندئذ يتم سحب شهادة الاستثمار فورا؛

طتها، عيد خصل الشركة الحائزة على شهادة الاستثمار بواجباتها لاسيما على إذا لوحظ إخلا •

جابتها ي استعندها يرسل الشباك تحذيرا إلى الشركة لتلافي تقصيرها. فإن لم يظهر تحسّن ف

بلغ قيق يعلى مدى تسعين يوما من تاريخ استلامها للتحذير، يقوم الشباك، بعد إجراء تح

 لنهائي لشهادة الاستثمار.الشركة نتائجه، بالسحب ا

عن ل للطويتم الإشعار بقرار السحب بواسطة رسالة تبينّ تاريخ سريان مفعوله، وهو قرار قاب

 المعطل لتأثيره.

                                                                                                                                                                                     
  المادة 52 من مرسوم الشراكة.12

  المادة 23 من مدونة الاستثمارات.13
  المادة 25 من مدونة الاستثمارات.14
  المادة 24 من مدونة الاستثمارات.15

   فيما عدا الاستثمارات المقام بها خارج مدينة نواكشوط.16
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: استعراض الوثائق المشكلة لمشروع رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء 2الجزء 

 نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة

 قتصر فيننا نلا أن نشير إلى أننا لم نتسلم وثائق المسطرة الإجرائية بحيث إمن المناسب استهلا

يما يلي، يلهما فد تحلتحليلنا عند الاقتضاء على الوثائق التي بحوزتنا، فضلا عن الاتفاقيتين اللتين ير

 علاوة على العناصر الأولية للتحقيق البرلماني )مسودة أعمال التحقيق(.

 

 اتفاقية تنازل 1.1

 نا الاتفاقية التالية:تسلم

 ولة ن الداتفاقية تنازل تتعلق برصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط مبرمة بي

ل أو )نختصرها فيما يلي بالتناز 2018سبتمبر  19شركة مغفلة بتاريخ  –وأريز موريتانيا 

 الامتياز(.

 

 تحليل المسطرة الإجرائية   1.1.1

التعاقد بشأن التنازل قد بدأ انطلاقا من اتصالات بين  أن مسار 17يبدو من خلال أعمال التحقيق

التي ستصبح أريز موريتانيا، ووزير التجهيز،  PANTHERA MAURITANIAمؤسسي 

 والوزير الأول، مع توقيع "برتوكول اتفاق" بين الدولة )ممثلة بوزارة التجهيز( وشركة

PANTHERA MAURITANIA   .المغفلة 

 PANTHERA في مفاوضات مباشرة مع شركة وهكذا يبدو أن الدولة دخلت

MAURITANIA .المغفلةالتي ستصبح أريز موريتانيا 

لشراكة نون اينبغي لأول وهلة أن نشير إلى أن ما يسمى"برتوكول اتفاق" لم يرد له ذكر له في قا

 دث فيفيما بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك حالة تسليم عرض عفوي )وهو ما لم يح

 ا الراهنة كما بينّا من قبل(. حالتن

 

ننبه إلى أن أعمال التحقيق تعرّف بأن "الحكومة قد انخرطت منذ توقيع بروتوكول الاتفاق في 

. وفي هذا الصدد، من المستغرب ألا يشير التنازل، لا في ديباجته ولا في 18إجراء متفاوَض بشأنه

 منح التنازل. صلب العقد، إلى مجريات المسطرة التي اتبعتها الدولة في

 فالديباجة اكتفت فقط بما يلي: 

                                                           
   مسودة أعمال التحقيق البرلماني، ص 6 وما بعدها.17

   مسودة أعمال التحقيق البرلماني، ص 9. 18
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في  لدولةا"... نظرا لتعقيد المشروع ولرغبة الدولة في إحراز تقدم في أقرب الآجال، انخرطت 

 مفاوضات مع أريز فرع "أريز موريشيوس" الشركة المسجلة في جزيرة موريس. وقد أبرمت

أسس  بروتوكول اتفاق يحدد 2018ير فبرا 15الدولة مع أريز )المسماة بانثيرا سابقا( في 

 تفاوضهما.

 

 لدولة.تها اوفيما بعد قدمت أريز عرضا لتطوير المشروع على أساس خطة تنموية إطارية )...( قبل

 وقد قررت الدولة التنازل لصاحب الامتياز عن اقتطاع في ميناء نواكشوط )...(".

ط ن شروالتأكد بصورة ملموسة من أ وهكذا يبدو ضروريا، لاسيما بالنظر إلى أعمال التحقيق،

جراء رة للإاللجوء والقواعد )وخاصة وثائق المسطرة الإجرائية اللازمة في هذه الحالة( المؤطّ 

 المتفاوَض بشأنه قد تم احترامها على النحو المطلوب.

 

 بادئ ذي بادئ، يستحيل في هذا النقطة أن نكتشف في أي فرضية يندرج المشروع من بين

 شراكة.من قانون ال 19الأربع للجوء إلى الإجراء المتفاوَض بشأنه تبعا للمادة الفرضيات 

ة ع ولرغبلمشروفلا الديباجة تبرر صراحة الإجراء المتبع بل تزيد على ذلك تعليلا )نظرا لتعقيد ا

ما شأنه. وبفاوض الدولة في إحراز تقدم في أقرب الآجال( لا يسوّغ إطلاقا اللجوء إلى الإجراء المت

ذا هتباع لم تتمكن السلطات الموقعة للتنازل من تبرير اللجوء إلى هذا الإجراء، فإن مجرد ا

م المسطرة الإجرائية   ن.البطلا شائبةبالأسلوبفي هذه الحالة بالذات يفتقر إلى مسوّغ وبالتالي يصِّ

 

نة على ضرورة أن تقييم الاستمرارية المالية اللازم للبره 19ومن ناحية ثانية، تبرز أعمال التحقيق

إطلاق مثل هذه المسطرة الإجرائية لم ينُجز بتاتا من قبل الدولة في حين أن الدولة هي السلطة 

 المتعاقدة بمفهوم قانون الشراكة.

 

من مرسوم  42من قانون الشراكة والمادة  19ونذكر هنا بأن على الدولة أن تحترم أحكام المادة 

مسبق كة بين القطاعين العام والخاص، بالتقييم الالشراكة بالقيام، عن طريق خلية الشرا

 للاستمرارية المالية المبررة للجوء إلى الإجراء المتفاوض بشأنه.

 

                                                           
   مسودة التحقيق البرلماني، ص 8 وما بعدها.19



 

29  

ر متها غيية برولئن كان غياب هذه الوثيقة الأساسية إجرائيا أمرا ثابتا، فبقدورنا اعتبار العمل

 شرعية.

أن خلية المشاركة لم تشرك في مسار  تنبهّ إلى20ونحن نسجل، فضلا عن ذلك، أن أعمال التحقيق

من قانون الشراكة تفرض أن يتم إنجاز التقييم المسبق "بدعم  12الإجراءات. والحال أن المادة 

إلزامي من خلية الشراكة". وبهذا تكون الدولة بوصفها سلطة متعاقدة قد تجاهلت هذا الحكم 

 القانوني.

 

ة المالية قد التنازل تنص على أن تقييم الاستمراريمن  1.1.2ولا بد أن نوضح مع ذلك أن المادة 

ادرة صأنجزت، لكن أعمال التحقيق لم تتوصل إلى هذه الدراسة وأشارت فقط إلى وجود رسالة 

ى وزير وموجهة إل 2018سبتمبر  24عن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 

 راسلة لاه المرارية المالية للمشروع. بيْد أن هذالاقتصاد والمالية بشأن رأي إيجابي عن الاستم

ون يمكن أن تقوم، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، مقام الدراسة التي يفرض قان

 الشراكة إجراءها.

 

تبينّ أن اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية قد تم  21وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التحقيق

ر رأي بعدم الاعتراض فيما يتعلق بمشروع منح التنازل وأن اللجنة الاتصال بها قصْد إصدا

لكن هذين الاتصالين جريا بعد  22الوزارية تم الاتصال بها من أجل المصادقة على هذا المشروع

. ونشير إلى أن التنازل قد تم توقيعه تحت "شروط معطلة" تتعلق على وجه 23توقيع الاتفاقية

غياب الاتصال بتلك الهيئات قبل توقيع الاتفاقية يشكل عيبا الخصوص بهذه التصديقات، لكن 

إجرائيا شنيعا. وفي هذا الصدد، نوضح أن الهيئتين المعنيتين كان عليهما بكل بساطة أن ترفضا 

إصدار رأي بعدم الاعتراض )بالنسبة للجنة الوطنية للصفقات العمومية( والمصادقة على التنازل 

 )بالنسبة للجنة الوزارية(.

 

اعتبار المسطرة  وما بعدها من قانون الشراكة، لا يمكن 21ونشير أخيرا إلى أنه بالنظر إلى المواد 

بدو لا ي الإجرائية المتبعة مسطرة مبنية على عرض عفوي. ذلك أن ترتيبات القانون ذات الصلة

 ريزأ أنها تم اتباعها ولم تجر في أي وقت من الأوقات الإحالة إلى أي "عرض عفوي" قدمته

 بمفهوم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

                                                           
  مسودة التحقيق البرلماني، ص 20.8

   مسودة التحقيق البرلماني، ص 21.17
  تشير المادة 1.1.2 من التنازل إلى أن اللجنة الوزارية قد صادقت على المشروع.22

  مسودة التحقيق البرلماني، ص 23.18
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 تحليل الاشتراطات التعاقدية وتنفيذ التنازل 2.1.1

يتحملها  نبغي أنلتي يلا يسعنا في البداية إلا أن نقر بأن الاتفاقية تتضمن بالفعل العناصر الأساسية ا

 صاحب الامتياز، ومنها على وجه الخصوص:

ترتبة ر المقة المستفيد من التنازل الذي يتحمل المصاريف والمخاطاستغلال المرفق على نف •

 (؛4.3و 2.2.3على ذلك )المادتان 

 على الأخص(؛ 4.5و 4.3التكفل بالاستثمارات المطلوبة )المادتان  •

 (.2.7الالتزام بالسهر على استمرارية المرفق العمومي المتنازل عنه )المادة  •

 

بأن تنفيذ  من التنازل تبينّ أن الدولة تلتزم 3.1.2المادة ومع ذلك، لا مناص من أن نسجل أن 

أو نظما،  نونا،التنازل أو الواجبات الناشئة عنه "لا تخالف، ولن تخالف، ولا تناقض ولن تناقض قا

 و فوقأأو أمرا قانونيا، أو حكما قضائيا، أو أي تعليمات صادرة عن محكمة أو سلطة وطنية 

ما تقدم خلالا بأو إ ستقبلا بأن إبرام أو تنفيذ التنازل "لن يتضمن مخالفةوطنية". كما تتعهد الدولة م

 طة به".لمرتبالا في اشتراطاته، ولا في الوثائق المنظمة له أو الاتفاقات الشفوية أو الكتابية 

جاوز نه يتإويبدو هذا التزام مبالغا فيه لا من حيث معايير الصفقات فحسب، ولكن كذلك من حيث 

. ورغم ضائيةلسلطة التنفيذية لا سيما بالنظر إلى اختصاصات السلطتين التشريعية والقصلاحيات ا

 .لاشتراطاهذا  ذلك يبدو لنا أن بمقدور الدولة أن تتحمل مسؤوليتها التعاقدية في حال عدم احترام

 

نتظم يه وغير ممن التنازل التزاما من الدولة يبدو مبالغا ف2.2.3وعلاوة على ذلك، تتضمن المادة 

ول على للحص بالنظر إلى السلطات الموقعة للتنازل، من حيث إنه لا يذكر الشرط الذي لا غنى عنه

 ا:ول بهالأذون الإدارية والمتمثل في احترام متطلبات النصوص التشريعية والتنظيمية المعم

 نفيذ".لته ا")...( تلتزم الدولة بتوفير الأذون والرخص اللازمة أو استصدار أي صك آخر يستلزم

 من التنازل. 6.3ويكرر هذا التزام في الفقرة السابعة من المادة 

 

م لقطاعين العااالمتعلقة بممتلكات التنازل مطابقة لقانون الشراكة بين  4وتبدو اشتراطات المادة 

لك من ذ والخاص ومع المرسوم وكذلك مع الممارسات السليمة في مجال التنازلات. ونخص بالذكر

 ة".ى أن "ممتلكات المشروع تعود في نهاية التنازل إلى الدولة بصورة مجانيالتنبيه إل

وتبدو الاشتراطات المتعلقة باستكمال البناء وتشغيل المنشآت مطابقة لمعايير الصفقات وللتشريعات 

وما يترتب على ذلك من عقوبات عند  24المعمول بها، لاسيما فيما يتعلق بوضع جدولة لكل مرحلة

. إلا أن ترك فرصة لصاحب الامتياز لطلب "مهلة إضافية" لتفادي 25الآجال المحددةالتأخر عن 

                                                           
  المادة 1.5 من التنازل.24
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31  

عقوبات التأخر، أمر غير معهود في مثل هذه الاتفاقيات. وفضلا عن ذلك، يعتبر السقف المحدد 

 ( غير مرضي بالقياس إلى معايير الصفقات.26% من مبلغ الاستثمارات2للعقوبات )

 

متياز "قواعد إبرام صفقات الأشغال والخدمات يحددها صاحب الا على أن 2.7.5وتنص المادة 

شتراط ذا الابحرية ويمكنه إبرام العقود المتعلقة بها مع الغير حسب اختياره". ومع ذلك، فإن ه

 مطابق لمعايير الصفقات.

 

 وقد تقرر في نص التنازل الاستعانة بخبير مستقل لتمحيص عملية البناء وتزكيتها )وبالأخص عند

استلام المنشأة(، وهو ما يتفق مع معايير الصفقات. غير أن من اللازم التنبيه إلى أن التنازل يمنح 

. وهذا التنبيه وارد 27لصاحب الامتياز سلطة مفرطة )حتى ولو كانت مؤطرة( في تعيين هذا الخبير

أن تراقب  من قانون الشراكة تنص على أن "السلطة المتعاقدة يجب 1.33بالنظر إلى أن المادة 

احترام المتعاقد لالتزاماته" )نشير إلى أن الدولة تستطيع تماما أن تتعاقد مع من يقوم بهذه 

 المراقبة(.

، وهو ما يبدو كذلك 28ولصاحب الامتياز الحق في تسيير المجال العمومي الموضوع تحت تصرفه

 مطابقا لمعايير الصفقات في المجال المينائي.

 

المالية للتنازل، فيجدر بادئ ذي بدء أن ننبه إلى أن صاحب الامتياز قد دفع  أما فيما يتعلق بالشروط

 .29للدولة "بطاقة دخول" بمبلغ بالأوقية يساوي خمسة ملايين دولار أمريكي

من  3وعلاوة على ذلك يلتزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة استغلال على النحو الوارد في الملحق 

 ونية المعمول بها.، طبقا للترتيبات القان30التنازل

 

وبخصوص التعرفة، ينص التنازل على أن "الدولة تلتزم بترك صاحب الامتياز يحدد الأسعار 

. ومع ذلك، تم توضيح كون هذه 31بحرية، وحسبما  يراه، دون أن تتدخل في عملية تحديدها"

احب الامتياز بــ الحرية "مقيدّة بتطابق الأسعار مع الهوامش الواردة في الملحق مع تبيان التزام ص

)أ( التشاور مع الدولة مسبقا عند تحديد الأسعار أو مراجعتها، )ب( الحرص على أن تظل الأسعار 

تنافسية مقارنة مع ما يجري في المنطقة وفي العالم". وبذلك يقتضي هذا الاشتراط إشرافا من 

، وهو ما يتطابق مع الدولة على ضبط الأسعار رغم الحرية الظاهرية المتروكة لصاحب الامتياز

أحكام قانون الشراكة فيما يتعلق بتحديد الأجور. غير أننا نودّ مزيدا من ضبط الأسعار والتعبير عن 

 ذلك بصورة أكثر صراحة في التنازل.

 

، 32ومن جهة أخرى، لصاحب الامتياز الحق في تحصيل الإيرادات المرتبطة باستغلال الرصيف

 ليد المتبعة في هذا النوع من الصفقات.الأمر الذي يبدو متفقا مع التقا
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 نها:موأخيرا، تجدر الإشارة في هذا المنحى المالي إلى أن صاحب الامتياز يتمتع بفوائد 

: يظهر من نص التنازل أن صاحب الامتياز يستفيد من إعفاء من 33بعض الترتيبات الجبائية -

من  24دية في تجاهل للمادة بالنسبة لبعض الممتلكات التعاق 34الضريبة على القيمة المضافة

مدونة الاستثمارات. على أن من الجدير التذكير بأن المزايا الضريبية المؤكدة في الاتفاقية 

لا يبدو أن لها أساسا قانونيا باعتبار أن قطاع الموانئ )لم يدمج هذا القطاع في مدونة 

يناير  22تاريخ ب 002-2019الاستثمارات برسم اتفاقيات التأسيس إلا بموجب القانون 

 ( لم يكن مقبولا لتوقيع اتفاقية تأسيس عند تاريخ توقيع التنازل.2019

: تبدو هذه الضمانات منسجمة مع 35ضمانات الاستقرار القانوني، والاقتصادي، والضريبي -

مدونة الاستثمارات فيما عدا التزام الدولة بشأن "المحافظة على النظام )...( الاقتصادي" 

 ما لم نجازف بمخاطرة تعاقدية مفرطة. المتعذر ضمانه

روف"( من التنازل )"تعديل التنازل وتغيرّ الظ 1.13وبخصوص تقاسم الأخطار، تبرز المادة 

مويل ية لتاشتراطات تحابي إلى حد ما صاحب الامتياز لكنها تبدو متناسقة مع المتطلبات الحال

 المشروع. 

تصر شروع يقر المو الحظوة، مما يدل على أن تقاسم ثماهذا، ولم نكتشف أي بند يعيد للدولة الكرّة أ

 على الإتاوة السنوية )إضافة إلى بعض الانعكاسات الضريبية غير المباشرة(.

د التي ق لدولةلولم نسجل أي وعد بتجديد الاستثمار في البنى التحتية، وهو ما يشكل خطرا بالنسبة 

 تستلم في نهاية التنازل منشآت متهالكة.

 

يث من ح الاتفاقية بندا بعنوان "الحصْرية" يستفيد منه صاحب الامتياز ويبدو مجحفا وتتضمن

تئثار لى الاسمية إأبعاده ومراميه. ذلك أن من المعتاد أن تحتوي التنازلات على مثل هذه البنود الرا

من  17 لمادةابالمرفق حصْريا، لكنها تكون في الغالب محدودة مكانا وزمانا. وهذا ما لم يقع في 

حد ت 2.17 لفقرةالتنازل الذي يعنينا هنا، إذ توسع الامتياز كثيرا واتسم بطابع شمولي. صحيح أن ا

التي تفتح  2.2.17كيلومترا(، لكن هذه المحدودية تنسفها الفقرة  25الحصرية في محيط جغرافي )

 ي.ريتانالموللمستثمر الحصري آفاقا فسيحة وتحميه من المنافسة على أرجاء شاسعة من التراب 

 وبخصوص حالات الفسخ المقررة في التنازل، يمكن أن نذكر منها:

 ؛(1.1.18الفسخ للتقصير الفادح أو المتكرر بعد الإعْذار والإنذار )المادة  -

 الفسخ لانتهاك بند أساسي تعذر تصحيحه؛ -

 180وفيما يخص صاحب الامتياز، حالة استمرار القوة القاهرة السياسية أكثر من  -

ول و دخأأو تعطل الحقوق المستفادة من هذه الاتفاقية أو من أدوات تنفيذها،  يوما،

 حقوق منافسة على الخط أو مطالبات للغير؛

 ؛6.2.13و 3.1.13حالات خاصة مذكورة في المادتين  -

 (.2.4.18وبصورة ضمنية، الفسخ المبرر بالمصلحة العامة )المادة  -

 

لفسخ از من دة في التنازل )خاصة تمكين صاحب الامتياوهذه الحالات، حتى ولو لم تكن كلها معهو

 الخاص.من قانون الشراكة بين القطاعين العام و 40في بعض الحالات(، تبدو مطابقة للمادة 

مع معايير الصفقات، بما فيها حالة الفسخ بسبب  1.4.18وتتفق تعويضات الفسخ المقررة في المادة 

إلى الحرص على تمويل البنوك للمشروع لأن المقرضين خطأ يرتكبه صاحب الامتياز.ويعود ذلك 

                                                           
  المادة 2.12 من التنازل.33

  المادة 3.2.12 )ب( من التنازل.34
  المادة 3.12 من التنازل.35
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لا يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن تقصير صاحب الامتياز الذي يعاقب في هذه الحالة بمصادرة 

 الأموال التي استثمرها.

 

ير لة وغأما البند الذي يحمل عنوان "تعويضات مستحقة على الدولة" فيبدو مجحفا في حق الدو

ات. لتعويضلوبالفعل، يندر أن نجد في الصفقات هذا الطابع التلقائي والمتكرر متوازن بالمرة. 

 ".المتعلقة بــ "التعويضات المستحقة للمساهمين 3.19وينطبق الأمر نفسه على المادة 

نازل ي التفولم نعثر على بنود تتعلق بالعقوبة على التقصير في الاستغلال، وهو أمر غير عادي 

 ومضر بحقوق الدولة.

نون الشراكة من قا 25كما لم نجد بنودا مخصصة لضمانات التنفيذ، الأمر الذي يتنافى مع المادة 

 ومع معايير الصفقات.

 

ذلك  . ومعولم يظهر أي تنظيم للمراقبة السنوية من قبل الدولية في عين المكان عند الاقتضاء

لامتياز وعن إحالة صاحب اعن مراقبة عامة وعن متابعة من قبل لجنة خاصة،  14تتحدث المادة 

 لبعض العقود إلى الدولة.

 

 25ادة ب المونظير ذلك أننا لم نجد في نص التنازل تحديدا لأهداف الأداء، رغم أنه مفروض بموج

دمة من قانون الشراكة. والحال أن من المستحيل في غياب هذه الأهداف أن نقيس جودة الخ

 ومستوى أداء صاحب الامتياز.

إلى أن التنازل لا يتضمن أي التزام بالحفاظ على تركيبة رأس مال الشركة التي  تجدر الإشارة

 .36أنشئت بموجب المشروع ومن أجل تنفيذه، بينما يتحتم أن يخُصص لذلك بند في أي عقد شراكة

 

شركة مغفلة( الذي  –وأخيرا، فيمايتعلق بالتطورات التي عرفها صاحب الامتياز )أريز موريتانيا 

 ما يلي: 37صا مؤسسة لتوقيع التنازل، تبينّ أعمال التحقيقأنشأ خصّي

تنازل عن موريتانيا من مالكيْها المساهميْن فيها، قامت بال أريز OLAM"بعد أن اشترت شركة 

% لصالح 17و Meridiam Infrastructure AfricaFund% من أسهمها لصالح 33

Meridiam Infrastructure AfricaParallelFund  2018يسمبر د 19يوم. 

 

 ARISE، تنازلت 2019لم تسُتشر الحكومة ولم توافق على هذا التنازل عن الأسهم. وفي يناير 

PCC  الشركة الأم لأريز موريتانيا وفرع شركةOLAM  من أسهمها لصالح 43عن %A.P. 

MOLLER  وهو صندوق منتسب للشركة البحريةMEARSK  التي يشكل فرعها في موريتانيا

في النقل بالحاويات. وهنا أيضا لم تقع استشارة الحكومة ولم يسُجل لها رد فعل على هذا أكبر فاعل 

التنازل عن الأسهم الذي قد يكون له أثر بالغ على ميناء نواكشوط وعلى المشغلّين فيه وعلى فرص 

بطبيعة الحال إلى العمل فيه  MEARSKالعمل. ذلك أن البدء في تشغيل الرصيف الجديد سيدفع 

 لتخلي عن الميناء، مما سيؤثر بعمق في توازنه وحتى في بقائه".وا

 

من قانون الشراكة، أن "تبُلَّغ السلطة المتعاقدة وجوبا بأي  36نذكَر بأنّ من اللازم، تطبيقا للمادة 

تنازل كلي أو جزئي عن المساهمات في رأس المال بما يتطابق مع الالتزامات بالاستقرار المشار 

رة أعلاه. ويلزم الإذن المسبق للسلطة المتعاقدة على هذا التنازل، ولا يمكنها أن إليها في الفق

                                                           
  المادة 36 من قانون الشراكة.36
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 تعترض عليه إلا بسبب معلل ووفق الأجل المحدد في العقد".

، أن الدولة لم تعط موافقتها على التنازل عن أسهم من 38وإذا تبينّ، كما يظهر من أعمال التحقيق

 يجب أن ينُظر عليه على أنه تم في ظروف غير شرعية. شركة أريز موريتانيا، فإن هذا التنازل

 

 اتفاقية التأسيس 2.1

 استلمنا الاتفاقية التالية:

  ة ي النسخحدد فماتفاقية تأسيس بين الدولة وشركة أريز موريتانيا )"الاتفاقية"( بتاريخ غير

 المستلمة.

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.2.1

 ت.لعمومية، وإنما تخضع ببساطة لمدونة الاستثمارالا تشكل الاتفاقية عقدا للطلبية ا

 ومع ذلك لا يمكن توقيع اتفاقية إلا عند توفر الشروط التالية:

 أن تكون الاستثمارات "هامة" بمفهوم القانون. •

 أوقية، أي أعلى بكثير من العتبات التي000 000 274 14في هذه الحالة يتعلق الأمر بمبلغ 

 .تحددها مدونة الاستثمارات

 كما أن الالتزام بفرص العمل يفوق المتطلبات القانونية إلى حد كبير.

 .39من مدونة الاستثمارات 30أن تتعلق الاستثمارات بأحد القطاعات المعنية بالمادة  •

 في الحالة الراهنة يتعلق الاستثمار بميناء للحاويات والمحروقات.

ر في مباش ية" شريطة إثبات وجود إنتاجيمكن تقريب الاستثمار من "الوحدات الصناعية والتحويل

 الميناء.

 

ة ي المادفكورة وإذا كان الجواب بالنفي لا يكون الاستثمار المعني مرتبطا صميميا بالنشاطات المذ

 من مدونة الاستثمارات، وعندئذ قد لا يكون مقبولا لاتفاقيات التأسيس. 30

 ويلزم تعميق النظر في هذه النقطة.

باك ى الشهذا النوع من الاتفاقيات لإيداع ملف من قبل المستثمر لد تخضع الاستفادة من •

 الوحيد لطلب الحصول على "شهادة استثمار". وهذا الطلب إلزامي. 

وض ن المفركان مووالحال أن من المتعذر معرفة ما إذا كان هذا الملف قد تم تشكيله وإيداعه أم لا. 

تفاقية فيه با تحظى أعلاه( التي تطلب أريز موريتانيا أن أن يبينّ الملف القطاع المعني )انظر النقطة

 تأسيس.

 

 تحليل الاشتراطات التعاقدية وتنفيذ الاتفاقية 2.2.1

يظهر لأول وهلة أن الاتفاقية تتجاوز مجرد منح أريز مزايا ضريبية وجمركية وتقرر مثلا أن 

، مما يغُفل المتطلبات 40يتانياالدولة ستمنح "الأوذون الإدارية لممارسة نشاط" المستثمر في مور

التي تفرضها الترتيبات القانونية )العوائق، المقتضيات، معايير القبول ...( المعمول بها )مثلا: 

التوثيق العمراني، حماية البيئة، ...(. وبذلك يكون هذا الاشتراط يتجاوز صلاحيات موقعي 

 الاتفاقية.

                                                           
   مسودة التحقيق البرلماني، ص 38.20

قات الحيوانية؛ الصناعات السمكية على البر باستثناء دقيق قطاعات النشاط المعنية هي: النشاط الزراعي، باستثناء اقتناء الأراضي؛ تحويل المشت 39

ياحة خارج لفندقة والسائية؛ االسمك؛ نشاط تطوير الصيد التقليدي والساحلي؛ الوحدات الصناعية والتحويلية؛ إنتاج الطاقات المتجددة الشمسية والهو

 نواكشوط.
   المادة 2 من الاتفاقية.40
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ستثمر الحرية في تحديد "سعره" تتناقض مع أحكام المادة من الاتفاقية التي تعطي للم 3ثم إن المادة 

من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تنص على أن تحديد الأسعار يكون تعاقديا  8

. فينبغي إذن تكييف هذا الاشتراط في اتفاقية التأسيس 41وخاضعا للضبط من قبل الطرف العمومي

 نوح للمستثمر )والذي تقرر فيه آلية لتنظيم التعرفة(.مع الواقع القانوني للتنازل المم

 

لقها ي سيخومن جهة أخرى، تدرج الاتفاقية مباشرة التزامات المستثمر من حيث مناصب الشغل الت

ات لالتزاماهذه  في إطار المشروع. فيلزم التأكد من الوفاء بهذه الالتزامات. ومن المؤسف ألا تكون

 عدم تحققها كما هو شائع في هذه النوع من الصفقات.قد تم إرفاقها بعقوبات عند 

قا افة، طبالمض وأخيرا، يجدر التنبيه إلى أن الاتفاقية لا تعفي المستثمر من الضريبة على القيمة

يلة حيل، وهي من مدونة الاستثمارات، لكنها تقرر تعويض المبالغ المسددة من هذا القب 24للمادة 

 تحرم الخزينة الموريتانية من مورد مالي.تتفادى انتهاك القانون لكنها 

 

                                                           
   المادة 8 من الاتفاقية.41
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 : استعراض المقابل الاقتصادي والمالي للدولة في إطار التنازل3الجزء 

 

 بلفظ يهدف هذا الجزء من التقرير إلى أن يحلل، من وجهة نظر الدولة )المعبرّ عنها فيما

ع م 19/09/2018قعة يوم "المتنازل"(، والمقابل الاقتصادي والمالي برسم اتفاقية التنازل المو

ء قة ببناالمتعلوصاحب الامتياز"( »شركة أريز موريتانيا المغفلة )المسماة فما يلي "المستثمر" أو 

 واستغلال رصيف للحاويات والمحروقات )نشير إليه فيما يلي باسم "المشروع"(.

 

لة ين الدوما ب الموقعةوينبني هذا التحليل، فضلا عن اتفاقية التنازل ذاتها على اتفاقية التأسيس 

 قيق.التح والمستثمر، والاقتراح المالي الذي قدمه المستثمر برسم المشروع، علاوة على أعمال

لذي ا 4ملحق هو الوولا بد في البداية أن نشير إلى أن جزءا هاما من اتفاقية التنازل لم يسُلم لنا، 

لية رير غير مؤرخ صادر عن خيتضمن حساب الاستغلال التقديري للمشروع. ومع ذلك هناك تق

الي ن المالمشاركة يتناول التقييم المالي للمشروع حسب فرضيات أريز، ويقدم إسقاطات للمخزو

 المرتقب بالنسبة لمساهمي أريز، من جهة، وإيرادات الدولة من جهة أخرى.

 

 محيط التنازل

لحاويات تغلال رصيف امن الاتفاقية محيط التنازل بوصفه مجالا عقاريا لاس 1.3تحدد المادة 

رصيف"(، من اتفاقية التنازل )"ال 1والمحروقات في ميناء نواكشوط وتم رسم حدوده في الملحق

 من اتفاقية التنازل. 2وذلك بناء على دفتر الالتزامات الوارد في الملحق 

عاد الأب يدلتحد والواقع أن دفتر الالتزامات لم تنجزه السلطة المتعاقدة وإنما هو عبارة عن دراسة

)أي  20/08/2018( بتاريخ Royal HaskoninhgDHVأعدتها شركة للاستشارة الهندسية )

 ( لحساب شركة أريز.19/09/2018شهرا قبل توقيع اتفاقية التنازل الذي جرى يوم 

تاجات استن وعندها لا يمكن إلا أن نتساءل عن وجاهة "دفتر الالتزامات" هذا إذ لا يعكس صراحة

ن هذه أأبعاد الرصيف والتجهيزات اللازم اقتناؤها في إطار المشروع، في حين الدولة بشأن 

لمالية رية االعناصر المهيكلة كان من اللازم أن تكون الأساس الذي ينبني عليه تقييم الاستمرا

هذه  المفروض إنجازه بموجب مرسوم الشراكة. وفي هذا الصدد، تشير أعمال التحقيق إلى أن

 نجازها قط.الدراسة لم يتم إ

 

لازم ات الويظهر تحليل دفتر الالتزامات إلى ذلك اضطرابا في المواصفات الفنية وقائمة المعد

لرصيف" ا"حسابات  3.4اقتناؤها على مدى مراحل المشروع. فعلى سبيل المثال تقرر في الفقرة 

 ثلاث مراحل من حيث حركة الحاويات:

 EVP42 250,000: 2024 -1المرحلة 

 EVP 400,000: 2034 – 2المرحلة 

 EVP 550,000: 2040 – 3المرحلة 

 

 والحال أن:

 ؛، من جهة1تحديد أبعاد الرصيف وقائمة المعدات لم توضح إلا بالنسبة للمرحلة  •

-4ومن جهة أخرى، يلاحظ عدم انسجام التجهيزات المقررة في المرحلة الأولى. فالجدول  •

                                                           
 EVP42 يساوي عشرين قدما. 
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 STSرافعات 3نسخ أدناه يذكر " المست1"مواصفات رصيف الحاويات في المرحلة  4

(Ship to Shore Crane) التجهيزات" من دفتر  2.1بينما ورد في الملحق أ"

 .4-4فقط إضافة إلى تجهيزات لم تذكر في الجدول  2مات االالتز

 
 الأبعاد 1المرحلة  –فات مواص 4-4الجدول 

 م 570 طول الرصيف

 م 14.5- عمق الرصيف

 EVP 250,000 الطاقة الاستيعابية

 3 رافعات س.ت.س

 2م 130000 المساحة اللازم تبليطها

 موقعا 1240 الموقع على الأرضية بالنسبة للإيراد والتصدير

 موقعا 744 الموقع على الأرضية للحاويات الخاوية

  

 الأبعاد 1التجهيزات مرحلة  2.1الملحق أ

 2 رافعات س.ت.س

 2 ر.ت.ج

Reach-stakers 4 

 8 جرارات 

 2 وابات للحاويات الخاويةب

أخرى في دفتر الالتزامات فيما يتصل بالاستثمارات التي  وهناك مواطن غموض

 سينجزها صاحب الامتياز:

ن في موقعا إضافة إلى الموقعين المقرري 480"الرصيف" يشير إلى  3.1الملحق أ •

 ستفتح لةوذلك بالنسبة للحاويات المبرّدة. لكننا لا نعرف في أي مرح 1المرحلة 

 هذه المواقع.

 ت تضمفي المرحلة نفسها، من المقرر إنشاء منطقة إدارية ومنطقة لشحن الحاويا •

 لك.يها ذفي الوقت نفسه مباني وتجهيزات إضافية دون تحديد المرحلة التي سيتم ف

 

 390إلى مبلغ  1.4.3ويجد هذا الغموض صداه في اتفاقية التنازل ذاتها حيث تشير الديباجة والمادة 

مثل يثمار مليون دولار أمريكي في باب "مسؤوليات المستثمر" دون تفصيل ما إذا كان هذا الاست

سة لــ "برنامج المكرّ  4.5المنطلق أم مجموع الاستثمارات على مدى فترة التنازل، علما بأن المادة 

 الاستثمار الأوّلي" لا تقدم أية أرقام.

 

وجد ل ولا يلتنازاضمن أية أعمال للصيانة ولا لتجديد معدات ولا بد من التنبيه إلى الاتفاقية لا تت

هذه  أن مثل لواقعفيها اشتراط يسمح للسلطة المتعاقدة بتفقد ومراقبة حالة الممتلكات في كل حين. وا

منشآت زات والرقابة هي ما يمكّن الدولة من التأكد من أنها ستحصل في نهاية التنازل على تجهي

 قابلة للتشغيل.

تقديم  2.2.3صعيد الاستغلال ومساحة النشاط، تقرر في اتفاقية التنازل وخاصة في مادته وعلى 

 الخدمات التالية:

 خدمات للبواخر تتضمن القيادة، والجر، والوضع في حالة رسوّ على الرصيف؛ •

نشاطات الشحن والتفريغ، وتنظيف السفن، ونقل كافة أنواع البضائع وتوْضيبها )بضاعة  •
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 ة، متفرقة أو موضوعة في حاويات، إلخ(؛صلبة أو سائل

 نشاطات التخزين والحفظ. •

 

 الملحق ر وفيولعل من المفيد أن نسجل أن هذا التعريف أوسع مما ورد في المقترح المالي للمستثم

مر المستث داخيلممن اتفاقية التنازل "الإجراءات المالية للتنازل". ففي هاتين الوثيقتين تنحصر  3

ت أو ة كانلناتجة عن تفريغ وشحن الوقود والحاويات دون البضائع المتفرقة صلبفي الإيرادات ا

تكن  لع لمسائلة. ومن شأن هذا التعريف أن يمكن صاحب الامتياز من معالجة أنماط أخرى من الس

مداخيل بة للمداخيلها مقررة في عرضه المالي، وهو ما سيترتب عليه تقدير أدنى من الواقع بالنس

لى هذه عنيت بُ لمستثمر علما بأن الفوائد التي تجنيها الدولة عن طريق الإتاوات إنما المرتقبة ل

 الإسقاطات.

 

 مداخيل صاحب الامتياز:

 التنازل. من اتفاقية 4كما ذكرنا سابقا، لم نتسلم حساب استغلال المشروع المقرر في الملحق 

حب طبقها صاتبيان التعرفة التي ي"الإجراءات المالية للتنازل" هو وحده عمدتنا في  3والملحق 

 الامتياز:

 التعرفة التعرفة المقترحة من قبل أريز

 دولارات للطن 10 شحن وتفريغ الوقود

  التعرفة بالنسبة للحاويات:

 دولار/ حاوية 475-425 قدما عند الاستيراد 20حاويات 

 دولار/ حاوية 650-575 قدما عند الاستيراد 40حاويات 

 دولار/ حاوية 475-425 ما ممتلئة عند التصديرقد 20حاويات 

 دولار/ حاوية 650-575 قدما ممتلئة عند التصدير 40حاويات 

 دولار/ حاوية 150 حاويات خاوية عند التصدير

 دولار/ حاوية 1500-1200 حاويات مبرّدة

 

 رح المالي.مقتمطابقة تماما لما ورد في ال 3تجدر الإشارة إلى أن التعرفة الواردة في الملحق 

 2030-2020وهذا المقترح يتضمن إسقاطات حركة المحروقات والحاويات على مدى الفترة 

 وكذلك إسقاطات الإيرادات الناجمة عن ذلك بالنسبة لصاحب الامتياز.

 ولا نتوفر على إسقاطات للحركة والإيرادات بالنسبة لكامل الفترة.

 

 مداخيل المتنازل )الدولة(:

 المتنازل برسم الاتفاقية على النحو التالي:مداخيل  تتعدد

ة التنازل. من اتفاقي 7.3ملايين دولار أمريكي مقررة بموجب المادة  5رسوم دخول بمقدار  •

 ويسدد هذا المبلغ عند رفع الشروط المعطلة لانطلاق الأشغال؛

لملحق . وقد تحددت إتاوة الاستغلال في ا43إتاوة استغلال مقابل الحق في استخدام الرصيف •

 حسب الجدول التالي: 3

 

 العائدات إتاوة الاستغلال

 دولار للطن 2 تفريغ الوقود

                                                           
   المادة 10 من اتفاقية التنازل.43
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  الإتاوة بالنسبة للحاويات:

 دولار / حاوية 50 قدما عند الاستيراد 20حاويات 

 دولار / حاوية 75 قدما عند الاستيراد 40حاويات 

 دولار / حاوية 0 حاويات خاوية عند الاستيراد

 دولار / حاوية 50 قدما ممتلئة عند التصدير 20حاويات 

 دولار / حاوية 75 قدما ممتلئة عند التصدير 40حاويات 

 دولار / حاوية 0 حاويات خاوية عند التصدير

 دولار / حاوية 75 حاويات مبرّدة

 

د ئة عنلممتلنشير إلى أن مستوى هذه الإتاوات هو نفسه في المقترح المالي باستثناء الحاويات ا

 دولارا. 50التصدير، إذ إتاوتها في المقترح المالي لا تتعدى 

 مجمل الرسوم والضرائب المقررة برسم اتفاقية التأسيس: •

 

%. غير أن 25يتمثل جزء هام من هذه المداخيل الإجمالية في الضريبة على الشركات بواقع 

بارا من تاريخ بدء صاحب الامتياز معفي من هذه الضرائب طيلة السنوات الخمس الأولى اعت

 .44الاستغلال

 

( ولا على النموذج المالي 4وبما أننا لا نتوفر على حساب الاستغلال التقديري للمشروع )الملحق 

المعتمد من قبل صاحب الامتياز، فليس بمقدورنا أن نؤكد بالضبط المبلغ الذي ستحصل عليه الدولة 

تكسبه موريتانيا من المشروع سيصل إلى . غير أن المقترح المالي يقدر أن ما س45من المشروع

 .2050حتى  2019مليون دولار أمريكي خلال الفترة من  554

 

 مردودية المشروع:

لتحليل اليها عتوطئة للتحليل المالي التالي، يحسن التذكير ببعض المعطيات البارزة التي يتأسّس 

 لمردودية أي مشروع.

 

، مشروعلخزينة المتوفر لمساهمي ودائني شركة اليتعلق الأمر برصيد ا التدفق النقدي الحر:

 ويحسب بوصفه مداخيل ناتجة عن الاستغلال.

 ( أعباء الاستغلال؛-)

 اوت الحاجة إلى رأس مال دوّار؛( تف-)

 ( الاستثمارات؛-)

 )+( القيمة المحاسبية الصافية للمجمّدات عند انتهاء التنازل؛

 لى نتائج الاستغلال؛ع( الضريبة -)

 ق المتوفر للمساهمين والدائنين.= التدف

                                                           
   المادة 3.2.12 من اتفاقية التنازل.44

   التدقيق في النموذج  المالي لصاحب الامتياز يخرج عن نطاق الخدمات المطلوبة من التكتل. 45
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بل قإن التدفق النقدي الحر بمثابة أجر للأصول الاقتصادية لشركة لمشروع، وهي تقُتطع 

يل لفة تموكقابل يالمصاريف المالية وبالتالي يتم تحيينها وفق متوسط كلفة رأس المال الموزونة بما 

 نشاطات شركة المشروع.

 

، دي الحرالنق موزونة المعدل الذي يتم انطلاقا منه تحديث التدفقويمثل متوسط كلفة رأس المال ال

 أي بنقص سعره لتحديد قيمته الحالية. وهذا المتوسط يضم:

 البنية المالية لشركة المشروع؛ 

 الكلفة السوقية لديْنها؛ 

 .الكلفة السوقية لمواردها الذاتية 

 
 حسابيةفيه النسبة الالمعدل الداخلي لمردودية المشروع: هو المعدل الذي تكون  •

 دوديةللتدفق النقدي الحر معدومة. ومن الضروري أن يكون المعدل الداخلي للمر

 أعلى من النسبة الحسابية ليعتبر المشروع ذا مردودية اقتصادية.
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بدو لأول % كمعدل داخلي لمردودية المشروع. وهي نسبة ت8ويعلن المقترح المالي للمستثمر عن 

 .وهلة منخفضة جدا

مال  لرأس ولكي نضع هذه النسبة في سياق المنظور المستقبلي، ينبغي أن نقدر الكلفة الموزونة

 لي:المشروع اعتمادا على بنية رأس المال المعروضة في المقترح المالي على النحو التا

 مليون دولار(؛ 156% )40التمويل بالديون:  •

 دولار(؛مليون  234% )60التمويل عن طريق الموارد الذاتية:  •

 % نسبة الفوائد.9سنوات للنضج، سنتان كمدة سماح،  10شروط الدين:  •

 

ه الجدول % كما يوضح22.30بنسبة  2018وتأسيسا على ما تقدم نقدر كلفة الموارد الذاتية عام 

 التالي:
Coût des fonds propres  Valeurs Source /  Com m entaires

Taux sans risque US 2.69% Rendement des obligations à 10 ans aux Etats-Unis (2018)

Bêta désendetté US 0.93 Secteur des transports (Source Damodaran)

Dette/Fonds Propres (%) 1.50     60% dette, 40% fonds propres

Taux d'IS en Mauritanie 25.00%

Bêta endetté 1.98    

Prime de risque de marché US 5.96% Source Damodaran

Prime de risque pays 7.00% Estimation

Inflation moyenne 5 ans MR 2.36% FMI - Moyenne (2014-2018)

Inflation moyenne 5 ans USA 1.52% FMI - Moyenne (2014-2018)

Dif férentiel d'inf lat ion 0.83% Formule de Fisher

Coût  est im é des fonds propres 22.30% 
الناجمة عن % بحسب المقترح المالي فإن كلفة رأس المال الموزونة و9وبما أن كلفة الدين تمثل 

 % كما هو مفصل فيما يلي:14.3تقدر بـــ  ذلك
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 الكلفة النسبة المئوية متوسط كلفة رأس المال الموزونة

 %22.3 %40 نصيب الموارد الذاتية

 %9 %60 نصيب الدين 

 %14.3  متوسط كلفة رأس المال الموزونة

 

 لموزونةالفة الك وهكذا يكون المعدل الداخلي للمردودية المعلن في المقترح المالي أقل بكثير من

 ير قابلالي غلرأس مال المشروع، وهذا ما يجعل المشروع عديم المردودية بالنسبة للمستثمر وبالت

 لأن تموله البنوك.

 لمستثمرارضها وبالاعتماد على هذا التحليل لنا أن نتساءل عن الإسقاطات المالية للمشروع كما يع

 وعلى أساسها تم التفاوض بشأن الإتاوات.

 

موزونة ال البير آخر: إذا كان المعدل الداخلي للمردودية يلزم أن يفوق متوسط كلفة رأس المبتع

علن ما هو لكي تقبل البنوك تمويل المشروع، فهذا يجب أن يتجسد في مستوى أعلى من الربحية مم

 ا. ستواهمفي المقترح المالي، وبالتالي فإن من المشروع إعادة التفاوض بشأن الإتاوات لرفع 

وفي هذا السياق، يجدر لفت الانتباه إلى أن تقرير خلية المشاركة إذا كان يستنتج أن "مشروع أريز 

يبدو أنه يجلب الثراء لموريتانيا" فإن التحاليل التي أدت إلى الاستنتاج اقتصرت فقط على تقدير 

سابقا( دون  مليون دولار كما بينّا 554الدخل الإجمالي المفترض أن يعود إلى الدولة )قرابة 

 التشكيك في المردودية التي أعلنتها أريز.

 

 الضبط المالي للمشروع:

 تثير اتفاقية التنازل مرارا مفهوم التوازن الاقتصادي والمالي للاستغلال:

ن ن شأنها أ: "لا يمكن للدولة أن تقيم أو تأمر بإقامة منشآت قرب الرصيف م3.3.3المادة  •

وع في ظل احترام التوازن الاقتصادي للمشروع موضتنافس نشاط صاحب الامتياز إلا 

 التنازل وبعد موافقة صاحب الامتياز".

ة تردي : "تعديل الشروط الاقتصادية". تنص هذه المادة على أنه في حال3.1.13المادة  •

تياز الام التوازن الاقتصادي والمالي للمنشأة المتنازل عنها لسبب خارج عن إرادة صاحب

طرفين إن الفذا لم يتسنّ استعادة هذا التوازن عن طريق زيادة الأسعار، أو بسبب فعله، وإ

 يتفقان على استئناف التفاوض لاستعادة التوازن المطلوب".

ي حالة ف: في هذه المادة أيضا تثُار قضية التوازن الاقتصادي والمالي 6.2.13المادة  •

 .اتفاقية التنازلاختلاله جراء قوة قاهرة سياسية. فتتيح المادة إمكانية فسخ 

 

ور ن منظونلاحظ أن استعادة التوازن الاقتصادي والمالي، مع أنها أمر محمود، إنما أثيرت م

 حساب الحالات التي يتم فيها الحرص على مصالح صاحب الامتياز. ولم يجر التطرق بتاتا في

ردودية للم داخليالاستغلال التقديري إلى إمكانية تحقيق صاحب الامتياز لأرباح تفوق المعدل ال

ا قاسم هذمن ت وتشكل فائضا عن عائدات المساهمين. وتخلو اتفاقية التنازل مع الأسف من آلية تمكن

 الفائض المحتمل.

روط عمل هي أن يغيرّ المتنازل ش 2.1.13هناك حالة واحدة من تقاسم القيمة وردت في المادة 

 .يتقاسم الطرفان هذا الفائض صاحب الامتياز بما يجعله يحقق أرباحا إضافية، فعندئذ

 

 في الخلاصة:
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 تبرز مما أوردنا أعلاه جملة من النقاط الأساسية:

ل ن قبمإن دفتر الالتزامات الذي يقوم عليه برنامج صاحب الامتياز لم يجر إعداده  •

 ة.السلطة المتعاقدة وإنما أنجزه صاحب الامتياز عبر شركة للاستشارة الهندسي

ي زة في بند مخصص لصيانة أو تجديد المنشآت والمعدات المنجلا تتضمن الاتفاقية أ •

 إطار المشروع موضوع الامتياز.

طات يفوق المحيط المتنازل عنه نطاق نشاطات صاحب الامتياز كما وردت في الإسقا •

 المالية المعتمدة في حساب الإتاوات التي تعود إلى المتنازل )الدولة(.

 صاحب الامتياز في مقترحه المالي منخفضةتبدو مردودية المشروع التي عرضها  •

ن عاؤل جدا: فهي بوضوح أقل من الكلفة الموزونة لرأس المال. وبالتالي ينبغي التس

 مصداقية حساب الاستغلال التقديري للمشروع. 

 م منلا تنص الاتفاقية على آلية للضبط الاقتصادي والمالي تمكّن على أساس منتظ •

ند اح عها صاحب الامتياز ووضع آلية تتيح تقاسم الأربمراقبة المردودية التي يحقق

 تجاوزها لعتبة المعدل الداخلي للمردودية الخاصة بالمساهمين.

 

 . أهم التوصيات8

 اتفاقية التنازل عن رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط 1.1

يق لى أعمال التحقي اكتنفت إجراءات إبرام الاتفاقية ليست واضحة. وبالنظر إالظروف الت -

تفاوَض ء المواعتمادا على الوثائق التي تسلمناها يستحيل أن نجد مبررا للجوء إلى صيغة الإجرا

 بشأنه.  

رم م تحتلوفي هذا الوضع وتبعا لذلك، فإن سلطات الدولة التي تدخلت في إطار هذه الإجراءات 

متعلق بالشراكة بين القطاعين وال 2017فبراير  6الصادر بتاريخ  06-2017أحكام القانون رقم 

 العام والخاص.

 ر من أعمال التحقيق أن العديد من مراحل إجراء التفاوض لم يتم احترامها.يظه -

 

ظهير كللدعم  لفنيةوهكذا غاب التقييم المسبق لقابلية المشروع للاستمرار ماليا، بفعل غياب اللجنة ا

عطاء عدم إوع قبل توقيع اتفاقية التنازل، وللدولة، وعدم مصادقة اللجنة الوزارية على المشر

مكن إلا نعتبر قبل توقيع الاتفاقية، وبالتالي لا ي اللجنة الوطنية للصفقات لرأي بعدم الاعتراض

والمتعلق  2017فبراير  6اريخ الصادر بت 06-2017لأحكام القانون رقم  الإجراءات مخالفة

نوفمبر  2بتاريخ  125-2017المرسوم رقم  بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ولترتيبات

 الطبق للقانون الآنف الذكر. وعليه، تكون الإجراءات غير شرعية. 2017

سم من حيث المضمون، لا يبدو التنازل نشازا في أعراف الصفقات العمومية لكنه يت -

 بالإجحاف بالمتنازل وبمحاباة صاحب الامتياز.

 وفي هذا الصدد، بمقدور الدولة:

لية ى ماتلغي التنازل بالفسخ. غير أن هذا القرار سيكون له عواقب وخيمة عل إما أن -أ

ائدة ا لفالدولة التي يتحتم عليها أن تدفع تعويضات هامة عن فسخ الاتفاقية )لا سيم

 المقرضين الذين مولوا المشروع( طبقا لاشتراطات التنازل.

م ملحق لاتفاقية وإما أن تجري مفاوضات مع صاحب الامتياز للتوصل إلى إبرا -ب

 التنازل. وينبغي أن يعتمد هذا التفاوض بوجه خاص على:

  من الجزء الأول من  1.1تسوية جميع الشوائب المذكورة في التحليل ضمن الباب

التقرير )وبالأخص عبر دمج أهداف الأداء، وإدراج ضمانة لحسن الأداء على 
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على القيمة المضافة  الأقل في المرحلة الأولى، وإلغاء الإعفاء من الضريبة

والإبقاء فقط على المزايا الضريبية الواردة في اتفاقية التأسيس، وإضافة التزام 

 بضمان ثبات شركة المشروع، ...(؛

 إلغاء فترة السماح فيما يتعلق بالعقوبات؛ 

 إضافة عقوبات تتعلق بمرحلة الاستغلال؛ 

 تعيين المهندس المستقل كطرف ثالث؛ 

 نشاطات من منظور الخدمات المقدمة؛إعادة تحديد محيط ال 

 آلية زيادة الفوائد التي ستحصل عليها الدولة عند تحسن الأداء من خلال وضع 

قدمه  الذي للضبط المالي. ولهذا الغرض يلزم التدقيق المحاسبي في النموذج المالي

صاحب الامتياز والتحقق على وجه الخصوص من مستويات المردودية التي 

فة المالية % مقارنة بالكل8وصة )المعدل الداخلي للمردودية بمقدار يظهر أنها منق

ل للمشروع(. وعلى ضوء هذا التحليل يمكن التفاوض مع شركة المشروع للتوص

د اح عنإلى مستويات أرفع من الإتاوات، من جهة، ووضع آلية لتقاسم فائض الأرب

 ى؛، من جهة أخرتحقيق أداء عال )يتجاوز العتبة المحددة لمعدل المردودية(

 إعادة توضيح الدور المنوط بالدولة فيما يتعلق بضبط الأسعار؛ 

 إدراج التزام بالتجديد على الأقل بالنسبة لتجهيزات الميناء؛ 

 از إعادة التفاوض بشأن الحالات والشروط التي يستحق بموجبها صاحب الامتي

 من اتفاقية التنازل(.  19تعويضات على الدولة دفعها )المادة 

 

 اتفاقية التأسيس 2.1

ع في قطا وارد بالرجوع إلى العناصر التي بحوزتنا، يبدو لنا أن توقيع اتفاقية التأسيس غير •

 .اقياتليس من ضمن القطاعات التي تجيز فيها مدونة الاستثمارات هذا النمط من الاتف

 وينبغي في هذا الشأن مساءلة الوزراء الأربعة الموقعين. •

ت ثماراموضوع مساءلة الشباك الوحيد المقرر في نطاق مدونة الاستكماينبغي في هذا ال •

 وطلب استخراج الملف الذي أودعته لديه شركة أريز موريتانيا المغفلة.

ينبغي  ذلك، يبدو مضمون اتفاقية التأسيس متسّقا عموما مع أحكام مدونة الاستثمارات. ومع •

 تسوية الامتيازات التالية:

ام باحتر بإعطاء الأذونات الإدارية يلزم أن يكون مشروطاالتزام الدولة المتعلق  -

 المتعاقد لما هو مطلوب بهذا الصدد؛

ة لا تكون حرية صاحب الامتياز في تحديد أسعاره إلا ضمن الاتفاقات الخاص -

 ر(.المبرمة مع الدولة )خاصة برسم التنازل الذي ينص على صيغة لضبط الأسعا

 

 . التحفظات9

 وقعّة منية المعنها هي النسخة النهائ حيدة من التقرير التي نتحمل المسؤولية. إن النسخة الو1.1

 دات هذاى مسوهذا التقرير. ولا يمكن بأي حال من الأحوال للمستلمين المأذونين الاعتماد عل

 التقرير.

يتم  وما لم تقرير.تاريخ إنجاز ال . هذا التقرير هو نتيجة دراسة للوثائق التي أحُيلت إلينا حتى2.1

 رير.التوصّل لاحقا إلى اتفاقية خاصة أخرى، لن نكون مسؤولين عن عملية تحيين التق
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وفي  "العرض والتحليل"، 6من القسم  2يتضمن هذا التقرير )أ( في كل فقرة من الجزء 

ق "أعمال التحقيق: السيا7"القسم الفرعي" أعمال التحقيق حول ]...["و)ب( القسم 

نة ها لجبالتي توصلت إليها لجنة التحقيق البرلمانية": قامت  والمعاينات والاستنتاجات

 برالتاروجي نسيلتينغ وماتينكو التحقيق البرلمانية وأبلغتها إلى مكاتب تايلور ويسينغ

تعلق آدفيزوري. ولا يعبرّ عمل التحقيق بأي شكل من الأشكال عن رأي مكاتبنا فيما ي

 لاستماعلسات االمقدمة، والآراء المعبر عنها، وجبالمعلومات والحقائق المقدمة، والتحليلات 

ستماع التي في جلسات الا لم يتم إشراكها التي تتم في إطار التحقيق البرلماني. فمكاتبنا

رة في لمذكواأجريت في هذا الإطار. ولم تتمكن مكاتبنا من الوصول إلى الوثائق والمستندات 

كل ي لا يشالتالدها أو محتواها أو مراميها. وبأعمال التحقيق، وبالتالي لا يمكنها إثبات وجو

مة أو مستخدالتقرير تعبيراً عن رأينا فيما يتعلق بأي من المستندات أو أي من الوثائق ال

 المذكورة في أو فيما يتعلق بأعمال التحقيق. 

حتة، أما بالنسبة للمكاتب، فإن التقرير يتحدث عن أعمال التحقيق لأغراض إعلامية ب

 فإنها تبقى المسؤولية الوحيدة للجنة التحقيق البرلمانية.وبالتالي 

واقع وطة بمن جهة أخرى، فإن تقييمات المكاتب بناءً على مستندات أعمال التحقيق تلك مشر

ات الحقائق التي تم توصيفها و/أو على وجود ودقة محتوى ومرامي الوثائق والمستند

 المذكورة في أعمال التحقيق.

مل شكل عا ليست لديها أية مسؤولة بشأن محتوى أعمال التحقيق. ولا يوبشكل عام، مكاتبن

ئق الحقاوالتحقيق بأي شكل من الأشكال التعبير عن رأي مكاتبنا فيما يتعلق بالمعلومات 

إطار  تم فيتالمقدمة، والتحليلات المعروضة، والآراء المعبر عنها، وجلسات الاستماع التي 

هذا الإطار.  في جلسات الاستماع التي أجريت في مكاتبنا شراكالتحقيق البرلماني. ولم يتم إ

 حقيق،ولم تتمكن مكاتبنا من الوصول إلى الوثائق والمستندات المذكورة في أعمال الت

بيراً قرير تعل التوبالتالي لا يمكنها أن تثبت وجودها أو محتواها أو مراميها. وبالتالي لا يشك

لق يما يتعورة فتندات أو أي من الوثائق المستخدمة أو المذكعن رأينا فيما يتعلق بأي من المس

 ر.بأعمال التحقيق أو بموجبها. إنما يذكر التقرير أعمال التحقيق للإعلام لا غي

طة مشرو من جهة أخرى، فإن تقييمات المكاتب بناءً على الإحالة على أعمال التحقيق تلك

ائق ود ودقة محتوى أو مرامي الوثبواقع الحقائق التي تم توصيفها و/أو على مدى وج

 والمستندات المذكورة في أعمال التحقيق.

 وبشكل عام، مكاتبنا ليست لديها أية مسؤولة بشأن محتوى أعمال التحقيق.

 

م تحديدهُا تالإشكاليات التي  . ليس الغرض من التقرير تقديم مستندات مفصّلة، وإنما توصيف3.1

 لمتعلقةتنا اة للوثائق التي تمّت مراجعتهُا كجزء من مهمعلى أنها تمثلّ نقاط إنذار محتمل

 بتقديم الدعم.

 نا بطبيعتها انتقائيةتوصيفا مفصلا للوثائق. فتعليقاتُ  . إن التقرير لا يشكّل، ولا يمكن أن يشكّل،4.1

 ولا ينبغي اعتبار أنها تحددّ جميع الصعوبات التي تكشفها الوثائق.

يٍ مثابة رأبارُه ه مراجعة وقائعية وقانونية للوثائق ولا ينبغي اعتب. يعدّ هذا التقرير بطبيعت5.1

 ر.التقري ها فيقانوني كامل، أو كبديل لمشورةٍ قانونية محددّة بشأن المسائل التي تمّ تناول

 . في سياق هذا التقرير، افترضْنا أنّ:6.1
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 المستندات كانت جميعها مطابقة للأصول؛ -

حيثما  لينا،إوالتواريخ التي تظهر على الوثائق المرسلة  التوقيعات والطوابع والأختام -

 كانت، أصولٌ أو نسخٌ أصلية، سليمة؛ٌ

يةّ نذت بحسن و نفُّ عليها المستندات تمّ تنفيذها أ الوثائق ذات الطابع التعاقدي التي تحُيل -

 وطها؛من قبل الأطراف المعنية وفقاً لشروط كل منها، وطبقاً لكافة أحكامها وشر

 ؛سليم ق والمعلومات المرسلة كتابيا صحيحة وتلُزم الأطرافَ المعنية بشكلالوثائ -

 أنهشفي الحالة التي يكون فيها المستند مجرد مقتطف، فإن ذلك المقتطف ليس من  -

 التضليل حول موضوع أو معنى المستند الذي تم استخراجه منه؛

فعول لم ت سارية الممستمر، وذلك دونما تغيير، وظل تطبيق المستندات المرسلة إلينا -

 بها. يصبها تعديل أو إلغاء أو استبدال بأي مستند أو اتفاقية أخرى لا علم لنا

 

 . افترضْنا أيضًا أنّ:7.1

ريحة العقود المرسلة ما تزال سارية المفعول )ما لم تكن المعلومات المكتوبة ص -

أي وثيقة أو  ق، أولاتفاق مرفق أو لاح بخلاف ذلك(، وأنه لم يتم تعديلها، وأنه لا وجود

 ؛ذكورةحدث آخر من شأنه التعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على العقود الم

المستندات موجودة وصالحة ولم يتم تعديل شروطها وأحكامها بشكل ضمني أو  -

 صريح، ولم يتم فسخها أو استبدالها بوثائق أخرى لم يتم إبلاغنا بها؛ 

قبل  ها مندات الموقعة هي تواقيع أصلية وقد تم وضعجميع التوقيعات الملحقة بالمستن -

 الأشخاص المأذونين قانوناً للقيام بذلك.

 

حتمل أن ن الم. خلال مراجعتنا، افترضنا أنه لم يتم بأي شكل من الأشكال إخفاء أي معلومات م8.1

 ية.برلمانلاحقيق تكون جوهرية الدلالة في سياق التحقيق البرلماني الحالي عناّ أو عن لجنة الت

 

بع النا قيقالتح . لا يمكن أن يشكّل التقرير تقييما لمدى حجية التحقيق البرلماني الجاري، ذلك9.1

 من قرار سياسي للجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

التي تم  عض التوصيات بشأن علاج بعض الإشكالياتب. في سياق هذا التقرير، قدمنا 10.1

ما على لمعالجة هذه الإشكاليات، لا سي الأوحد النهج . وهذه التوصيات لا تمثلّضبطها

 الصعيد الجنائي أو المدني.
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 أنجز التقرير:

TAYLOR WESSING FRANCE  

 

MATINE CONSULTING  

 

GIBRALTAR ADVISORY 
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 الوثائق التي خضعت للتدقيق -1الملحق 

 

 الدراسات ئمة الوثائق التي درستها مكاتبقا -أولا

 

نيين خاص المعاق والوثائق التي استخدمتها لجنة التحقيق البرلمانية ولائحة الأشقائمة الأور -ثانيا

 بأعمال التحقيق

 

 الوثائق والأوراق:

المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام  2017تح فبراير بتاريخ فا 06-2017القانون  .1

 والخاص 

المتضمن مدونة  31/07/2012بتاريخ  2012-052المعدل للقانون  2009-002القانون  .2

 الاستثمارات

بتاريخ فاتح  06-2017المطبق للقانون  2017فبراير  2بتاريخ  125-2017المرسوم  .3

 2017فبراير 

ين المنشئ للجنة الوزارية لتطوير الشراكة ب 2016بتاريخ .. إبريل  828المقرر  .4

 القطاعين العام والخاص 

 القاضي بإنشاء اللجنة الفنية للدعم 8/9/2016بتاريخ  850المقرر  .5

 المنشئ لخلية الشراكة 2017نوفمبر  3بتاريخ  916المقرر  .6

عام المحدد لعتبات الإجراءات المطبقة على الشراكة بين القطاعين ال 915المقرر  .7

 والخاص 

 14/2/2018النظام الأساسي لشركة بانثيرا التي أنشئت في  .8

 2018فبراير  15التجهيز شركة بانثيرا يوم برتوكول الاتفاق الذي وقعه وزير  .9

شغيل تحمل عرضا ببناء وت 21/3/2018رسالة أريز إلى وزير التجهيز والنقل بتاريخ  .10

 رصيف للحاويات )عرض في صفحتين(

عامة التي ومحضر الجمعية ال 21/3/2018النظام الأساسي لشركة أريز موريتانيا المغفلة  .11

 غيرت تسمية بانثيرا

يل مقترحا إلى المدير العام لميناء نواكشوط المستقل تح 16/4/2018تاريخ رسالة أريز ب .12

 فنيا ببناء وتشغيل رصيف للحاويات

ي بناء تعبر عن الرغبة ف 7/5/2018رسالة أريز إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ  .13

 وتشغيل رصيف للحاويات ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص

جه إلى مو 2018يونيو  19رئيس اللجنة الفنية للدعم بتاريخ بريد إلكتروني صادر عن  .14

ذكرة مسودة المدير العام للبنى التحتية والنقل وإلى مدير ترقية القطاع الخاص، يحيل م

 حول ملف أريز.

إلى المدير العام لأريز تؤكد المطابقة مع  22/6/2018رسالة المدير الفني للميناء بتاريخ  .15



 

49  

 ءالمخطط التوجيهي للمينا

لنقاط التالية: يثير ا 3/7/2018بريد الكتروني من اللجنة الفنية للدعم إلى آغروال بتاريخ  .16

النسبة بسنة(، التموقع  30إلى  25الإتاوات على الحاويات غير مرضية، المدة طويلة )

 ءللميناء، فرص الشغل، كلفة التموين بالمحروقات، الانسجام مع مخططات المينا

 ، تحيين محفظة الشراكة، التعريف5/7/2018للدعم بتاريخ محضر اللجنة الفنية  .17

 2018بمشروعين نموذجيين للشراكة في سنة 

قترحات يحيل م 6/7/2018بريد الكتروني من آغروال إلى اللجنة الفنية للدعم بتاريخ  .18

 1.5، المحروقات من QP 70إلى  40ومن  VP 45إلى  20معدلّة، الإتاوات ترتفع من 

 سنة 35إلى  49مدة انخفضت من دولار، ال 2إلى 

فنية إلى المدير الفني للميناء تعرض المقترحات ال 18/7/2018رسالة أريز بتاريخ  .19

 لرصيف الحاويات

دراسة بعدم الاعتراض وطلب تعميق ال 7/8/2018المدير الفني للميناء بتاريخ  رسالة .20

 ظملإدخال خطة لأمن المحطة البترولية وخطة تسيير تضمن التموين المنت

 قد صادرعسودة بريد إلكتروني من اللجنة الفنية للدعم إلى وزير الاقتصاد والمالية يحيل م .21

ر الوزيعن أريز مع ملاحظات أولية، مسؤول أريز بنواكشوط ومسيرّ الشركة سيلتقيان ب

 أغسطس، اقتراح مساعدة فنية 10في 

ة للدعم للجنة الفنيإلى ا 8/8/2018بريد إلكتروني منوزير الاقتصاد والمالية بتاريخ  .22

 للبحث عن مساعدة قانونية لدى البنك الدولي

 2018أغسطس  8تبادل رسائل إلكترونية ما بين اللجنة الفنية للدعم والخبير يوم  .23

 ساعدةمللحصول على استشارة قانونية حسب صيغتيْن: الاستعراض القانوني للمسودة أو 

 لفحص جميع جوانب الشراكة

 10/8/2018شروع الاتفاقية بتاريخ ملاحظات الخبير بشأن م .24

 وVP 75و 50إلى اللجنة الفنية للدعم يحمل اقتراحات نهائية:  12/8/2018بريد آغروال  .25

QP ملايين، الشروط الضريبية مقبولة 5، العلاوة 

 بريد إلكتروني مناللجنة الفنية للدعم إلى آغروال يحيل الاستعراض القانوني .26

لإطار التطوير )بمثابة دفتر  Royal HASCONING DHVإحالة دراسة أعدتها  .27

 20/8/2018التزامات(، يوم 

إلى المدير الفني للميناء تعرض تقرير مشروع رصيف  20/8/2018رسالة أريز  .28

 الحاويات

سقاطات إإلى أريز تؤكد المواءمة مع  31/8/2018رسالة المدير الفني للميناء بتاريخ  .29

 والمخطط التوجيهي للميناء APS EGISالحركة التجارية وأبعاد المنشأة 

 لإقرار محفظة المشاريع 2018سبتمبر  18محضر اللجنة الوزارية  .30

 اتفاقية التنازل عن رصيف الحاويات لصالح أريز .31

 تمراريةالاس رسالة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية تعطي رأيا إيجابيا بشأن .32

 المالية للمشروع

 رضيةالاقتصاد والمالية لطلب التنازل عن قطعة أ إلى وزير 25/9/2018رسالة أريز  .33

 27بيان مجلس الوزراء الذي يتضمن المصادقة على التنازل عن رصيف الحاويات،  .34

 2018سبتمبر 

لب عدم إلى رئيس اللجنة الوطنية للصفقات لط 3/10/2018رسالة اللجنة الفنية للدعم  .35

 الاعتراض على التنازل



 

50  

 لتنازلبإرجاء النظر في اتفاقية ا 3/10/2018تاريخ محضر اللجنة الوطنية للصفقات ب .36

 بعدم الاعتراض على اتفاقية 3/10/2018محضر اللجنة الوطنية للصفقات بتاريخ  .37

 التنازل

كتوبر أ 5قرار منح التنازل لأريز عن رصيف الحاويات من قبل اللجنة الوزارية يوم  .38

2018 

مالية لوضع إلى وزير الاقتصاد وال 18/10/2018رسالة رئيس اللجنة الفنية للدعم بتاريخ  .39

 التنازل عن رصيف الحاويات موضع التنفيذ 

رجعية إلى وزير الاقتصاد والمالية تحيل الصيغ الم 23/10/2018رسالة أريز بتاريخ  .40

 لدراسة التأثيرات البيئية

حسبما  إلى وزير الاقتصاد والمالية تطلب قطعة أرضية 1/11/2018رسالة أريز بتاريخ  .41

 التنازل يقتضيه

جعية لدراسة إلى أريز لإقرار الصيغ المر 2/11/2018رسالة مدير الرقابة البيئية بتاريخ  .42

 التأثيرات البيئية

لمالية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد وا 12/11/2018رسالة أريز بتاريخ  .43

 لاستدراج مناقصة بناء رصيف الحاويات

لى عحول مصادقة اللجنة الوزارية  14/11/2018محضر اللجنة الفنية للدعم بتاريخ  .44

 محفظة المشروعات

ركات إلى وزير الاقتصاد والمالية تحيل قائمة الش 13/11/2018رسالة أريز بتاريخ  .45

 المعتمدة

عن كامل  Mohit Agrawalو Gupta Gaganنظام أساسي جديد بعد أن تنازل   .46

 26/11/2018يوم  Arise PCCأسهمهما في أريز موريتانيا لصالح 

 Meridiam% من أسهم أريز موريتانيا لصالح 50نظام أساسي جديد بعد التنازل عن  .47

infrastructure Africa Fund (33و )%Meridiam  infrastructure 

Africaparallel Fund (17)% 

للمصادقة على التنازل عن رصيف الحاويات  16/12/2018محضر مجلس إدارة أريز  .48

 في ميناء نواكشوط

لبيئي إلى وزير البيئة تحيل تقارير دراسة الأثر ا 24/12/2018أريز بتاريخ رسالة  .49

 لرصيف الحاويات

لاعتراض على اإلى أريز بعدم  7/1/2019رسالة المدير العام للبنى التحتية والنقل بتاريخ  .50

 قائمة مكاتب الدراسة المعتمدة

لاعتراض على أريز بعدم ا إلى 7/1/2019رسالة المدير العام للبنى التحتية والنقل بتاريخ  .51

 FCONS OVERSQS اختيار 

إجارة  إلى المدير العام للبنى التحتية والنقل لطلب 21/1/2019رسالة أريز بتاريخ  .52

 حركية للمنطقة المتنازل عنها لصالح أريز 

دراسة  إلى وزير الاقتصاد والمالية بإقرار 5/2/2019رسالة من وزير البيئة بتاريخ  .53

 والبيئيالأثر الاجتماعي 

إزالة  إلى المدير العام للبنى التحتية والنقل لطلب 15/2/2019رسالة أريز بتاريخ  .54

 العوائق عن المنطقة الممنوحة لأريز

د ن بتخزين مواإلى المدير العام للبنى التحتية والنقل للإذ 11/3/2019رسالة أريز بتاريخ  .55

 ضرورية للتجريف الممهّد لبناء الرصيف



 

51  

 تجهيز لتوفيرإلى الرقابة الفنية للبنى التحتية بوزارة ال 11/3/2019 رسالة أريز بتاريخ .56

 لرصيف الحاويات PAMPAقطعة أرض 

 إلى وزير التجهيز لبيان وضعية المشروع )رصيف 12/3/2019رسالة أريز بتاريخ  .57

 الحاويات(

 ول بعد تمإلى أريز لطلب بطاقة الدخ 13/3/2019رسالة وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ  .58

 رفع الشروط المعطّلة

 اتفاقية تأسيس أريز بدون تاريخ .59

 4/4/2019شهادة الاستثمار بتاريخ  .60

مومية علإطلاق استشارة  16/4/2019رسالة أريز إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ  .61

 تاريخبشأن دراسة الأثر الاجتماعي والبيئي والإنساني لرصيف الحاويات )استشارة ب

25/42019) 

   26/4/2019( بتاريخ TA, IRMC, TOF, IRFاء من الرسوم والضرائب )إفادات إعف .62

 64يوليو  USA Mauritanie 3، اتفاق بين OPICضمان استثمارات خصوصية  .63

 OPICودعم من 

قد إلى أريز للإشعار بدخول ع 15/5/2019رسالة وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ  .64

 التنازل حيز التنفيذ

لمساعدة اإلى المدير العام للبنى التحتية والنقل تحيل  2/7/2019رسالة أريز بتاريخ  .65

 للموافقة ولتقديم ملاحظات عند الاقتضاء APDالعمومية للتنمية 

 صيفالر APDتحيل  2/7/2019رسالة أريز إلى المدير العام لميناء نواكشوط بتاريخ  .66

لمكان الاء إلى أريز للإشعار بإخ 31/7/2019رسالة المدير العام لميناء نواكشوط في  .67

 المخصص لرصيف الحاويات

فقة على إلى أريز لإشعارها بالموا 5/8/2019رسالة المدير العام لميناء نواكشوط في  .68

APD 

م ملاحظات إلىأريز لتقدي 16/8/2019رسالة المدير العام للبنى التحتية والنقل بتاريخ  .69

 APDبشأن 

 لة وثائقلإحا 22/8/2019ريخ رسالة أريز إلى المدير العام للبنى التحتية والنقل بتا .70

 MOبشأن مساعدة  31/8/2019رسالة أريز إلى المدير العام للبنى التحتية والنقل بتاريخ  .71

EGIS 

رصيف  القاضي بإنشاء وسير لجنة لمتابعة التنازل عن 18/9/2019بتاريخ  787المقرر  .72

 الحاويات

 تعليقات على -لىأريزإ 1/10/2019رسالة المدير العام للبنى التحتية والنقل بتاريخ  .73

APD– طلب مقاسات وكلفة الأشغال 

نتاجات لإحالة است 10/10/2019رسالةأريز إلى المدير العام لميناء نواكشوط بتاريخ  .74

 دراسة تمديد مصداّت الأمواج

اتفاقية  للإذن بإبرام 04/11/2019رسالة البنك المركزي الموريتاني إلى أريز بتاريخ  .75

 AFCتمويل مع 

للدعم  لفنيةاوني من آغروال إلى المدير العام للبنى التحتية والنقل واللجنة بريد إلكتر .76

 لإحالة قائمة المؤسسات التي تمت استشارتها

افقة إلى أريز للإشعار بالمو 19/12/2019رسالة المدير العام لميناء نواكشوط في  .77

 APDالنهائية على 



 

52  

 DGIT DQEإلى  20/12/2019رسالة أريز بتاريخ  .78

 

 لأشخاص المعنيين بالملفقائمة ا

 يحيى ولد حد أمين، وزير أول .1

 محمد عبد الله ولد أوداعه، وزير التجهيز والنقل .2

 مختار اجاي، وزير الاقتصاد والمالية .3

 عبد الفتاح، وزير النفط والطاقة والمعادن .4

 الناني اشروقة، وزير الإسكان والعمران .5

 يحيى عبد الدائم وزير الصيد .6

 رة الزراعةلمينه القطب اممه، وزي .7

 آمال مولود، وزيرة التجهيز والنقل .8

 محمد كمبو، وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية .9

 جا مختار ملل، وزير العدل .10

 سيدي أحمد ابوه، رئيس اللجنة الفنية للدعم .11

 حمودي سيدي محمد، المدير العام للبنى التحتية والنقل .12

 ة لمراقبة الصفقات العموميةسيري آمادو، رئيس اللجنة الوطني .13

در ذي أصأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية الذين حضروا الاجتماع ال .14

 عدم الاعتراض على منح التنازل لأريز

 PAMPAحسنه، المدير العام لــ  .15

 PAMPAنيانغ جبريل، المدير العام لــ  .16

 PAMPAتقي الله، المدير العام لــ  .17

 لعام للضرائباعل التيس، المدير ا .18

 PAMPAمحمد فيصل بيروك، المدير الفني لــ  .19

 PAMPAسيري سي، رئيس قطاع في  .20



 

53  

  
 بناء واستغلال مجمع صناعي مندمج للصيد في انواذيبو

 بولي هوندون

 الفهرست

 54 التقرير سياق. 1

 55 الخدمات مدى. 2

 55 .......................................................................................................................... والتنظيمي القانوني الإطار. 3

 55 التقرير يتجّه من إلى. 4

 56 التعاريف/  المختصرات. 5

 56 ...................................................................................................... والنتائج والمعاينات السياق: التحقيق أعمال. 6

 56 .................................................................................................................... السياق 1.1
 57 ................. 2010 مارس 14 في تكنولوجي وبولي البحري والاقتصاد الصيد وزارة بين الاستثمار اتفاقية 2.1
 Poly HONDONE ......... 57 وشركة الصيد وزارة/  ج ا م بين 2010 يونيو 07 في مبرمة تأسيس اتفاقية 3.1
 57 ............................................................................................... :الاستثمار برنامج مكونات. 1
 58 ....................................................................................................... :القانونية الضمانات. 2
 58 ....................................................................................................... :التجارية الضمانات. 3
 58 ............................................................................................................ :العمال توظيف. 4

 60 ........................... 2010 يونيو 07 وندون،ه وبولي البحري والاقتصاد الصيد وزير بين التفاهم مذكرة 4.1
 62 .................................................. البحري والاقتصاد الصيد وزارة مع 2016 مارس 14 بروتوكول 5.1

 64 التحليلات. 7

 64 ............................................................................والتنظيمي القانوني بالإطار تذكير: الأول الجزء
 64 ............................................................... الاستثمارات على المطبق والتنظيمي التشريعي الإطار 1.1

 64 ............ 2002 يناير 20 بتاريخ الصادر الاستثمارات، بمدونة المتعلق 2002 - 03 رقم القانون 1.1.1
 66 ......... الاستثمارات مدونة يتضمن الذي 2012 يوليو 31 بتاريخ الصادر 52/2012 رقم القانون 2.1.1

 68 ......................................................................................................... التأسيس اتفاقية 1.1
 68.......................................................................................... الإجراءات تحليل 1.1.1
 68................................................................... تفاقيةالا وتنفيذ التعاقدية الأحكام تحليل 2.1.1

 70 ...................................................................... 2010 يونيو 7 في الاستثمار اتفاقية بروتوكول 2.1
 70 .......................................................................................... الإجراءات تحليل 1.2.1
 70 ................................................................... الاتفاقية وتنفيذ التعاقدية الأحكام تحليل 2.2.1

 71 .................................................................... 2016مارس بتاريخ الاستثمار اتفاقية ابروتوكول 3.1
 71 .......................................................................................... جراءاتالإ تحليل 1.3.1
 72 ................................................................... الاتفاقية وتنفيذ التعاقدية الأحكام تحليل 2.3.1

 75 الرئيسية التوصيات. 8

 75 .......................................................................................................... العامة التوصيات( أ)
 75 ....................................................................................................... الخاصة التوصيات( ب)

 77 التحفظات. 9



 

54  

 

 . سياق التقرير1
 

تمتع تلتي يندرج هذا التقرير في إطار التحقيق البرلماني الذي أجُري بموجب الصلاحيات ا

من  72دة بها الجمعية الوطنية للرقابة على النشاط الحكومي على النحو المنصوص في الما

لات التي والتعدي 1991يوليو 20دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 

 أجُريت عليه.

 

 03-92من الأمر القانوني رقم  11وهكذا، فقد اتخذت الجمعية الوطنية، بموجب المادة 

 123تين المتعلق بسير عمل الجمعيات البرلمانية والماد 1992فبراير  18الصادر بتاريخ 

القاضي  2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01القرار رقم  من نظامها الداخلي، 124و

 ."(لجنة التحقيق البرلمانية)تدُعى فيما يلي " ق برلمانيةإنشاء لجنة تحقيب

 

قة المتعل تسييرظروف التنفيذ وإجراءات ال فيتتمثل مأمورية هذه اللجنة في التأكّد والتحقيق 

 ( التالية:7بالموضوعات السبعة )

 ،داقة"؛المدعو "ميناء الص رصيف الحاويات والمحروقات بميناء انواكشوط المستقل 

 لك )محور الطاقة الشمسية(؛شركة صوم 

 شركة سونمكس؛ 

 خيرية اسنيم؛ 

  شركة بولي هوندونجPOLY HONDONG ؛ 

 الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات؛ 

 .الملف العقاري 
 

لات لمجاالجنة التحقيق لتشمل  وبموجب قرار مكمّل للقرار المذكور أعلاه، اتسّعت مهمةُ 

 ( التالية:3الثلاثة )

 مجال الكهربة؛ صفقات شركة صوملك في 

 صفقات البنُى التحتية )الطرق والمطارات والموانئ والاستصلاح(؛ 

 .صفقات شركة اسنيم وسياستها التجارية 

 

 خبراء، أرادت لجنة التحقيق البرلمانية أن تحيط نفسها بمجموعة من الطارالإ اهذفي 

 الوطنيين والدوليين لمساعدتها في أداء عملها.

 

بانتقاء تجمّع  التحقيق البرلمانية، ضمن مسطرة مناقصة تنافسية،، قامت لجنة تبعا لذلك

)التسيير الفني   Matine)الجوانب القانونية( / وماتين   Taylor Wessingتايلور ويسينغ 
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)والتي تدُعى فيما )الجوانب المالية(   Gibraltar Advisorوالعملياتي( جبرالتار آدفيزور

 از مهمتها.لمساعدتها في إنج"( المكاتبيلي "

 

 

 الخدمات مدى. 2

 برامالهدف الرئيسي من هذه المهمة هو مراجعة وتدقيق مسطرة إبرام الصفقات وشروط إ

 والعقود العمومية، وكذا جودة الخدمات الناتجة عنها. صفقاتال

لخيص تمكن فضلا عن التقيد بالممارسات الجيدة في المجال واحترام القانون الموريتاني، ي

 اصة للمهمة على النحو التالي:الأهداف الخ

قيق نة التحها لجتحليل الإجراءات المعتمدة في إبرام الصفقات بالنسبة للعقود التي انتقت -

 البرلمانية؛

روف تحديد حالات عدم الامتثال للنصوص المعمول بها، ودراسة وتقييم حالات وظ -

 منح مختلف العقود التي تم تحليلها.

لتي اشغالها في أ "( في مساعدة لجنة التحقيق البرلمانيةالتقرير)"وتتمثل مهمة التقرير الحالي 

 تستهدف المجال التالي:

 (بولي هوندون) بناء واستغلال مجمع صناعي مندمج للصيد في انواذيبو 
 

 

 . الإطار القانوني والتنظيمي3
 

ارات مستثالايستند الإطار القانوني والتنظيمي الساري المفعول في موريتانيا والمتعلق ب

 على النصوص التالية بوجه خاص:

  الذي يتضمن مدونة و 2012يوليو  31الصادر بتاريخ  2012-52القانون رقم

الذي  2002يناير  20بتاريخ  2002.03الاستثمارات )قبل هذا القانون، القانون رقم 

 يتضمن مدونة الاستثمارات(.
 

 جّه التقريرت. إلى من ي4

و أشره نستهدفين المأذونين. وهو تقرير سرّي، لا يجوز هذا التقرير موجّهٌ حصرياً للم

لا يجوز و الإحالة عليه أو ذكره أو نقله إلى أي شخص آخر دون موافقتنا الخطية المسبقة.

 تعينياستخدامه لأغراض أخرى غير ما يتطلبه التحقيق البرلماني. وفي كافة الأحوال، 

 قرير بشكل كلي أو جزئي.الت نشرقضائي يتضمن  أمرإبلاغنا على الفور بأي 

صيغه لفقاً ون هم وحدهم الذين يحق لهم الاعتماد على هذا التقرير ين المأذونيالمستهدفإن 

 ونين.ن المأذمن قبل المستلميإلا مسؤوليتنا بموجب هذا التقرير التحجج بوشروطه. ولا يمكن 
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 . المختصرات / التعاريف5

فإنها –بما في ذلك الملاحق والعناوين  -تقرير كلما تم استخدام المصطلحات التالية في ال

تحمل الدلالة المحددة أدناه )في هذا المقال وفي غيره(، دون تمييز في استخدامها في المفرد 

 .46أو الجمع )دلالة الجنس(

 على التقرير اتتعني أي ملحق الملاحق

المستهدفون 

 المأذونون

قم ر ري إطار القراتعني أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية المعينة ف

 المتضمن إنشاء لجنة 2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01

 تحقيق برلمانية

 1تحمل المعنى المحدد لها في الملحق  الوثائق

 تعني الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدولة

ذا ن هيعني الدلالة المعطاة له في المادة الأولى من لقسم الأول م التقرير

 ر.التقري

 

 

 

  47أعمال التحقيق: السياق والمعاينات والنتائج. 6

 السياق 1.1

 234.000 قدرها ميل بحري، بمساحة 200 تبلغ تمتلك موريتانيا منطقة اقتصادية حصرية

تشتهر بوفرة وهي  .كيلومتر مربع 39.000كيلومتر مربع وجرف قاري كبير مساحته 

في  إستراتيجيةمكانة  الصيديحتل قطاع و وتنوعها وأهميتها التجارية.السمكية مواردها 

التوازنات المداخيل والتشغيل وتحقيق الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته الكبيرة في 

بالأساس على ست  في موريتانياالصيد البحري  ويعتمدالاقتصادية الكلية والأمن الغذائي. 

. السطحيةسماك للأ يدتانأربعة مصايد لموارد قاعية ومص من ضمنها، مجموعات رئيسية

استغلال مفرط عندما تم توقيع إن لم نقل كامل  استغلال يةكانت الموارد القاعية في وضع

الموارد السمكية  كافة. تمثل 2010في عام  Poly Hondoneالاتفاقية مع الشركة الصينية 

 1.8و 1.5صيد مسموح به يتراوح بين  مقدراتالموريتانية  للسلطةفي المياه الخاضعة 

للنظام الإيكولوجي البحري بالنسبة ئة يوالبالمحيطات تنوع ظروف  بالنظر إلىمليون طن 

 الكناري.جزر الكبير لتيار 

 

                                                           
 مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى المحددة في متن التقرير. - 46
 شكل حصري على أعمال التحقيق وعلى مساهمات الخبراء الموريتانيين المتدخلين لدى لجنة التحقيق البرلمانيةيعتمد هذا القسم ب - 47
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 ثلاث فئات رئيسية:في  الاستغلاللمصايد أنظمة التنظيمية للوائح التصنف و

o  الوطني والمستأجر(؛ التقليديالصيد( 

o  )شمل وحدات صيد الشباك التي ي -الصيد الساحلي )الوطني والمستأجر والأجنبي

 تعمل من السفن المفتوحة؛

o ( الوطنيالصيد الصناعي .)والمستأجر والأجنبي 

 

يتمثل الهدفان الاستراتيجيان الرئيسيان للسياسة الوطنية لمصايد الأسماك، من ناحية، في و

في  القطاع في الرفع من مستوى دمج، ومن ناحية أخرى، ةالبحري ةوالبيئيالصيدالحفاظ على 

، كمنتجات في وضعيتها الخاممنتجات المصايد الموريتانية  ويتم بيعالاقتصاد الوطني. 

في المقام الأول  موجهة بشكل كاملمنتجات مجمدة كالسوق المحلية أو الغالب بطازجة في 

كان و(. %90للتصدير )أكثر من معدا إنتاج مصايد الأسماك كامل  ويكاد يكونللتصدير. 

من حصريا تكون ي Poly Hondoneالسطحي حتى توقيع الاتفاقية مع  الأسطول الصناعي

 .للشحنأو  حرةالسفن الأجنبية العاملة بموجب تراخيص 

 

تطوير هذا القطاع. وقد التي تواجه ، كان الاستثمار البري أحد أكبر العوائق 2010في عام و

ومن فرص الإجمالي حد غياب هذه الاستثمارات البرية من حصة القطاع من الناتج المحلي 

قدرات مو ةالمنتجات على الشاطئ ضعيفوكانت معالجة الوطني. التشغيل على المستوى 

 التخزين محدودة للغاية.

 

 14في  تكنولوجي والاقتصاد البحري وبولي الصيداتفاقية الاستثمار بين وزارة  2.1

 2010مارس 

والاقتصاد البحري  الصيدزارة شركة الصينية بولي تكنولوجي اتفاقية استثمار مع والوقعت 

مليون  100تعهدت الشركة الصينية بتعبئة مبلغ  ية،الاتفاق ههذ ضمن. و2010مارس  14في 

للمنتجات السمكية بسعة  عصريدولار كجزء من برنامج استثماري لإنشاء مصنع معالجة 

بإنشاء  والساحلي والصناعي تسمح التقليديلإنتاج لألف طن ووحدات  44و  25تتراوح بين 

ما يلزم من الموريتاني بمنح  الطرف. في المقابل تعهد ة عملفيوظ 2500إلى  1000

الطرفان ثلاثة أشهر للجانب  وأعطى. السمكيةمنتجات التصاريح الصيد لتزويد المصنع ب

الصيني للانتهاء من دراسة الجدوى لبرنامج الاستثمار، وللجانب الموريتاني لاتخاذ جميع 

 بة للانتهاء من إجراءات الموافقة اللازمة لتنفيذ برنامج الاستثمار.الخطوات المناس

 

ة / موريتانيالجمهورية الإسلامية البين  2010يونيو  07في مبرمة تأسيس  يةاتفاق 3.1

  Poly HONDONE PELAGIC FISHERY CO وشركةوزارة الصيد 

على ؤكد تو ؛ابلة للتجديدسنة ق 25فترة ل التي تمتدالبرلمان على هذه الاتفاقية لقد صادق 

 14 بتاريخ المنصوص عليه في مذكرة التفاهمومليون دولار  100البالغ  برنامج الاستثماري

 .2010مارس 

 

 

 :مكونات برنامج الاستثمار. 1
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  تحويل تزويد مصنع من أجل  للسفن رسوّ تطوير وبناء عوامة رصيف ورصيف 

 البحرية؛ المنتجات

 تكون مني للتحويل بناء مصنع: 

o معالجة؛لل ينوحدت 

o  ؛طن في اليوم 100ثلج بطاقة للمعمل 

o طن. 6000 من مخزن تبريد بسعة تخزين 

o  مسحوق السمك؛لوحدة تصنيع 

o .معمل للرقابة الداخلية 

 ؛التقليديوإصلاح قوارب الصيد  لصناعة ورشة إقامة 

  ؛خفيفة سكنبناء قاعدة 

  وتحسين الخبرةبناء مركز للتدريب. 

 

 نات القانونية:. الضما2

 تمنح الاتفاقية المستثمر الضمانات القانونية التالية:

 استقرار الأحكام المعمول بها طوال مدة الاتفاقية؛ (أ)

 أي تعديل للاتفاق المسبق بين الطرفين؛ إخضاع (ب)

 استبدال الأحكام غير القابلة للتطبيق لتحقيق أهداف البرنامج؛ (ج)

 

 . الضمانات التجارية:3

 تمنح الاتفاقية للمستثمر الضمانات التجارية التالية: ،ريعلى الصعيد التجا

 حتياجات؛الادين واستيراد حرية اختيار المورّ  (أ)

 حرية التصدير حسب دائرتها الخاصة؛ (ب)

 حرية تحديد الأسعار وتنفيذ السياسة التجارية؛ (ج)

من  %70 إيداعو ،حرية فتح حساب بالعملة الأجنبية في أحد البنوك التي تختارها (د)

 .فيهلتصدير عائدات ا

 

 :توظيف العمال. 4

 ، تعهد الطرفان بالالتزامات التالية:بالتشغيلفيما يتعلق 

وطنية دائمة من قبل المستثمر الذي يتعهد بتوفير التدريب  فرصة عمل 2463خلق  (أ)

 ؛لهؤلاء العمال

الموريتاني بإصدار تصاريح للموظفين الأجانب حسب الاحتياجات  الطرفيتعهد  (ب)

 ؛التشغيلية

لبقية  %20لسنوات الخمس الأولى وفي ا %30بنسبة  الأجانب حصةتحديد يتم  (ج)

 ؛عمر المشروع

 ؛البحر على شاطئ 2م 60.000 قدرها مساحةعن مستثمر للتتعهد الحكومة بالتنازل  (د)

عها مع وزارة يتوقيتم لصيد وفق مذكرة تفاهم لتتعهد الحكومة بمنح تراخيص  (ه)

 .الصيد
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 . النظام الجمركي:5

 قية النظام الجمركي للمستثمر على النحو التالي:حددت الاتفا

 نظام النقاط الحرة للمصنع؛ (أ)

 إعفاء وسائل الإنتاج؛ (ب)

 إعفاء مدخلات الاستغلال؛ (ج)

الأرباح التجارية من  %20 بنسبة احتياطيومن  من الضريبة الجزافية الدنياعفاء الإ (د)

 للسنوات الخمس الأولى؛ والصناعية

خلال  الأرباح التجارية والصناعيةمعدل من  %25ترحيل في حال الخسارة، يتم  (ه)

 السنوات الخمس السابقة؛

 (؛TPS) TOF من %50تخفيض بنسبة ال (و)

التسجيل حقوق و العقاريشتراك الاورسوم  الضريبة السنوية المباشرةالإعفاء من  (ز)

 ؛IRMCو والطابع

 ؛حد أقصى% ك20للأجانب  عدم تجاوز الضريبة على الراتب بالنسبة (ح)

 سهم وزيادة رأس المال.إعفاء تحويل الأ (ط)
 

يزال  ماكان هذا بلا شك برنامجًا استثمارياً مهمًا في ذلك الوقت، خاصة وأن السياق كان 

من  على اليابسة )الشاطئ(استثمار ب الأمر يتعلق يعاني من قيود قوية على الموارد. كما أن

مضافة للقطاع. ويزيد من القيمة ال ،ويخلق فرص عمل عمليات التفريغ،يزيد من شأنه أن 

القطاع  ذلكلتطوير وتحديث  ماسةيستجيب لحاجة  القوارب التقليديةبناء وإصلاح كما أن 

 الذي يخلق وظائف وقيمة مضافة. 

قد صعوبة هذه الاتفاقية ترتبط بشكل أساسي بالمزايا من حيث التسويق والضرائب. وأما 

ضجة كبيرة. وبالتالي، هناك  SMCPاستثناء الشركة الصينية من نظام تسويق  عمليةأثارت 

القطاع والرأي العام. وبالتالي  وكلاءاختلاف في المعاملة سينُظر إليه بشكل سيئ من قبل 

من هي ستصبح الشركة الصينية منافسًا للمصدرين الآخرين للمنتجات السمكية بينما تستفيد 

 وانتهاجرتها الخاصة تتمتع بحرية تصدير المنتج وفقاً لدائهي . وعالي المزايانظام تسويق 

لين الآخرين الملزمين بالمرور عبر دائرة سياستها التجارية بشكل مستقل عن المشغّ 

SMCP كما أنها تستفيد من الإعفاء المتعلق بحقها في فتح حساب بالعملة الأجنبية في أحد .

غلين يحق للمش، في حين أنه لا من عائدات التصدير هناك %70 إيداعالبنوك التي تختارها و

 الآخرين الحصول على هذا الإعفاء.

 

مدونة أو لقانون الضرائب يسبق ل، تمتعت الشركة الصينية بمزايا كبيرة لم الجبايةمن حيث و

حسد عليه، سواء من الناحية التجارية أو تقدمها. وقد أثار هذا الموقف الذي أن الاستثمارات 

  ي العام ضد هذه الاتفاقية.، الكثير من الرأجبايةال

 23كما ساهم تحفظ اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية الوطنية على الفقرة الثانية من المادة 

، تحت ضغط من الحكومة، في جعل الاتفاقية العلنيةمن الاتفاقية ورفضها من قبل الجلسة 

هذه وتعارض مع مصالح البلاد. ت إن لم تكن، العامغامضة بما فيه الكفاية في أعين الرأي 

، فإنها تصبح الشروطفي ظل نفس  الملحقاتإذا تم اعتماد فرة لا تعني في الواقع الكثير. الفق
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 نسخة مكررة. 

لا يسمح التسلسل الهرمي فقانوني.  وزنأي  الا تمنحه ا، فإن صياغتهوفي الحالة المعاكسة

قيع وزير توو. ا فقطوشك اارتباك ذلكخلق  إنماللقواعد القانونية بإلغاء القانون بنص تنظيمي. 

يونيو، أي في نفس وقت التوقيع على  7والاقتصاد البحري على مذكرة تفاهم في  الصيد

إلا رئيس الجمهورية  ويصادق عليهاوافق عليها البرلمان يالاتفاقية، في حين أن الأخيرة لن 

الذي يلف غموض الأكد في نظر الرأي العام الشكوك بكل أنواعها ومما ، 2011 يونيوفي 

 .العملية

 

، التي تشكل عادة ترجمة أو تفعيل للاتفاقية، لا يمكن التوقيع تلكوالواقع أن مذكرة التفاهم 

عليها إلا بعد اعتماد وإصدار قانون يجيز التصديق على الاتفاقية. بالإضافة إلى هذه المشكلة 

كانت واقية. التفاهم بالكامل بعداً للصيد في قاع البحر لم توفره الاتف القانونية، أدخلت مذكرةُ 

على أنه  13الميزة الرئيسية للاتفاقية طابعها السطحي الحصري. وتنص الاتفاقية في مادتها 

ً لمذكرة التفاهم اللمصنع بل"للسماح  عمل بشكل جيد، ستمنح الدولة تراخيص الصيد وفقا

 وقتالمن الواضح أن مذكرة التفاهم تم التوقيع عليها في نفس و". الصيدالموقعة مع وزير 

على  ةصادقبموجبه تتم المالذي  الاتفاقية. وهذا يسلب القانونَ على توقيع الذي جرى فيه ال

، حتى قبل وتيرتهاحدد البروتوكول تراخيص الصيد وأنواعها ووقد معانيه.  كافةالاتفاقية 

القانون. وأكد الخبراء الذين تمت مقابلتهم أن التشغيل السلس للمصنع الذي وضعه  إقرار

إن وبالتالي، فتراخيص الصيد لا يشمل تراخيص رأسيات الأرجل. منح كأساس لالقانون 

، هي التي تفسر الأعماقمذكرة التفاهم هذه والمزايا التي تمنحها، خاصة في مجال صيد 

 حول هذه الاتفاقية.الكبير الجدل 

 

  2010يونيو  07 ،والاقتصاد البحري وبولي هوندون الصيدمذكرة التفاهم بين وزير  4.1

يونيو  7والاتفاقية الموقعة في  2010مارس  14مذكرة التفاهم هذه إلى بروتوكول  تحيل

قراءة الوثيقتين والاتفاقية ومذكرة التفاهم لا تسمح لنا بمعرفة أيها تم التوقيع  لكن. 2010

نفس مكونات  يتناول البروتوكول من جديدلاتفاقية. وتحُل عليه ا وإن لمعليه قبل الآخر، حتى 

مائة مليون دولار.  المحفظة البالغةنفس ب يةلبرنامج الاستثماري المنصوص عليه في الاتفاقا

الحجم ب ويتعلق الأمرقدمت مذكرة التفاهم عناصر جديدة لم يتم تضمينها في الاتفاقية. وقد 

بين ثمانين يتراوح ما مستوى  في تحديدهوالمعالجة والذي يتم  في مجال الصيدالمسموح به 

تراخيص الصيد، دون تحديد الكميات  ووتيرةأنواع البروتوكول دد يحألف طن. كما ومائة 

لمصايد الأسماك المختلفة، مما سيزيد من تدهور صورة هذا البرنامج  سنويابها  المسموح

الصيد الممنوحة  تراخيصيوضح الجدول أدناه تفاصيل وعند تنفيذه في سنواته الأولى. 

مصائد الأنواع  ومن شأن هذا الغياب في توزيع الكميات بحسب لنوع الترخيص. تبعا للمقاول

 .الصيدوزارة  ومصالحصراع كبير بين الشركة الصينية  أن يكون مصدر

 
 السنوات نوعية الرخصة

2011 2012 

 5 5 صيد القاع نسف

 0 5 (سفينتين)زوج يتألف من  Chalutier à bœuf "صيد الثور" اتتقني سفن

 2 2 (سفنمجموعة من أربعة )  Senneur سينير
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 casayeurs 4 0 كازايير شاطئي 

 palangrier 4 2 بالانجريي شاطئي

 2 4 الشاطئيةشبكة ال

 50 50 قوارب الصيد التقليدي

التي تبلغ مائة ألف طن دون الحاجة والصيد  بقدراتها في مجالوستركز الشركة الصينية، 

، الأمر الأعماقبرنامج استغلالها على صيد ى علإلى التوزيع بين مختلف مصائد الأسماك، 

 المجال نفس المزايا في  لديهم تليس نيذالذي سيؤدي إلى احتجاجات قوية من المنافسين ال

لضغوط كبيرة، مما سيؤدي إلى اجتماعات  الصيدستتعرض وزارة و. والجبائيالتجاري 

 15و 14مفاوضات  قريرتيظُهر وعديدة بين الشركة والوزارة دون إيجاد أرضية مشتركة. 

مدى الاختلافات بين الطرفين. وترأس هذه الاجتماعات من الجانب  2012أكتوبر  17و 16و

بعد أربعة أيام من المفاوضات، فشل الجانبان و. هالموريتاني مستشار الوزير الشيخ ولد باي

مائة مليون في التوصل إلى اتفاق. وفيما يتعلق بحجم الاستثمار، تعتبر الشركة الصينية أن 

دولار استثمار مهم يبرر الإعفاءات الممنوحة في الاتفاقية ومذكرة التفاهم بينما يقيمها 

 زهيدايعتبر الذي ربعة ملايين دولار، لأسنوي الستثمار الاالموريتاني على مستوى الطرف 

ئة من ديمرسو )بشكل رئيسي رأسيات ابالمقارنة مع حصة مائة ألف طن منها عشرين في الم

لأرجل(. ويعتبر الجانب الموريتاني أنه بالمقارنة مع البروتوكول الأوروبي، فإن هذه ا

 ورو.يمليون  37ر السنوي البالغ حوالي مع مستوى الاستثما تتناسبالحصة يجب أن 

 

الشركة الصينية تلقي باللوم على فيختلف الطرفان أيضًا في تقييم تنفيذ المشروع. و

بالنسبة أما الإدارة الموريتانية. بطء الاستثمار على معوقات والصعوبات في تنفيذ برنامج 

 مهملةركزت الشركة بشكل أساسي على الصيد في قاع البحار، فقد للجانب الموريتاني، 

التأخيرات أكثر  تعودبالنسبة للجانب الموريتاني، وعمل. الالصيد السطحي الذي يولد فرص 

 مثلّالصيد(. و أجهزةمذكرة التفاهم )تغيير ات مقتضيطلبات الشركة التي لا تتفق مع إلى 

بولي هوندون تعتبر أنه ف. بين الطرفين نقطة خلاف رئيسية كذلكحق الوصول المباشر 

في مذكرة التفاهم التي يجب أن  اشهر المنصوص عليهفي ال /GTأوقية/ 900برسوم  المعني

خضع الشركة للأحكام كول تُ من البروتو 5بينما يعتبر الطرف الموريتاني أن المادة  ،تطبق

الصادر  1808 المقررالأحكام التي تم تعديلها بموجب ؛ تلك المطبقة على السفن الوطنية

ترى فتثير مسألة التسويق أيضًا مشكلة كبيرة لكلا الطرفين. و. 2012أغسطس  20 بتاريخ

في  ،SMCPيد دون المرور عبر اتصدير المصلها الشركة الصينية أن البروتوكول يضمن 

حين يرغب الجانب الموريتاني في مراجعة مذكرة التفاهم لإخضاع بولي هوندون لنفس 

يؤكد الموريتانيون أنه بعد أكثر من ون. والوطني التي يخضع لها الوكلاءشروط التسويق 

يطالبون بإعادة التفاوض على مذكرة التفاهم في بعض وعامين، لم تتحقق أهداف المشروع. 

 المالية، لضمان تحقيق أهدافها.جوانبها التقنية و

 

 ، خاطب وزير الصيد والاقتصاد البحريفرق التفاوض سجلتهاالتي  العراقل وإثر ملاحظة

ي تال لتلك العراقيل حلولا مقترحا عليه Poly-Hondoneرئيس مجلس إدارة شركة 

نواكشوط لتسوية الخلافات بين اإلى اجتماع في  هودعا 2013بريل ا فاتحفي  لوحظت

 ن. شريكيْ ال

 يلي:فيما لحلول التي اقترحها الوزير وتتمثل ا
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 تبلغ ألفي طن في السنة يتم صيدها فقط بواسطة التي  رأسيات الأرجلحصة بالنسبة ل

 ؛SMCPالصناعية ويتم تسويقها في ظل نظام  رأسيات الأرجلسفن صيد 

  لتسريع "صيد الثور"خزانات الشباك والسفن / جدول زمني دقيق لوصول ضبط 

 خلق فرص العمل؛

  لفعل للامتثال والسفن الساحلية الموجودة با "صيد الثور"الاستخدام الفعال لسفن

 ؛لأحكام البروتوكول

  ؛الصيد اللتقليديقوارب ل والتشغيل التركيب ورشةجدول زمني لبناء ضبط 

 تشغيل مصنع الصيانة. 

 

. وخلصت إلى أن الصيد إلى وزارةمحكمة الحسابات خلال هذه الفترة، تم إيفاد بعثة من و

من الوصول إلى  البعثةلم تتمكن هذه ومشروع بولي هوندون.  تتابعلم  الصيدوزارة  مصالح

وما إذا  إنجازهاالمعلومات التي تسمح لها بمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات المخطط لها قد تم 

 كانت أهداف مذكرة التفاهم قد تحققت.

 

ورسالة الوزير واقتراحاته لتسوية المنازعات ، فإن  رفينالطعلى الرغم من الخلافات بين و

مزيد من يحصل ، لم تلك الوزيررسالة  وإثر. هي التي ستتغلبمواقف الشركة الصينية 

ا في برنامجه تي استمرتوتوقفت الوزارة عن الضغط على بولي هوندون ال ،المفاوضات

التي تمكنا من الحصول  الخاصة. وبحسب المعلومات اومصالحه وفق مقاربتها الخاصة

-Polyاختلافات مع  فقد كانت لديهعليها، يمكن تفسير هذا التغيير بمزاج رئيس الجمهورية. 

Hondone  عندما وجدت بولي هوندون والوزارة وإرسال محكمة الحسابات.  صرامةتفسر

على  الجديد الضغطَ  الوزيرُ  أرضية مشتركة مع الرئيس، تم تعيين وزير جديد. وأوقفَ 

 الصرامةيبدو أن هذا النوع من و. محكمة الحساباتالشركة الصينية، ولم تتم متابعة تقرير 

نهاية وكان يتعين انتظار . القطاعاتشائع جداً في معظم والتراجع عنها بشكل مفاجئ أمر 

لوزارة المفاوضات مع حتى تستأنف ا 2010يونيو  7الفترة المنصوص عليها في اتفاقية 

 أجل مذكرة تفاهم ثانية لمدة خمس سنوات.بولي هوندون من 

  

 مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري 2016مارس  14بروتوكول  5.1

التي أجرينا معها  الصيدوزارة مصالح خلال المفاوضات بشأن تجديد مذكرة التفاهم، أكدت 

أكد قد وإجراء تقييم للمشروع قبل التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة. ضرورة مقابلة على 

تبنت الإدارة ؛ إذ في الاتفاقية ابرنامج الاستثمار المنصوص عليهتحقيق أهداف هذا التقييم 

مقاربة تصالحية مع الشركة الصينية. وأكدت أن الجانب الصيني  الصيدالجديدة لوزارة 

فيما يتعلق بالاستثمارات ومبرمجة. التي كانت احترم التزامه باستثمار مائة مليون دولار 

 التحتية التالية: ىالبنإنجاز ، تؤكد الوزارة اليابسة على

  معالجةسفن التي تزود مصنع وميناء لرسو الرصيف على ال رسوّ وبناء عوامة تهيئة 

 الأسماك؛

 :إنشاء مجمع صناعي مكون من 

 المنتجات السمكية؛ لمعالجةن يوحدت 
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  يا؛طن يوم 100 بسعةمعمل ثلج 

 ؛طن في اليوم 300 / التثليج تبلغ تجميدقدرة على ال 

 ؛طن 6000 قدرها مخزن تبريد بسعة تخزين 

  الأسماك؛ تصنيع مسحوق السمك وزيتلوحدة 

  الصيد التقليدي.بناء وإصلاح قوارب ل ورشةتركيب 

 

 بتشغيل السفن التالية: Poly-Hondoneفيما يتعلق بالاستثمارات في السفن، قامت شركة و

                      

 

 

 

 

 

 

الخمسين التي تم بناؤها بالفعل قيد  الصيد التقليديوأكدت الوزارة في هذا التقييم أن قوارب 

. SMCPالتشغيل مائة بالمائة من قبل أطقم موريتانية وأن إنتاجها يتم تسويقه من خلال 

ة التي تم إنشاؤها في إطار هذا البرنامج هي ألف وستمائة وثلاثة عدد الوظائف الموريتانيو

التدريب لمجموعات من  أنجزالصيني  الطرفأن الوزارة كذلك  ت(. وأكد1،663وستون )

 الوظائف" تنة"مرإلى  اتدريجي مما سيؤديالصيادين الموريتانيين على تقنيات وآلات الصيد 

ع ذلك، أن انخفاض مستوى التنفيذ من حيث التي يشغلها مواطنون صينيون. وتلاحظ، م

 .التشغيلله آثار سلبية على مستوى النشاط وعلى مستوى  تالسفن كانب ات المتعلقةستثمارالا

 

خصصت مذكرة التفاهم حصة صيد من ثمانين إلى مائة ألف طن موزعة على النحو وقد 

 التالي:
 المصايد الكمية السنوية النسبة المائوية

 الأعماق à 78284 58284  6,28إلى   4,68

 ديميرسو 12150 14
 رأسيات الأرجل 1966 5

 التون 7500 
 عربة المستنقعات )اكراب( 100 

 

 2013-2012الشيء الأكثر إثارة للدهشة في هذا البروتوكول هو أنه تجاهل مفاوضات و

عادة إ عن ضرورةبموجبها عبر وموقف الوزارة المعبر عنه في رسالة الوزير والتي 

ً خاصة فيما يتعلق بالتسويق.  2010التفاوض على بروتوكول  أما لجعله أكثر توازنا

 استطاعالصيني  الطرفيؤكد أن مما  2010هو استمرار لبروتوكول ف 2016بروتوكول 

 إعادة التفاوض بشأنها.ترغب في الوزارة  كانتفرض بنود مذكرة التفاهم التي 

يونيو  7 في ومذكرة التفاهم المؤرخة ،من الاتفاقية 23دة من الما 2أحكام الفقرة  وقد أسهمت

الاتفاقية، والتقارير الصارمة للغاية لمحكمة  وجود لها فيعناصر لا والتي أدخلت  2010

 ما أنجز بتاريخ
31/12/2015 

 نوعية السفن 2011 2012 الالتزامات

 صيد القاع نسف 5 10 15 10

 Chalutier à bœuf "صيد الثور" اتتقني سفن 5 5 5 4

 (سفينتين)زوج يتألف من 

 (سفن)مجموعة من أربعة   Senneur سينير 2 4 6 5

 casayeurs كازايير شاطئي  4 4 4 4

 palangrier بالانجريي شاطئي 4 6 8 8

 يةالشاطئشبكة ال 4 6 8 8

 قوارب الصيد التقليدي 50 100 100 
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الاختلافات القوية بين الشركة وكدولة داخل الدولة،  هوندونبولي  أظهرتالحسابات التي 

 زيز الصورة السلبية لهذا المشروع. على تع 2013-2012وفريق الوزارة في الفترة 

 حول وكالشك هعزز هذفقد  2013 سنة الصيدتغيير موقف الوزارة بعد مغادرة وزير أما 

 التواطؤ القوي بين هذا المشروع وبعض دوائر النفوذ على مستوى السلطة.

 

تعليمات من رئاسة إلى قد صدرت  2013في عام  وزير الصيدوفي هذا الصدد، يبدو أن 

بمواصلة نشاطها، على الرغم من تعليقه  Poly Hondoneشركة بالسماح لمهورية الج

بموجب بروتوكول الاستثمار )ولا سيما بموجب المصايد  هاعدم امتثال التزامات نتيجة

 ح بها(.سموالم

 الصيدوزير أما مرتبط بهذا الحزم تجاه بولي هوندون.  الصيديعتقد البعض أن رحيل وزير و

 .2010لم يدافع عن خط سلفه الذي أراد تغيير بعض أحكام اتفاق فولد حمادي الجديد حمادي 

 

من الحصة المخصصة لها  %30وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الصينية لم تحقق سوى  

استنكر الجانب الموريتاني هذا المستوى المنخفض قد . و2010يونيو  7بموجب بروتوكول 

لبرنامج ا أنمسؤولي الوزارة ولجنة مع الشركة مناقشات ال أظهرتمن استخدام الحصة. 

بلغ مستوى خلق قد و .كاملبال  قد أنجز 2016و 2010المنصوص عليه في بروتوكولي 

تطوير مجال من المتوقع في  أعلىيشيرون إلى استثمارات  بل إنهم. %90 فرص التشغيل

 اعي. بناء المجمع الصنمجال وفي  ،السفن لرسووبناء جسر لرسو السفن ورصيف 

 نظيمية المتعلقة هوندون عن أسفها للتغيرات المتكررة في اللوائح الت -وأعربت بولي 

سفن البالمناطق المرخصة. وهي تعتبر أن هذه التغييرات التنظيمية قد أثرت بشدة على نشاط 

أسف لحقيقة أن السفن الساحلية وسفن والسينيرات. كما ت "صيد الثيرانالعاملة وفق تقنية "

. نجاعتهالجميع أنظمة الصيد، الأمر الذي يحد بشدة من مسموح لها غير  التقليدي الصيد

نواذيبو، أكد المسؤولون الرئيسيون في قطاع الصيد ومدير  فيخلال مهمة اللجنة و

IMROP  ومديرONUSPA  وقائد خفر السواحل أن شركةPoly-Hondone أنجزت 

الوزارة في ظل نفس  مصالحمن قبل  اقبتهاومر متابعتهاتم ت هوأن المبرمجة،الاستثمارات 

 .في مجال الصيد آخر وكيلالظروف التي يخضع لها أي 

 

 . التحليلات7

 الجزء الأول: تذكير بالإطار القانوني والتنظيمي

 الإطار التشريعي والتنظيمي المطبق على الاستثمارات 1.1

يناير  20 لصادر بتاريخا ات،الاستثماربمدونة  المتعلق 2002 - 03رقم قانون ال 1.1.1

2002 

 المتعلق 2002-03بموجب القانون رقم  تمداعتُ  للاستثمارات مدونةٌ لدى الدولة الموريتانية 

 "(.2002 لسنة اتالاستثمار مدونة)" 2002يناير  20 بتاريخ ةالصادر اتالاستثماربمدونة 

 التاليين: التطبيقيين نمرسوميالموضوع  وكانت هذه المدونة

 لإجراءات والرقابة الجمركية للشركات المقبولة ل المحدد 038-2002قم مرسوم رال

 في نظام النقاط الحرة ؛
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 لدى  الاعتمادالملف الإداري وإجراءات المحدد لتكوين  039-2002رقم  المرسوم 

 .اتتثمارمدونة الاس

في تنفذ بالفعل "تشجيع الاستثمارات المباشرة التي  فيالهدف من هذه المدونة يتمثل 

 ".48المتعلقة بها تأمينها وتسهيل الإجراءات الإدارية و ة،موريتانيالجمهورية الإسلامية ال

صناعة أو في مجال العينية أو المساهمات الاستثمارات مباشرة " تعدّ ، المدونة هبموجب هذو

ن أو ين أو أشخاص طبيعييمستثمرمن قبل على الأراضي الموريتانية المنفذة مال الرأس 

 .49أو حجم الاستثمار" المنشأةالجنسية والإقامة وحجم في تمييز أي دون ن ياعتباري

 

 ، باستثناء أنشطة:50تنطبق أحكام هذا القانون على جميع "هياكل الحياة الاقتصادية"و

 في السوق المحلية؛ على نفس النحو )خاما دون تحويل(شراء لإعادة البيع ال 

  وائح المصرفية باستثناء ما يتعلق بنشاط اللب المفعول المتعلقيحكمها القانون الساري

 التأجير؛

 محكومة باللوائح المعمول بها في مجال التأمين وأنشطة إعادة التأمين؛ 

 والمحروقات.قطاعات التعدين ل تتبع 
 

شركة يتم تأسيسها بانتظام في موريتانيا حرية "استيراد جميع  ةلأيالمدونة  هضمن هذوت

منتجاتها وتصنيعها، وتحديد وتنفيذ سياسة الإنتاج والتسويق  السلع اللازمة لنشاطها، وتصدير

 ”.51وتحديد أسعارها ،ومورديها زبنائها اختياروالتوظيف و

 

عرف باسم "نظام جمركي مخفف يُ وعلى نظام ضريبي المدونة نص تبالإضافة إلى ذلك، 

لتصدير" الخدمات المخصصة حصرياً ل وتقديم" المطبق على أنشطة "الإنتاج الحرةنقاط ال

حصري الومن البيع الكامل تشكل توالتي  ،أو الأنشطة "الموجهة بشكل غير مباشر للتصدير

بموجب هذا المبدأ، تعُفى الشركات و". 52للسلع أو الخدمات للشركات المصدرة مباشرة

وتستفيد من المزايا الضريبية  ،الخاضعة لهذا النظام من جميع رسوم وضرائب التصدير

 قة على أنشطة الإنتاج والتشغيل.والجمركية المطب

 

جرائي، فإن الاستفادة من هذه المزايا المنصوص الإ المنظورمن  ،إلى أنه وتجدر الإشارة

عن تصريحا ( لإيداع المستثمر أتخضع من ناحية ) 2002لعام  اتالاستثمار مدونةعليها في 

تزام لال( بى )ومن ناحية أخرلدى "الشباك الموحد للاستثمارات"،  نفقاتهنشاطه أو 

برنامجه الاستثماري في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز المستثمر باستكمال 

 التصريحتقديم  إثر التي يصدرها "الشباك الموحد للاستثمارات" الإخطار بشهادة الاستثمار

 المذكور.

 

رقم  التطبيقيعليه في ملحق المرسوم  منصوصٌ فالاستثمار  تصريحشكل ومضمون أما 

                                                           
 2002المادة الأولى من مدونة الاستثمارات لسنة  - 48
  2002المادة الأولى من مدونة الاستثمار لسنة  - 49
 2002مدونة الاستثمار لسنة من  2المادة  - 50
 2002مدونة الاستثمار لسنة من  4.3المادة  - 51
 2002مدونة الاستثمار لسنة من  8المادة  - 52
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. اتالاستثمارلدى مدونة  الاعتمادالملف الإداري وإجراءات  تكوينالذي يحدد  2002-039

 .التصريحدعم هذا ت، التي الثبوتيةالوثائق  تقديمعلى وجه الخصوص، ينص على و

 الحرة. على أي حد زمني للاستفادة من نظام النقاط  2002لعام  اتالاستثمارتنص مدونة  ولا

 المصرح بها الأنشطةُ  ،بوضوحو ،ح شهادة الاستثمار إلا عندما تكونلا يمكن رفض منو

 ".تدعي تحقيقهاالتي تطبيق المزايا  مجال"خارج 

على أن المباني التي يتم فيها تنفيذ الأنشطة التي تعتبر مؤهلة لنظام النقاط المدونة نص تكما 

 طة المذكورة.الحرة يجب أن يوافق عليها المدير العام للجمارك، قبل بدء الأنش

 

الذي يتضمن مدونة  2012يوليو  31 الصادر بتاريخ 52/2012القانون رقم  2.1.1

  الاستثمارات

 52/2012بموجب القانون رقم  اتم اعتماده مدونة للاستثماراتالدولة الموريتانية  لدى

 لعاممدونة الاستثمارات )" مدونة الاستثماراتب المتعلق 2012يوليو  31 الصادر بتاريخ

 والمتضمن مدونة  2002يناير  20 الصادر في 2002-03إلغاء القانون رقم مع "( 2012

 .الاستثمارات

كبيرة" قد تؤدي إلى اتفاق تأسيس الستثمارات الاعلى أن ما يسمى " المدونة ههذ وقد نصت

 .53بين الدولة والمستثمر المعني
 

 في هذا الصدد:و

 مليار  2 عنالاستثمار لا يقل يجب أن  الصناعية،شبه بالنسبة للوحدات الصناعية و

من  أن يمكّن( و31/07/2012بسعر صرف تقريبا مليون يورو  5.5)ما يعادل أوقية 

 غير مباشر؛بشكل  200مباشرة وشغل  وظيفة 50خلق 

  مليار  2 عنالاستثمار لا يقل يجب أن  والشاطئي، التقليديبالنسبة لأنشطة الصيد

وأن ( 31/07/2012يورو تقريباً بسعر الصرف في  مليون 5.5)أي ما يعادل  أوقية

 ؛غير مباشربشكل  500فرصة عمل مباشرة و 100خلق يمكّن من 

  يجب   -باستثناء الدقيقو - على اليابسلمعالجة المنتجات السمكية الصناعية بالنسبة

مليون يورو تقريباً  13.8على الأقل )أي ما يعادل  أوقيةمليار  5أن يكون الاستثمار 

 2000وشغل وظيفة  500خلق من مباشرة والتمكن ( 31/07/2012سعر صرف ب

 غير مباشرة.شغل وظيفة 

 

جرائي، فإن الاستفادة من هذه المزايا المنصوص الإ المنظورمن  ،إلى أنه وتجدر الإشارة

ملفا لطلب شهادة استثمار تخضع لإيداع المستثمر  2012لعام  اتالاستثمار مدونةعليها في 

  ، على أن يتضمن هذا الملف إلزاما بعض الوثائق والمعلومات.54باك الموحد"لدى "الش

 .55سنة 20المزايا الممنوحة للمستثمر تعاقدياً لمدة أقصاها ويتم تحديد 

على وجه الخصوص، من ذلك،  ها؛لا يمكن منحالتي معينة الضريبية المزايا وهناك بعض ال

 ، وهي:بعض الضرائب والرسوم

                                                           
 2012من مدونة الاستثمارات لسنة  23المادة  - 53
 2012من مدونة الاستثمارات لسنة  25المادة  - 54
 .2012من مدونة الاستثمارات لنة  24المادة  - 55
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 ؛مضافةضريبة القيمة ال 

 ؛الضريبة على الرواتب والأجور 

 ؛56ريبة الأرباح الصناعية والتجاريةض 

  في الضريبة السنوية المحصورةالضرائب البلدية. 

 

 لا يمكن سحب شهادة الاستثمار هذه إلا في حالتين:و

  تصريحٌ ل المستثمر لقبوعليه  يتم الاعتمادنية الذي البحسن  التصريحإذا اتضح أن

يتم سحب شهادة الاستثمار على إذ يما يتعلق بأصول رأس المال، مزور، لا سيما ف

  الفور.

  إذا تبين أن الشركة المستفيدة من شهادة الاستثمار قد فشلت على وجه الخصوص فيما

باتخاذ إنذارا لشركة ل عندئذ، يعطي الشباك الموحد .يتعلق بخطة التنفيذ الخاصة بها

 أثر حصولفي حالة عدم وفشلها.  إلى أدى الذيالتدابير اللازمة لوضع حد للموقف 

، بعد الشباك الموحدقرر يالرسمي،  الإنذاركافٍ خلال تسعين يومًا من تاريخ استلام 

 كلي.بشكل  بسحب الشهادة ،إجراء تحقيق يتم إبلاغ نتائجه إلى الشركة

 

للاستئناف بأثر  هعوخضمع  ه؛قرار السحب برسالة تحدد تاريخ سريانبخطار الإيتم و

 .يفيوقت

 

                                                           
 إلا بالنسبة للاستثمارات المنفذة خارج انواكشوط - 56
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الصيد الصناعي  مجمعالجزء الثاني: مراجعة الوثائق المكونة لمشروع بناء وتشغيل 

 نواديبوافي  المندمج

)ولا سيما اتفاقية  ئيةالإجرا بالمستنداتإلى أنه لم يتم إبلاغنا  ، تجدر الإشارةبادئ الأمر

الإضافة إلى اتفاقية يستند، ب تحليلناأن (، بحيث 2010مارس  14 بتاريخ ةالصادرالاستثمار 

العناصر الأولى من  علىتم تحليلها أدناه، يالتي  يالاستثمار الاتفاقنشاء ومذكرتي الإ

 التحقيق"(. أعمالالتحقيق البرلماني )"

 

 اتفاقية التأسيس 1.1

 تم إرسال الاتفاقية التالية إلينا:

  شركةبين بين الدولة و 2010يونيو  7بتاريخ مبرمة اتفاقية تأسيس POLY HONDONE 

PELAGIC FISHERY CO .)"الاتفاقية"( 

 

 اتتحليل الإجراء 1.1.1

، 2002لعام مدونة الاستثمارات ولا تخضع إلا ل عمومية يةلا تشكل الاتفاقية عقد طلب

إلغاؤها بموجب القانون  ي تمتال، و2010يونيو  7في  الموقعةعلى الاتفاقية  الواجب التطبيق

 .مدونة الاستثماراتالمتعلق ب 2012يوليو  31 الصادر بتاريخ 52/2012رقم 

 يةنص صراحة على إبرام "اتفاقتلا  2002لعام مدونة الاستثمارات وتجدر الإشارة إلى أن 

. إن إمكانية إبرام اتفاقية تأسيس والنظام القانوني معينتأسيس" في إطار مشروع استثماري 

 بعد سنوات 10)أي  2012لعام  مدونة الاستثماراتالمرتبط بها منصوص عليها فقط في 

 (.ذلك

 POLY HONDONE PELAGIC FISHERY COومع ذلك، دخلت الدولة في مناقشات مع شركة 

لعام مدونة الاستثمارات نص عليها ت)"المستثمر"( ووقعت اتفاقية تمنحها المزايا التي لم 

 .(الفورعلى أنه حصل غير محدد ولكن يمكن أن نفترض  سريان مفعول)انظر، مع  2002

 

ولذلك يجب التشكيك في مشروعية الاتفاقية، على الأقل وقت إبرامها وطوال الفترة من 

 .2011" في عام على المقاستوقيعها إلى تاريخ التصديق عليها بموجب قانون اعتمد "

 

أن يثير قانون التصديق، الذي يضفي قيمة تشريعية على الاتفاقية، تساؤلات من حيث ويتعين 

 .2010يونيو  7حتى أي التوقيع على الاتفاقية، بتاريخ رًا رجعية أن له آثا

اقتصاديين آخرين تلقوا مثل هذه  وكلاءلم يتم إبلاغنا بأي اتفاقية أو شراكة اقتصادية مع 

 .مثل هذا التعامل. ولذلك ينبغي البحث عن أسباب وذات المزية الكبيرةالمعاملة الخاصة 

 

 وتنفيذ الاتفاقية تحليل الأحكام التعاقدية 2.1.1

 مجال عقاري قدره تنص الاتفاقية أولاً وقبل كل شيء على أن الدولة تخصص للمستثمر "

" TOURS BLUEUESو COMACOPبين تقع على شاطئ البحر في منطقة  مربعمتر  60.000

وستتخذ "جميع  .عامًا قابلة للتجديد" 25في إطار "امتياز مؤقت ]... [ لمدة أقصاها 

، وذلك استخدامها في إطار المشروع يدخلالأراضي التي  بمنحاللازمة للسماح الإجراءات 
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". ومع ذلك، يبدو لنا أنه حتى تاريخ التوقيع، لم يتمكن الموقعون على 57إليها بمجرد الحاجة

دون جعل هذا الاحتلال مشروطًا جراء العقاري الاتفاقية من إلزام الدولة الموريتانية بهذا الإ

حكام القانونية المنطبقة على حقوق الاحتلال )القيود والمتطلبات، ولا سيما من بالامتثال للأ

(. وبعيداً عن هذا النهج التعاقدي المشكوك فيه، إلخ، المنححيث المناقصة التنافسية، ومعايير 

بشكل فه يوصتيجب التأكيد على أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لمشروع المستثمر لم يتم 

في مصلحة  ةتالي، فإنه من الصعب تقييم ما إذا كان توفير الأرض المطلوبوبال حقيقي؛

 الدولة.

 

لم  هنإ، ف مقابل هذا الاحتلالكما نؤكد أنه في حالة وجود إيجار سنوي يدفعه المستثمر للدولة 

ومن . قيمته وما إذا كان مقبولا أم لا تقييم مدىوبالتالي لا يمكن  ؛يتم تحديد مبلغ هذا الإيجار

 .الاحتلال االمالية لهذالشروط من الضروري التحقق من ف مة،ث

 

 -وتجدر الإشارة إلى أن جميع المزايا المذكورة أعلاه والممنوحة للمستثمر بموجب الاتفاقية 

غير منصوص عليها  - 59أو غيره 58أو الجمركي الجبائي المزايا ذات الطابعلا سيما 

 .2002لعام مدونة الاستثمارات صراحة بموجب 

 

بشكل عام، من الضروري التحقق من أن المزايا الممنوحة بموجب الاتفاقية للمستثمر لم يتم و

حتى تاريخ إصدار قانون التصديق على الاتفاقية لأنه  2010يونيو  7تمديدها إلى الفترة من 

أن يكون له  -من حيث المبدأ -قانون التصديق لا يمكن لأن أي أساس قانوني،  الن يكون لديه

 .60ثر رجعيأ

 

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مدة الاتفاقية، وبالتالي تمديد مدة الاستفادة من 

المزايا الخاصة الممنوحة للمستثمر، هي خمس وعشرون سنة، أي خمس سنوات إضافية 

الاستثمارات المعمول بها حالياً  مدونةمقارنة بالفترة القانونية المنصوص عليها بموجب 

 التساؤلمن الضروري وعليه، فعشرين عامًا.  والتي تبلغ، (2012لعام ة الاستثمارات مدون)

 الناحية الاقتصادية.من  المزيةهذه عن مدى وجاهة 

 

خلال  إنجازهكما نلاحظ أن الاتفاقية تنص على أن برنامج الاستثمار الخاص بالمستثمر يجب 

لاث سنوات التي نص عليها قانون تتجاوز فترة الثوهي مدة فترة لا تتجاوز ست سنوات، 

 الدولة. لحةمصفي ما لا يبدو بو؛ 2002عام لالاستثمار 

                                                           
 من الاتفاققية 12المادة  -  57
 لاسيما:  - 58

 نب؛الإعفاء من حقوق ورسوم الاستيراد لتغذية العمال الأجا -

 الباطل؛لقبول في النظام المؤقت )دون أن يكون هذا النظام محددا( والمعدات القابلة لإعادة التصدير مما أدخلته شركات متعاملة با -

وات الخمس % من الاستثمارات خلال السن20تياط خاص يساوي الربح الخاضع لضريبة الاستثمار باح والخصم السنوي من قبل المستثمر لمبلغ -

 الأولى للاستغلال.
ودع على سبيل المثال، تنص الاتفاقية على أن المستثمر يؤذن له بأن "يفتح حسابات بالعملة الصعبة القابلة للتحويل لدى مصرف يختاره، وأن ي - 59

 .2002لسنة  ستثماراتالتصدير التي يمكنه إنجازها". والواقع أن هذا الامتياز لم ينص عليه صراحة في إطار مدونة الا% من مداخيل 70فيه 
على أن "القانون ليس له أثر رجعي. فهو لا  1989سبتمبر  14الصادر بتاريخ  89-126من الأمر القانوني رقم  2بهذا المعنى، تنص المادة  - 60

ر أن ري هو اعتبادإ دستوبل. ولا يمكن إلغاؤه إلى بموجب قانون آخر" والمهم أن مسألة الأثر الرجعي تبدو مناقضة لمبينطبق إلى على المستق

 من الدستور(.   52القانون لا يمكن أن يكون ذا أثر رجعي )المادة 
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من الاتفاقية للمستثمر حرية اختيار مورديه، وحرية استيراد المواد  8أخيرًا، تضمن المادة 

والمعدات، وحرية تصدير جميع إنتاجه وفقاً للقنوات التي يختارها وحرية تحديد أسعارها 

الميزة التنافسية المقدمة  يتعين أن نتساءل عنفي هذا الصدد، وياسته التجارية. وتنفيذ س

على لذلك والتأثيرات السلبية ، 61التحقيقللمستثمر، على النحو الذي أشارت إليه أعمال 

بدائرة  ملزمونالمنافسون الآخرون فيها يكون  في ظل ظروفالاقتصاد الموريتاني، 

 تجارية. أكثر إلزامًا.

 

كما أكد ذلك  - تخلق، نلاحظ أن المزايا الممنوحة بموجب الاتفاقية وعلى العموم الأخير،وفي 

المستثمر. بين و الصيدفرقاً كبيرًا في المعاملة بين العاملين في قطاع  -62أيضًا عمل التحقيق

أن تخلق "سوابق" غير مواتية وبإمكانها  ،فيها االتنافسية مشكوكوهذه المزايا، تبدو قيمتها 

آخرين يرغبون في وكلاء مضطرة إلى تلبية طلبات متطابقة من  تجد نفسهالدولة، حيث ل

 التدخل في موريتانيا.

 

 2010يونيو  7بروتوكول اتفاقية الاستثمار في  2.1

 تم إرسال البروتوكول التالي إلينا:

  لصيد ابين وزارة  2010يونيو  7مبرم بتاريخ الستثمار الااتفاقية ابروتوكول

 POLY HONDONE PELAGIC FISHERY COصاد البحري وشركة والاقت

 "(.2010)"بروتوكول 

 

 اتتحليل الإجراء 1.2.1

غير منصوص عليه في أي نص تم  2010إلى أن إبرام بروتوكول  بدءاتجدر الإشارة 

في و. 2012 مدونة سنةو 2010الاستثمار لعام  مدونةوبالتحديد  ،إبلاغنا به في هذه المرحلة

 هذا البروتوكول. بإبرامالمرتبط  المسارعلى إبداء الرأي في  ينظروف، لسنا قادرظل هذه ال

بالتحديد إلى  تحيلهو امتداد للاتفاقية التي  2010ومع ذلك، نلاحظ أن بروتوكول عام 

"الدولة ستمنح تراخيص الصيد وفقاً لمذكرة التفاهم إذ تنص على أن الاتفاقية الأخيرة: 

 ".دالصيالموقعة مع وزارة 

ن يْ تالقانوني الأداتيْنواتفاقية التأسيس الموقعة في نفس اليوم، أن  2010من بروتوكول  ويظهر

 في الواقع نفس العملية.تمثلان 

 

 وتنفيذ الاتفاقيةتحليل الأحكام التعاقدية  2.2.1

في الاتفاقية  اأهداف برنامج الاستثمار المنصوص عليه يستعيد 2010نلاحظ أن بروتوكول 

 ةوعلى أساس المعلومات المقدمة، أي ،مبلغ الاستثمار( ولا يثير، في هذه المرحلةنفس ب)

 المعمول بها.التنظيمية اللوائح بموجب  خاصة

دخل حيز التنفيذ أن هذا البروتوكول ي، 2010من بروتوكول  9المادة  فيومع ذلك، نلاحظ 

الاتفاقية دخلت حيز  أن، والواقع. 2010يونيو  7"، أي في عليه توقيع الطرفين بمجرد"
                                                           

 على وجه الخصوص.  5الصفحة  CEPمسودة  - 61
 على وجه الخصوص. 5الصفحة  CEPمسودة  - 62
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أن ، وينتج عن ذلك. 2011، في عام امنه 22، طبقاً للمادة االتنفيذ اعتبارًا من التصديق عليه

 حيز التنفيذ قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.دخل  2010بروتوكول 

اعتباراً من يوم التوقيع على اتفاقية التأسيس، وهو  2010بروتوكول مفعول وهكذا يسري 

 5المادة  منح. وت13المادة  فيلتزامات التي تعهدت بها الدولة بموجب هذه الأخيرة، أحد الا

وهو ترخيص فيما يبدو غير ، بولي هوندونشركة إلى  ترخيصا للصيدمن البروتوكول 

دفترا أن تتضمن مبدئيا )في حين أن امتيازات الصيد يجب محكوم بأي دفتر للالتزامات 

تنص بالفعل على إصدار وإن كانت إلى أن اتفاقية التأسيس كذلك  التنبيهجدر ي(. وللالتزامات

 50منح ت الذي جعلهامبرر ، كما لم تذكر الطريقة أيةب تحددلم  فإنهالصيد، لتراخيص 

 .2012و 2011ترخيصًا للصيد لعامي 

 

المقدم بموجب اتفاقية التأسيس لصالح شركة  المجال العقاريوينطبق الشيء نفسه على 

POLY HONDONE PELAGIC FISHERY CO والاقتصاد  الصيد. وهكذا، يبدو أن وزير

هناك سبب يدعو للتساؤل حول وشكليات. أية مؤقت دون  تنازلمنح  استطاعالبحري 

 ةلتابع للملكيداخلة في المجال ا المذكورةقطع ال ما دام أناختصاص الوزير في هذا الصدد، 

قانون التصديق في ذلك التاريخ ولا يمكن أن العامة البحرية والبرية. وبالمثل، لم يصدر 

 .تنازل عقارييكون الأساس لمثل هذا القرار والإجراءات المتبعة للحصول على 

 قد تم تأسيسهما بشكل صحيح. من جانب الدولةن لا يبدو أن هذين الالتزاميْ وبالتالي، 

من  -على الأقل ئي بشكل جز –بشكل عام أن اتفاقية التأسيس تم تنفيذها مباشرة ذلك يثبت و

 .عليها الدولة، حتى قبل أي تصديق مصالحقبل 

 

 2016مارس  14بتاريخ  اتفاقية الاستثمار ابروتوكول 3.1

 تم إرسال البروتوكول التالي إلينا:

 والاقتصاد الصيد بين وزارة  2016مارس  14ستثمار بتاريخ للا ابروتوكول اتفاقية

)"بروتوكول  FUZHOU HONGDONG PELAGIC FISHERY COالبحري وشركة 

2016.)" 
 

 اتتحليل الإجراء 1.3.1

، لا 2010بروتوكول  شأنه شأن، 2016تجدر الإشارة منذ البداية إلى أن إبرام بروتوكول 

 2002لعام  اتالاستثمار مدونةينص عليه أي نص تم إخطارنا به في هذه المرحلة وتحديداً 

 اتوضع يسمح لنا بالتعليق على الإجراءفي ظل هذه الظروف، لسنا في و. 2012 مدونةو

 بإبرام هذا البروتوكول. ةالمرتبط

الذي انتهت  2010بروتوكول ل يعتبر امتدادا 2016ومع ذلك، نلاحظ أن بروتوكول 

 2016نحن نتفهم أن بروتوكول وقابلة للتجديد(. الخمس سنوات )الصلاحيته في نهاية فترة 

 .2010تعهد بها بموجب بروتوكول د بالتالي الالتزامات التي تم اليجدّ 

برم من قبل نفس الشركة الأصلية، دون وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذا البروتوكول لم يُ 

، بشكل غير مباشر، بموجب الاتفاقية، من أو 2016التعديل بموجب بروتوكول  تبرير هذا

منها التحقق  يجب يةالوضع ههذوعلى النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.  ملحق ماخلال 

 ، إذا لزم الأمر.هاوتصحيح
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 الاتفاقية وتنفيذتحليل الأحكام التعاقدية  2.3.1

أهداف أعلى من تلك المتوقعة في البداية بموجب يشير إلى  2016نلاحظ أن بروتوكول 

ولكن لا يشير  ،فيما يتعلق ببناء السفن المسموح بدخولها لصيد الأسماك 2010بروتوكول 

 إلى المبررات التي تسوغ  التي سيتم اتباعها ولالأوقات إلى الطريقة في أي وقت من ا

 على المنافسة في موريتانيا. هالتراخيص التي سيتم إصدارها وفقاً لذلك، أو تأثير

 لمجال عقارينلاحظ أيضًا أن البروتوكول ينص على بند جديد فيما يتعلق بتخصيص الدولة 

 للطرفشآت التي تم وضعها هي ملكية حصرية لصالح المستثمر: "من المفهوم أن المن

أو في  2010غير منصوص عليه في بروتوكول  الأمرهذا و". يةالصيني في نهاية الاتفاق

 الاتفاقية.

مثير للدهشة من حيث نطاقه وكذلك من حيث الطبيعة غير القابلة للتصرف للملك  أمر ووه

 أن تستردعدم قدرة الدولة على  مخاطر إثارةالعام البحري. وفي هذا الصدد، من الممكن 

 أن البند لا ، الواقعوالملك العام. من مجال  أرضية او/أو من دون التقاضي قطع دون نفقات

سنة( وليس بعدها.  25) التنازليشير بوضوح إلى أن ممتلكات المستثمر صالحة فقط لمدة 

قطع الأرض مع  ترداداس، يجب أن تكون الدولة قادرة على فترة التنازل العقاريفي نهاية و

على أي حال، يبدو أن مثل هذا الشرط غير متوافق مع الطبيعة غير والأعمال المقامة عليها. 

 العام ويستحق على الأقل توضيحًا بشأن نطاقه. للمجالالقابلة للتصرف 

 



 

73  

الاقتصادية والمالية للدولة بموجب الاتفاقات المبرمة مع  الفوائدالجزء الثالث: استعراض 

  ونكة بولي هوندشر

 

الاقتصادية والاجتماعية والمالية الناشئة  العوائدالغرض من هذا الجزء من التقرير هو تحليل 

، POLY HONDONEمع شركة  2010المبرمة منذ عام  عن جميع الاتفاقات )"الاتفاقيات"(

 من وجهة نظر الدولة المتعاقدة.

والتي كانت  التي أبلغنا بهاقدية التي تم هذا التحليل فقط على المستندات التعا يعتمدسوف و

 أعلاه. الثانيموضوع مراجعة قانونية في الجزء 

 

طعت للمستثمر من وجهة نظر الدولة الموريتانية، يمكن تلخيص الالتزامات الرئيسية التي قُ 

 على النحو التالي:

  تبلغ في المجال البحري العام والبري لمساحاتسنة قابلة للتجديد  25امتياز لمدة 

في  TOURS BLEUESو COMACOPفي المنطقة الواقعة بين شركة  2م 61.749

من المهم التأكيد على أنه بمناسبة تجديد بروتوكول الاستثمار في عام ونواذيبو. ا

المنشآت التي من هذا البروتوكول الثاني توضيحا مفاده أن " 7، تقدم المادة  2016

ك حصري للطرف الصيني في نهاية المستثمر( هي ملمن قبل ها )تأقامتمت 

أي عمل ينُشأ في تفرض على ، والتي النفاذما يتعارض مع نظرية ذلك و، "الاتفاقية

  للشخصية العمومية.يصبح، في نهاية احتلال الطرف الثالث، ملكية أن الملك العام 

 من أجل تحقيق أهداف حصة  السفن يةنوعل تبعامجموعة من تصاريح الصيد  منح

طن  100.000إلى  80.000ما بين التي تتراوح سنوية الممنوحة للمستثمر والصيد ال

 موزعة حسب نوع المصايد على النحو التالي:
 المصايد المسموح بها )بالطن( الكمية السنوية

 الأعماق 78284

 ديميرسو 12150
 رأسيات الأرجل 1966
 والأجناس ذات الصلة التون 7500
 ب(عربة المستنقعات )اكرا 100

 المجموع 100.000

 

  تطبيق نظام جمركي وضريبي موات يمنح المستثمرين عدد من الامتيازات والمزايا الموثقة

 حسب الأصول في أعمال التحقيق.

 

 يتعهد المستثمر بموجب شروط الاتفاقيات بما يلي: من جانبه

  وعة من إنشاء مجم تتمثل فيمليون دولار أمريكي  100تنفيذ برنامج استثماري بقيمة

ووحدات معالجة المنتجات السمكية. مقارنةً بمدة الامتياز، فإن مبلغ الاستثمار هذا  المنشآت

الآن، لا يوجد مستند مشترك يؤكد المبالغ  وإلى غايةملايين دولار أمريكي سنوياً.  4يعادل 

عمال التي استثمرها الجانب الصيني منذ دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ. ومع ذلك، ووفقاً لأ

وزارة  مصالحالتحقيق، خلال المفاوضات بشأن تجديد بروتوكول اتفاقية الاستثمار، فإن 

مليون دولار  100برنامج الاستثمار بقيمة  إنجازأكدت  اللجنةالتي قابلها أعضاء الصيد 
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 أمريكي من قبل المستثمر.

  وتوكول اتفاقية من بر 4المادة ذلك أن البري والبحري الممنوح.  للمجالدفع إيجار سنوي

سنة قابلة  25تنص على أن "هذا الامتياز المؤقت يمنح لمدة أقصاها  2010الاستثمار لعام 

وتكلفة الإيجار السنوي  الطابعللتجديد وسيتم إخطاره بعد دفع تكاليف تعليم الحدود ورسوم 

قة بتخصيص المتعل 2016من اتفاقية الاستثمار لعام  7المعمول به". ومع ذلك، لم تعد المادة 

تحقق من لللا يوجد أي مستند متاح لنا على أي حال، و". الإيجارالأراضي تشير إلى "

 وجود أو حتى مقدار هذا الإيجار.

  لأصحابها تدريب المهنيالموريتانية وضمان شغل وظيفة  2000توفير ما لا يقل عن .

 1 663إلى  2016ر لعام من بروتوكول اتفاقية الاستثما 4تحقيقا لهذه الغاية، تشير المادة و

وظيفة تم التخطيط لها في البداية )تؤكد أعمال التحقيق  2080وظيفة موريتانية من أصل 

 هذا العدد من الوظائف التي تم إنشاؤها(.
  دفع حقوق الوصول المباشر وغير المباشر وفقا للأحكام التنظيمية المطبقة على سفن الصيد

والتي  ،لديها لوائح محددة تالتي ليس الأعماقسفن صيد الوطنية باستثناء الحالة المحددة ل

معدل شهري قدره  بشأنها إلى  5المادة  ينص في 2010 لسنة ستثماركان ابروتوكول الا

 المباشر. النفاذللحصول على حق  GTكل  عن أوقية 900

 

في ضوء هذا التقرير، من الواضح أنه ليس لدينا عنصر ملموس يسمح لنا بقياس مستويات 

الدولة بموجب  تحصل عليهاالتي حققها المستثمر من ناحية والتدفقات المالية التي  المردودية

 .ىخرأ من ناحيةتفاقيات الا

من التدفقات المالية هو بالتحديد الذي يجعل من الممكن  الصنفينتحليل هذين  والواقع أن

عليها في  ةحفاظمال تتم قد هامستوى المنافع المالية للدولة وتحديد ما إذا كانت مصالح ضبط

سلط الضوء فقط على الجانب ت ه الاتفاقياتات. على العكس من ذلك، فإن هذيإطار هذه الاتفاق

التي تم إنشاؤها والتدريب الذي يقدمه التشغيل الاجتماعي من خلال التأكيد على عدد وظائف 

من المستحسن عدم المحليين. من وجهة النظر هذه وبكل دقة،  المتعاونينالمستثمر لهؤلاء 

 أوسع تتيح قياسراسة والأمر بدالتوقف عند عدد الوظائف الجديدة التي أنشأها المستثمر 

وبذلك هذا البرنامج من قبل المستثمر، الناتجة عن تنفيذ الخسائر المحتملة من وظائف الشغل 

 القيمة المضافة الحقيقية للمشروع من حيث صافي خلق فرص العمل.من تقييم تمكن ال

 

التي تعود إلى المستثمر في نهاية فترة  المنشآتملكية  التساؤل عنمن الضروري أيضًا 

أن ب تلُزم، التي النفاذيتعارض مع نظرية بأنه مرة أخرى،  ؛ وهو أمرٌ نذكّر،امتياز الأرض

حتلال انتهاء عملية الا، بعد العمومي للشخصيةملكية  العام على المجالقام يصبح أي عمل مُ 

 طرف ثالث.من قبل 

 

، تجدر الإشارة تفاقيات التي يغطيها هذا التقريرالشروط المالية للامراعاة أخيرًا ومن أجل 

سماك مع الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز للأإلى أن موريتانيا قد أبرمت اتفاقية مصايد 

 200سمح لحوالي هي تلمدة عامين قابلة للتجديد مرتين، و 2006أغسطس فاتح التنفيذ في 

وأنواع  والميرلوقشريات )الروبيان بشكل رئيسي(، السفينة تابعة للاتحاد الأوروبي بصيد 

 :ية الاتفاق ههذ وبموجبقاعية أخرى، ورأسيات الأرجل، والأسماك الصغيرة، والتونة. 
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  انئ، وتعزيز منشآت المومليون يورو سنوياً لدعم تدابير مثل تحسين  10تم تخصيص مبلغ

 .الصيد التقليديأسطول  وعصرنةشطة الصيد الرقابة على أن

 

  مليون يورو سنوياً مقابل رسوم ترخيص الصيد التي يدفعها مالكو  22مبلغ إضافي قدره

 السفن الذين يعملون بموجب الاتفاقية.
 

علاوة على ذلك، فإن عمل التحقيق يستحضر اتفاقيات الصيد المبرمة مع الاتحاد الأوروبي 

الصيد الممنوحة للمستثمر وبالمقارنة مع البروتوكول الأوروبي  ويعتبر أنه مقابل حصة

حوالي سبعة وثلاثين مليون بالحصة مع مستوى "الاستثمار السنوي  تلك"يجب أن تتوافق 

 .يورو"
 

الاتفاقيات المبرمة مع من الصعوبة بمكان الحديث في إطار  فإنهذه الظروف، ظل في و

من الأمر  20المادة الذي تنص عليه "، المعتبرتماعي "الأثر الاقتصادي والاجعن المستثمر 

العقاري تنظيم الالمتعلق بإعادة  1983يونيو 5 الصادر بتاريخ 83.127رقم القانون 

 .الكبرىتنازلات للمساحات  أية مسبق لمنحكشرط ضروري ووالمجالي 

 

 . التوصيات الرئيسية8

 عامةالتوصيات )أ( ال

تستفيد تلك التي ك"، حسب المقاسالقوانين "المصممة  تجنب ممارسة التصويت على يتعين .1

للمشاريع ذات  يحتفظ بهاوأن ، POLY HONDONE PELAGIC FISHERY COشركة  منها

كما أشار  ة،الحال ههذ في مثليبدو وهو ما لا الأهمية الاستثنائية أو للتعامل مع نقص حقيقي 

في تقرير لجنة مشروع قانون  بعض النواب )انظر في هذا الصدد أسئلة النواب المدرجة

 التصديق(.

 

علاوة على ذلك، يجب أن تسبق هذه القوانين دراسات اقتصادية واجتماعية تظهر المصلحة  .2

 .ةموريتاني على الدولةالموضوعية للمشروع 

 

بشكل أوضح من  ،العام على المجال الموجودةالنظام القانوني لممتلكات الغير  تحديدينبغي  .3

عند انتهاء  العمومي المجالفي  تقامالتي  المنشآتسيما فيما يتعلق بمصير  خلال القانون لا

 .فترة التشغيل المسموح بها

 

 الخاصةتوصيات ال( ب)

  الدولة(  مصالح عقاراتالمختصة )الضرائب والجمارك و المصالحمن المستحسن أن تتأكد

المزايا الضريبية  الاستفادة من باستطاعتهمما إذا كان المستفيد من اتفاقية التأسيس 

في  التي جرى التصويت عليهاالاتفاقية  علىوالجمركية قبل تاريخ إصدار قانون التصديق 

 .2010عام 

 

  والاقتصاد  الصيديبدو أن البروتوكول الموقع بالتزامن مع اتفاقية التأسيس من قبل وزير
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 للدولة. لعموميا المجاليتعلق بامتلاك الأراضي في  قانونيالبحري يحتوي على بند غير 

 

 خلال الفترة التاريخية من أجل  بولي هوندونالمالية لشركة  للوائح إجراء تدقيقطلب  يتعين

الاستثمارات التي قام بها المستثمر منذ بدء أنشطته في موريتانيا ثم  حقيقةأولاً من  التأكد

روط المالية ، يجب تحليل الشوبموازاة مع ذلك. الأنشطةالمالية لهذه  البمردوديةتحديد 

فيما على التعويض العادل  الدولة حصوللاحتلال الأراضي المملوكة للدولة من أجل ضمان 

 حققها المستثمر.يالتي  بالمردوديةيتعلق 

 

  تلك لا تقتصر المزايا الضريبية والجمركية الممنوحة بموجب اتفاقية التأسيس على

تم ظر إلى المخالفات المحتملة التي . وبالن2002المنصوص عليها في قانون الاستثمار لعام 

منح المزايا تي تال ية، سيكون من الضروري إعادة التفاوض على بنود الاتفاقالكشف عنها

 توافق مع اللوائح المعمول بها.تبحيث  ،المذكورة

 

  المنصوص عليها العقاري متياز انتهاء فترة الابنتها الدولة بعد تملك المنشآت التي لا يجوز

للدولة.  المجال العموميالتي تنتمي إلى  ما يتعلق بالقطع الأرضيةة التأسيس في في اتفاقي

مبالغ مناسبة من لدن دفع  بشأنها مقابل بإبرام امتيازوبالتالي، فإن الأمر متروك للدولة إما 

أن وأن ينص على  2016المستثمر الصيني أو تعديل شروط البروتوكول الموقع في عام 

الاقتصادية  المحدد في ضوء المردوديةيجار بدفع الإ Poly Hondoneشركة  تقوم

 العام. مجالهااحتلال مقابل لصالح الدولة وذلك للامتياز، 

 

 FUZHOU HONGDONG PELAGICمن قبل شركة  2016تم التوقيع على بروتوكول  -

FISHERY  وليس شركةPOLY HONDONE PELAGIC FISHERY .من الضروري تسليط و

التطور المستفيد من المزايا المهمة التي تمنحها الدولة بموجب اتفاقية الضوء على هذا 

 التأسيس.
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 . التحفظات9

ن عة موقّ ئية المهي النسخة النها عنها ةمسؤوليال. إن النسخة الوحيدة من التقرير التي نتحمل 1.1

ات هذا سودى مالاعتماد عل المأذونينللمستلمين  بأي حال من الأحوال لا يمكنوهذا التقرير. 

 التقرير.

تم ما لم يوتقرير. الإنجاز حيلت إلينا حتى تاريخ لوثائق التي أُ ل. هذا التقرير هو نتيجة دراسة 2.1

 ير.التقر يينتحعملية إلى اتفاقية خاصة أخرى، لن نكون مسؤولين عن لاحقا ل التوصّ 

بليغها رلمانية وتم تلتحقيق البمن أعمال التحقيق التي أنجزتها لجنة ا 6. يدمج هذا التقرير القسم 3.1

كل شت لاإلى مكاتب تايلور ويسينج وماتين كونسيلتون وجيبرالتار الفيزوري. وبالتالي، 

ت وماالمعلنا فيما يتعلق بمكاتب تعبيراً عن رأي أعمال التحقيق بأي حال من الأحوال

تي تماع اللاسيات اوالأحداث المقدمة والتحليلات المنجزة وعمليات التقييم المعبر عنها وعمل

ي هذا ففذة جرت في إطار التحقيق البرلماني. فمكاتبنا لم يتم إشراكها في المقابلات المن

إطار ي فذكورة ثائق المستخدمة أو الموالو المستنداتالإطار. فمكاتبنا لم يكن لها نفاذ ولا 

ة إعلامي يقةبطر أعمال التحقيق. أما فيما يتعلق بالمكاتب فإن التقرير يذكر أعمال التحقيق

 صرف باعتبار أنها تتعلق بالمسؤولية الحصرية للجنة التحقيق البرلمانية.

ى بمد من جهة أخرى، تعتبر تقييمات المكاتب المستندة على أعمال التحقيق تلك مشروطة

واقعية الأحداث التي تم توصيفها و/أو مدى وجود ودقة محتوى ومضمون الوثائق 

 .عمال التحقيقوالمستندات الواردة في أ

  يق.لتحقاوبصورة عامة، فإن مكاتبنا ليست لديها أية مسؤولية فيما يتعلق بمحتوى أعمال 

ها م تحديدُ تالتي  الإشكاليات وإنما توصيف، لةمفصّ . ليس الغرض من التقرير تقديم مستندات 4.1

 لمتعلقةتنا اها كجزء من مهمت مراجعتُ محتملة للوثائق التي تمّ  إنذارل نقاط على أنها تمثّ 

 .بتقديم الدعم

نتقائية يعتها انا بطبتعليقاتُ فمفصلا للوثائق.  توصيفا ،لولا يمكن أن يشكّ  ،ل. إن التقرير لا يشكّ 5.1

 الوثائق. تكشفهاد جميع الصعوبات التي ولا ينبغي اعتبار أنها تحدّ 

 رأيٍ  بمثابة هارُ غي اعتبهذا التقرير بطبيعته مراجعة وقائعية وقانونية للوثائق ولا ينب . يعدّ 6.1

 ير.ي التقرا فتناوله دة بشأن المسائل التي تمّ قانونية محدّ  أو كبديل لمشورةٍ  ،قانوني كامل

 :نا أنّ . في سياق هذا التقرير، افترضْ 7.1

 مطابقة للأصول؛ هاالمستندات كانت جميع -

إلينا، حيثما التوقيعات والطوابع والأختام والتواريخ التي تظهر على الوثائق المرسلة  -
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 ؛سليمةٌ أصلية،  أو نسخٌ  ، أصولٌ كانت

ة سن نيّ بح فذّتنُ تنفيذها أو  تمّ  المستنداتليها ع حيلتُ التعاقدي التي ذات الطابع الوثائق  -

ً من قبل الأطراف المعنية وفقاً لشروط كل منها،   طها؛أحكامها وشرو لكافة وطبقا

 ؛ليمسالمعنية بشكل  الأطرافَ لزم صحيحة وتُ كتابيا الوثائق والمعلومات المرسلة  -

 نهمن شأالمقتطف ليس ذلك المستند مجرد مقتطف، فإن فيها كون التي يحالة الفي  -

 معنى المستند الذي تم استخراجه منه؛حول موضوع أو تضليل ال

 لمعول سارية المف ظلتتغيير، و مادون، وذلك ستمرم إليناتطبيق المستندات المرسلة  -

 .هاعلم لنا بو استبدال بأي مستند أو اتفاقية أخرى لا تعديل أو إلغاء أيصبها 

 

 :نا أيضًا أنّ . افترضْ 8.1

خلاف يحة ب)ما لم تكن المعلومات المكتوبة صر المفعول تزال سارية ماالعقود المرسلة  -

حدث  يقة أوتفاق مرفق أو لاحق، أو أي وثلا لا وجودوأنه  ،ذلك(، وأنه لم يتم تعديلها

 ؛العقود المذكورةعلى بأي شكل من الأشكال  التأثيرأو  ليعدمن شأنه التآخر 

 ،يحالمستندات موجودة وصالحة ولم يتم تعديل شروطها وأحكامها بشكل ضمني أو صر -

 أو استبدالها بوثائق أخرى لم يتم إبلاغنا بها؛  فسخهاولم يتم 

بل قمن  وضعهاجميع التوقيعات الملحقة بالمستندات الموقعة هي تواقيع أصلية وقد تم  -

 .لقيام بذلكقانوناً ل المأذونينالأشخاص 

 

حتمل ن المم. خلال مراجعتنا، افترضنا أنه لم يتم بأي شكل من الأشكال إخفاء أي معلومات 9.1

لتحقيق لجنة ا أو عنا نّ عفي سياق التحقيق البرلماني الحالي الدلالة أن تكون جوهرية 

 البرلمانية.

 

بع النا يقك التحقذلالتحقيق البرلماني الجاري،  حجيةلمدى تقييما  ل التقريرأن يشكّ  مكن. لا ي10.1

 .ةموريتانيالجمهورية الإسلامية في القرار سياسي للجمعية الوطنية من 

 

ي تم الت بعض التوصيات بشأن علاج بعض الإشكاليات. في سياق هذا التقرير، قدمنا 11.1

على ا ، لا سيمالإشكالياتهذه  عالجةلم الأوحد النهج للا تمثّ هذه التوصيات و. ضبطها

 الجنائي أو المدني. الصعيد
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 تايلور ويسينج فرنسا

 

 ماتين كونسيلتينغ

 

 ادفيزوري جبرالتار

 

 2020يوليو  22 ،باريس
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 . سياق التقرير1
 

تمتع تلتي يندرج هذا التقرير في إطار التحقيق البرلماني الذي أجُري بموجب الصلاحيات ا

من  72دة لى النحو المنصوص في المابها الجمعية الوطنية للرقابة على النشاط الحكومي ع

لات التي والتعدي 1991يوليو 20دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 

 أجُريت عليه.

 

 03-92من الأمر القانوني رقم  11وهكذا، فقد اتخذت الجمعية الوطنية، بموجب المادة 

 123تين عيات البرلمانية والمادالمتعلق بسير عمل الجم 1992فبراير  18الصادر بتاريخ 

القاضي  2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01القرار رقم  من نظامها الداخلي، 124و

 ."(لجنة التحقيق البرلمانية)تدُعى فيما يلي " إنشاء لجنة تحقيق برلمانيةب

 

قة المتعل ييرتسظروف التنفيذ وإجراءات ال فيتتمثل مأمورية هذه اللجنة في التأكّد والتحقيق 

 ( التالية:7بالموضوعات السبعة )

 ،؛المدعو "ميناء الصداقة" رصيف الحاويات والمحروقات بميناء انواكشوط المستقل 

 شركة صوملك )محور الطاقة الشمسية(؛ 

 شركة سونمكس؛ 

 خيرية اسنيم؛ 

  شركة بولي هوندونجPOLY HONDONG ؛ 

 الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات؛ 

 ري.الملف العقا 
 

لات لمجاالجنة التحقيق لتشمل  وبموجب قرار مكمّل للقرار المذكور أعلاه، اتسّعت مهمةُ 

 ( التالية:3الثلاثة )

 صفقات شركة صوملك في مجال الكهربة؛ 

 صفقات البنُى التحتية )الطرق والمطارات والموانئ والاستصلاح(؛ 

 .صفقات شركة اسنيم وسياستها التجارية 

 

 خبراءدت لجنة التحقيق البرلمانية أن تحيط نفسها بمجموعة من ال، أراطارالإ اهذفي 

 الوطنيين والدوليين لمساعدتها في أداء عملها.

 

بانتقاء تجمّع  ، قامت لجنة التحقيق البرلمانية، ضمن مسطرة مناقصة تنافسية،تبعا لذلك

تسيير الفني )ال  Matine)الجوانب القانونية( / وماتين   Taylor Wessingتايلور ويسينغ 
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)والتي تدُعى فيما )الجوانب المالية(   Gibraltar Advisorوالعملياتي( جبرالتار آدفيزور

 لمساعدتها في إنجاز مهمتها."( المكاتبيلي "

 

 

 الخدمات مدى. 2

 برامالهدف الرئيسي من هذه المهمة هو مراجعة وتدقيق مسطرة إبرام الصفقات وشروط إ

 وكذا جودة الخدمات الناتجة عنها. والعقود العمومية، صفقاتال

لخيص تمكن فضلا عن التقيد بالممارسات الجيدة في المجال واحترام القانون الموريتاني، ي

 الأهداف الخاصة للمهمة على النحو التالي:

لتحقيق نة اتحليل الإجراءات المعتمدة في إبرام الصفقات بالنسبة للعقود التي انتقتها لج -

 البرلمانية؛

نح حالات عدم الامتثال للنصوص المعمول بها، ودراسة وتقييم حالات وظروف متحديد  -

 مختلف العقود التي تم تحليلها.

تي الها الأشغ "( في مساعدة لجنة التحقيق البرلمانية فيالتقريروتتمثل مهمة هذا التقرير )"

 تستهدف المجال التالي:

 .الملف العقاري 

 

 

 . الإطار القانوني والتنظيمي3

متعلق ا والذكير، يستند الإطار القانوني والتنظيمي الساري المفعول في موريتانيللت (ب)

 على النصوص التالية بوجه خاص:ي والعقاري للدولة مجالالتسيير الب

  ؛القاضي بإعادة التنظيم العقاري 1983يونيو  5اريخ الصادر بت 83-127القانوني رقم 

  الذي يلغي ويحل محل المرسوم  2010س مار 31الصادر بتاريخ  080-2010المرسوم رقم

 83.127المتضمن تطبيق الأمر القانوني  2000يوليو  17تاريخ الصادر ب 089-2000رقم 

حل محل )الذي يلغي وي القاضي بإعادة التنظيم العقاري 1983يونيو  05الصادر بتاريخ 

ر القانوني الذي يتضمن تطبيق الأم 1990يناير 31الصادر بتاريخ  020-90المرسوم رقم 

 (؛القاضي بإعادة التنظيم العقاري 1983يونيو  05الصادر بتاريخ  83.127

  المتضمن تنظيم التصرف في  1980يوليو  17اريخ الصادر بت 80-165الأمر القانوني

 الممتلكات المنقولة للدولة؛

 المتضمن تطبيق مدونة  2017نوفمبر  02الصادر بتاريخ  126 .2017 المرسوم رقم

الصادر  2010-044لقانون ل يةتطبيقالمراسيم اليلغي ويحل محل أحكام ت العمومية والصفقا

 تضمن مدونة الصفقات العمومية؛ذي يال 2010يوليو  22بتاريخ 
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خدمة يض الالإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمجال إبرام الصفقات العمومية وتفو (ج)

 لي:ما يى النصوص التي نذكر بها فيالمعمول به في موريتانيا والذي يستند بوجه خاص عل

  المتضمن مدونة الصفقات  2010يوليو  22بتاريخ  الصادر 2010 - 044القانون رقم

الصادر  08-2002المرسوم  ، كان هناكالعمومية ونصوصه التطبيقية )قبل هذا القانون

 تضمن مدونة الصفقات العمومية(؛ذي يال 2002فبراير  12بتاريخ 

  على  سلطة الإشرافب المتعلق 2005يناير  30الصادر بتاريخ  2005-020القانون رقم

 العمومية والشروط التي يمكن ضمنها تفويضها؛ الأعمال

  تطبيق بعض أحكام القانون القاضي ب 2011يوليو  7الصادر بتاريخ  180-2011المرسوم

 ؛ميةتضمن مدونة الصفقات العموذي يال 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010-044رقم 

 2010-044لقانون ل يةتطبيقالمراسيم الكام يلغي ويحل محل أحالذي  126- 2017المرسوم 

 تضمن مدونة الصفقات العمومية؛ذي يال 2010يوليو  22الصادر بتاريخ 

  المتضمن تنظيم وتسيير أجهزة إبرام الصفقات العمومية؛ 178– 2011المرسوم رقم 

  الصادر  2005-020ض أحكام القانون رقم بيق بعتطالقاضي ب 128-2017المرسوم رقم

التي  العمومية والشروط على الأعمال سلطة الإشرافالمتعلق ب 2005يناير  30بتاريخ 

 ؛يمكن ضمنها تفويضها

  ة الصفقات وتشكيلومراقبة تضمن حدود اختصاص أجهزة إبرام ذي يال 211المقرر رقم

 لجان الصفقات العمومية؛

  ددة ان صفقات القطاعات الإدارية ولجان الصفقات المتعالمنشئ للج 0912المقرر رقم

 القطاعات.
 

 

 جّه التقريرت. إلى من ي4

و أشره نهذا التقرير موجّهٌ حصرياً للمستهدفين المأذونين. وهو تقرير سرّي، لا يجوز 

لا يجوز و الإحالة عليه أو ذكره أو نقله إلى أي شخص آخر دون موافقتنا الخطية المسبقة.

 تعينيلأغراض أخرى غير ما يتطلبه التحقيق البرلماني. وفي كافة الأحوال،  استخدامه

 التقرير بشكل كلي أو جزئي. نشرقضائي يتضمن  أمرإبلاغنا على الفور بأي 

صيغه لفقاً ون هم وحدهم الذين يحق لهم الاعتماد على هذا التقرير ين المأذونيالمستهدفإن 

 ونين.ن المأذمن قبل المستلميإلا بموجب هذا التقرير  مسؤوليتناالتحجج بوشروطه. ولا يمكن 

 

 . المختصرات / التعاريف5

فإنها –بما في ذلك الملاحق والعناوين  -كلما تم استخدام المصطلحات التالية في التقرير 

تحمل الدلالة المحددة أدناه )في هذا المقال وفي غيره(، دون تمييز في استخدامها في المفرد 

 .63لالة الجنس(أو الجمع )د

                                                           
 عدم الإخلال بالشروط الأخرى المحددة في متن التقرير.مع  - 63
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 على التقرير اتتعني أي ملحق الملاحق

المستهدفون 

 المأذونون

قم ر رتعني أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية المعينة في إطار القرا

 المتضمن إنشاء لجنة 2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01

 تحقيق برلمانية

 1تحمل المعنى المحدد لها في الملحق  الوثائق

 تعني الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدولة

ذا ن هميعني الدلالة المعطاة له في المادة الأولى من القسم الأول  التقرير

 التقرير.

 

 وعرض الملف العقاري  . التحليلات6

 القسم الأول: مقدمة

الإطار التشريعي والتنظيمي المطبق في مجال التسيير العقاري والمجالي للدولة  1.1

 تانيةالموري

شكل عام بالعقارية ملكية الينظم الدولة الموريتانية أمرا قانونيا  أصدرت، 1983في عام 

 ك عدةُ بعد ذل وَردتبدقة. و حدودها ضبطبشكل خاص، دون  العامة للدولة الأملاكوملكية 

 الأمر الذي ينظمه التصرفنظام  لضبطحيز التنفيذ و الأمر القانونيهذا تطبيقية لنصوص 

 المذكور أعلاه. القانوني

 

المجال المتعلق بإعادة تنظيم  1983يونيو  5 الصادر بتاريخ 83.127رقم القانوني الأمر  1.1.1

 التطبيقية هلدولة ومراسيمالعقاري ل

 

تنظيم  المتعلق بإعادة 1983يونيو  5الصادر بتاريخ  83.127رقم  المرسومُ  ينص صراحةً 

وني لقانالأمر ا" أو "لأمر القانونياا يلي ب")المشار إليه فيمالمجال العقاري للدولة 

قديم لت خضعُ ي لدولةُ ا التي تملكهاغير المنقولة المجالات "( على أن اكتساب ملكية العقاري

لذي ا" نهائيالتنازل اليسمى "تنازل منح  في انتظار مؤقت"بالتنازل ال" تنازل يدُعى

صلاح / استعد يمكن الحصول عليه إلا بلا  وهذا التنازل النهائي .للملكية يتضمن نقلا فعليا

 :لتنازلاو / أو  دفتر الالتزاماتفرضها يالشروط التي  وفق تلك الأملاك العقارية تثمير

ما نفهمه بكونه أرضا  ]أي صول على ملك أراض للدولةفي الحإن أي فرد يرغب  "

 لذلك، وهذه صل مسبقا على رخصةيحبالضرورة أن يتعين عليه  مملوكة للدولة[
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رض طبقا لأبعد استثمار تلك اإلا لكية لمولن تقضي بتحويل انهائية الرخصة لن تصبح 

 .64" مواصفات الرخصةمن قبل دفتر الالتزامات أو ما قد تحدده روضة المف للشروط

 

لى ع امسبقالحصول دون استثمار الأرض على أن الأمر القانوني ينص وفي هذا الإطار، 

ي التي ه) تلك الأملاكلدولة أن تقرر استعادة باستطاعة او للتملك،لا يمنح أي حق  رخصة

 (:الحقيقي هامالك

لمن يعطي أي حق ملكية لا أي أرض تابعة للدولة بدون رخصة مسبقة  استصلاحإن  "

ع رض أو تشرّ لأللدولة أن تستعيد ا يمكنالة لحمثل هذه ا فيو .الاستصلاح قام بذلك

  .65تها"حياز

 

مساحة كبيرة من الأرض  يتناولمنح امتياز شرطا ل العقاري الأمر القانوني يضعأخيرًا، 

 لها أهمية المقترحة الاستصلاحاتكانت  يجوز منح رخصة مساحات كبيرة إلا إذا"لا بحيث 

 . 66"كلملاالشرعية لصغار ا لحصالمعلى ا المحافظةط ترى، ويشبرواجتماعية ك اقتصادية

 

 080-2010لمرسوم رقم اوعلى الأخص  - اريلأمر القانوني العقل لتطبيقيةتنظم المراسيم او

سليم ت"( العقاريمرسوم ال)المشار إليه فيما يلي باسم " 2010مارس  31 الصادر بتاريخ

بين  التمييز ويحصلالمحدد.  للتسليم إجرائيالمؤقتة، دون تحديد إطار الأملاك العقارية هذه 

 الحضرية.والأملاك العقارية الريفية  الاقتطاعات

 

هي فنا(، هالتي تهمنا وهي الحضرية على وجه التحديد ) بالأملاك العقاريةما يتعلق فيأما 

 لخطة تقسيم وإجراء تسجيل يسمح بتحديدها.مسبقا تخضع 

الحضرية المؤقتة أو الأملاك العقارية في هذا الصدد على أن  سوم العقاريرالمينص و

ا لا تتجاوز المساحة ألف متر مربع إما لوزير المالية "عندم ةحصريال من الصلاحيةالنهائية 

 ".67ون المساحة أكبر من ألف متر مربع" أو مجلس الوزراء "عندما تكالوسط أياً يكن

                                                           
 من الأمر القانوني العقاري  12المادة  - 64
 من الأمر القانوني العقاري 13المادة  - 65
 من الأمر القانوني العقاري 20المادة  - 66
 من المرسوم العقاري. 126المادة  - 67
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الأملاك العقارية على إجراء لمنح  صراحةً  سوم العقاريرالمكر أعلاه، لا ينص كما ذُ و

مؤقت ال) لتنازلافي سياق تقديم ملف طلب  اتالإجراء تناوليتم إنما نهائي.  وأمؤقت بشكل 

من المستندات  معينً  املف الطلب أيضًا عدد يتضمنيجب أن ووزير المالية.  لدىنهائي( الأو 

التي تبرر هوية مقدم الطلب )مثل بطاقة الهوية أو النظام الأساسي لمقدم الطلب إذا كان 

 (.68معنوية يةشخص

 

كن يملا  ناعية، على أنه "بالنسبة للمراكز الص، سوم العقاريرالمبالإضافة إلى ذلك، ينص 

السجل  على ينمسجل ينأو معنوي ينشخاص طبيعيلأ لاإ]...[ ؤقتة لمقطاعات الإمنح ا

جتماعي لاه الضرائب والضمان ااتجاالتزامات  من أيالبريئة الذمة من أصحاب التجاري 

 ".69ذات نفع عام المعلنةوالبنوك وكذا للمؤسسات 

تحديد  بدقةيتم لجان خاصة التنازل تدرسها  على أن طلبات سوم العقاريرالمكما ينص 

مؤقت في المناطق  الأمر يتعلق بتنازل ما إذا كانل تبعاهذه اللجان  تشكيلةختلف وت. تشكيلتها

مؤقت في  لتنازلأو  توجيهيالسكنية في المراكز الحضرية التي كانت موضوعًا لمخطط 

 .70المراكز الصناعية

 

وتصدر من قبل الوزير المكلف بالمالية، المؤقتة  تنازلبعمليات اللمستفيدين ويتم إخطار ا

 .71بشكل كاملنفس السلطة بعد سداد الرسوم لدن من  تراخيص الاستغلال

اء و الإبقأها منحالتنازل المؤقت، فإن  ءاتإجرالا ينظم صراحة  سوم العقاريرالم ولئن كان

 .بشكل جيد متطلبات محددةيلبي يجب أن عليها 

 

صاحب  حدد حقوق والتزاماتي عبر دفتر التزامات عملية التنازلتنظيم فمن ناحية، يتم 

 .التنازل

" باستثمار" بالقيام المستفيد منهمشروط بالتزام  التنازلفإن تسليم هذا ومن ناحية أخرى، 

، المؤقت التنازلعلى  للمحافظةشرط  ذلك أن استثمار الأرض ؛لأرض التي تم التنازل عنهاا

لديه  التنازلالنهائي. على هذا النحو، فإن صاحب  ول على التنازلللحصوفي نفس الوقت 

لدفتر ، وفقا التنازل لاستثمار الأرضعقد تاريخ توقيع من اعتبارا فترة خمس سنوات 
                                                           

 من المرسوم العقاري. 127المادة  - 68
 من المرسوم العقاري. 129المادة  - 69
 من المرسوم العقاري. 130و 128المادتان  - 70
 من المرسوم العقاري. 131المادة  - 71
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من قبل لجنة خاصة يتم تحديد الاستثمار ذلك  ملاحظةتم وت. 72المعمول به الالتزامات

 الاستثمارتمديد فترة بإما  باستطاعتها النطقالتي  هي، والعقاريمرسوم البموجب  تشكيلتها

 .73انتزاع الإقطاع من صاحبهالنهائي أو القيام بعملية التنازل أو 

 

 1980يوليو  17الصادر بتاريخ  80.165. الأمر القانوني رقم 2.1.1

اص خ يانونالدولة الموريتانية في البداية نظام ق كان لدى الأمر القانوني العقاري،قبل 

 17 الصادر بتاريخ 80-165بموجب الأمر رقم وذلك كات المنقولة التي تملكها الدولة بالممتل

سم يما يلي باشار إليه ف)يُ للدولة  الأملاك المنقولةالتصرف في  المنظم لعمليات 1980يوليو 

 "(.بالتصرف في المجال العقاريالمتعلق  الأمر القانوني"

 

 باللجوء إلى  يسمحبالتصرف في المجال العقاري المتعلق الأمر القانوني نحن نفهم أن هذا 

المنقولة" المملوكة للدولة، وبالتالي تنظيم  الأملاكبيع "ل وذلك العلنيالمزاد البيع بإجراءات 

 .74هذه العملية الشروط التي يجب أن تتم بموجبها

 

 بشأن إنشاء البلديات 1987أكتوبر  20الصادر بتاريخ   87.289الأمر رقم  3.1.1

الأمر  بموجب نظامًا قانونياً للملكية الخاصة بالبلدياتكذلك الموريتانية  الدولةُ  خذتاتّ 

الأمر اسم ")المشار إليه فيما بعد ب 1987 كتوبرا 20 الصادر بتاريخ 87.289رقم  القانوني

 "(.القانوني المتعلق بالبلديات

عقارات ن الملبلديات إما ، يتكون المجال العام لالأمر القانوني المتعلق بالبلدياتبموجب و

ة مداول برعالملك العام  ضمنالمصنفة العقارات العامة البلدية أو  المصلحةالمستخدمة في 

 المجلس البلدي.من 

العقارات  من ضمنعلى وجه الخصوص الأمر القانوني المتعلق بالبلديات ويذكر 

 العامة البلدية: للمصالحالمخصصة 

 الطرق البلدية؛" 

 الأساسي؛التعليم رس اومد تامباني الحضان 

 المستوصفات؛ 

 ؛المقابر 
                                                           

 من المرسوم العقاري 131المادة  - 72
 من المرسوم العقاري  134المادة  - 73
 مع ذلك، فإننا لا نتوفر على هذه الوثيقة بكاملها. - 74
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 ؛الأسواق 

 ؛تزهات والحدائقالمن 

  البلدية؛ المصالحمباني 

 دينية"شؤون الرياضة والثقافة والمخصصة للالمنشآت ال. 

 

غير قابل للتصرف أو  العقاري العامعلى أن الملك الأمر القانوني المتعلق بالبلديات ينص و

على العكس من . 75أي حق آخرموجب ب التنازل عنهيمكن رهنه أو غير قابل للتقادم ولا 

أن تقتني أو أن تتنازل أو تستبدل أملاكا تعود إلى مجالها الخاص الذي يمكن للبلدية ذلك، 

والمباني التي لا تشكل والتأثيثات  الأملاكالمشترك من جميع القانوني مر للأوفقاً يتكون، 

 .76محدد أعلاهكما هو  -جزءًا من المجال العام 

 

 2017نوفمبر  2 الصادر بتاريخ  126-2017المرسوم رقم  4.1.1

تطبيق  المتضمن 2017نوفمبر  2 خالصادر بتاري 126-2017رقم  المرسومُ  ينص صراحةً 

ى "( علةالصفقات العموميمرسوم )المشار إليه فيما يلي باسم " الصفقات العمومية مدونة

 يرتسيلى المنقولة، بغض النظر عن اللوائح المطبقة ع غيروالمنقولة  الأملاكنقل ملكية 

 لدولة.المجال العقاري ل

 أو غير اديةالموتجدر الإشارة إلى أن التصرف في "الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة أو 

ظيم تن لطةسفي  اعضوالذي يعتبر التنظيم،  ذن به مجلسُ أوفقاً للقانون" يجب أن يَ  المادية

 .يةالصفقات العموم

 كملاالأ، على أي حال، أن يخضع بالضرورة نقل ملكية يتعين ، فإننا نتفهم أنهومن هنا

 ها سلطةبأذن ، التي تإزالة التصنيف)المنقولة أو غير المنقولة( المملوكة للدولة لإجراءات 

 .الصفقات العموميةتنظيم 

 

 مدونة الصفقات العموميةتنفيذ مسطرة إبرام وتطبيق قواعد . 2.1

 22الصادر بتاريخ  2010 - 044 رقمقانون ال 2010 سنة الموريتانية في الدولةُ  ذتاتخ

"(. وقد تم مدونة الصفقات العموميةقانون )" بمدونة الصفقات لعمومية المتعلقيوليو 

 126-2017، وأهمها اليوم المرسوم رقم التطبيقيةاستكمال هذا القانون بالعديد من المراسيم 

                                                           
 لق بالبلدياتالأمر القانوني المتعمن  84المادة  - 75
 الأمر القانوني المتعلق بالبلدياتمن  86و  85المادتان  - 76
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للقانون  التطبيقيةأحكام المراسيم الذي يلغي ويحل محل  2017فمبر نو 2الصادر بتاريخ 

 .المتعلق بمدونة الصفقات العمومية 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  044-2010

 

 لتطبيقفإن مجال االتطبيق"(،  مجال)" مدونة الصفقات العموميةقانون  3عملا بالمادة و

 تالي:على النحو الموجود  ات العموميةمدونة الصفقلقواعد المنصوص عليها في لالعضوي 

 

 والسلطات المتعاقدة هي: "

 ةمركزياللاداري والمجموعات الترابية لإالدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع ا. 

 ت لااكخرى والولأالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والهيئات ا

ذات  اجياتحلتلبية  اللامركزيةة المجموعات الترابي والمكاتب التي تنشاها الدولة أو

ه من ثركفي أ لاويكون نشاطها ممولا نفع عام سواء تمتعت بالشخصية المعنوية أم 

د من المعنوية الخاضعة للقانون العام أو تستفي الشخصياتطرف الدولة أو إحدى 

ضعة المعنوية الخا الشخصياتمساعدات مالية أو ضمانة من قبل الدولة أو إحدى 

 لعام.للقانون ا

 ية معنو ات الوطنية أو ذات رأس المال العمومي الذي تمتلك الدولة أو شخصيةكالشر

 فخلاستثنائية علي لاثره ما لم تنص التشريعات اكأخرى خاضعة للقانون العام أ

 ذلك.

  معنوية تابعة للقانون العام شخصياتٌ الرابطات التي تنشئها". 

يانات العامة تخضع لقواعد ومبادئ قانون جميع هذه السلطات والك على هذا النحو، فإنو

ال، أو بتوريد السلع شغإما بتنفيذ الأ الخاصةلمشتريات با الصفقات العمومية فيما يتعلقمدونة 

 .77أو الخدمات

 

في هذا الصدد، من الضروري أن نتذكر أن جميع "العقود المكتوبة، المبرمة مقابل و

لمدونة المذكورة أعلاه تخضع الهيئات  أو المجموعات العمومية" من قبل إحدى 78تعويض

 لكولذ المتضمن مدونة الصفقات العمومية؛قانون البالمعنى المقصود في  الصفقات العمومية

 يجب الالتزام بالقواعد والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون.

 

                                                           
 المادة التمهيدية لقانون مدونة الصفقات العمومية  - 77
 من قانون مدونة الصفقات العمومية  3المادة  - 78
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، العموميةمدونة الصفقات تطبيق قانون إطار لا يمكن، في  أخيرًا، من المهم التأكيد على أنه

 اللجوء إلى "الاتفاق المباشر" إلا في الظروف التالية:

  ة "بعد الحصول على إذن خاص من لجن يتم منح هذه الصفقة، 31بموجب أحكام المادة

يص الترخ أن يصف طلب ويتعينيؤكد استيفاء الشروط القانونية.  الصفقات العموميةمراقبة 

 ذلك".هذا الإجراء الأسباب التي تبرر  باستخدام

  مباشر على النحو التالي:التفاق الاحالات اللجوء إلى  32تحدد المادة 

 شغال والتوريدات :لأبالنسبة لصفقات ا• 

 وارث طبيعية؛ كفي حالة ظروف استثنائية فرضتها " -

قابة ليه رعبين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس  ةفيما يتعلق بالعقود المبرم -

 صالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطتهتماثل تلك التي تمارسها على م

ون، لقاناحكام الواردة في هذا لأشريطة أن يطبق، لتلبية تلك الحاجيات، ا الصالحه

 ؛ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة

ج إنتا فيما يتعلق بالعقود التي يكون موضوعها شراء أو تطوير أو إنتاج أو -

د راديو أو كانت تلك العقومشترك لبرامج تهدف إلي البث من طرف أجهزة  ال

 ؛نعاشية ذات الطبيعة الوطنيةلإتتعلق بأوقات البث أو الربورتاجات ا

راءة ل بلابخدمات تستلزم استغ لاها إكن تلبيتُ مْ تُ لا إذا كانت الحاجيات  -

ؤدي و مواحد أ دٌ واحد أو مورّ  اختراع أو ترخيص أو حقوق خاصة يتمتع بها متعهدٌ 

 خدمات واحد؛

يد قا أو لة لصفقة تم تنفيذهل أو التوريدات أو الخدمات مكمّ شغالأإذا كانت ا -

 ..(".). يمنح اللجوء مع ذلك إلى المنافسة امتيازات هامةلا بشرط أن  ،التنفيذ

ت لان الحانتقاء هذه ضملابالنسبة لصفقات الخدمات الفكرية، يمكن اللجوء إلى طريقة ا •

 التالية:

لمعني اشاري ستلايا لنشاطات يقوم بها ابالنسبة للمهام التي تعتبر امتدادا طبيع -

 بصفة مرضية؛

عتبر ت التي يلاوارث طبيعية أو في الحاكفي حالة ظروف استثنائية فرضتها  -

 ختيار السريع ضروريا بالنظر لطبيعة المشروع؛لافيها ا

جربة ك المواصفات المطلوبة أو يتوفر على تلاستشاري بامتلاعندما ينفرد ا -

 سبة للمهمة المعتبرة؛ذات أهمية استثنائية بالن

 بالنسبة للعقود الخاصة بالخدمات المتعلقة بالتحكيم والصلح. -

أو توريدات أو خدمات تمثل بموجب  إذا كان موضوع الصفقة أشغالا -

فس أو التنا يتماشى مع أي صيغة منلا  االترتيبات القانونية أو التنظيمية طابع سريا

ة، تقتضي تلك السري يمن الوطنللأساسية لأأو كانت حماية المصالح ا ؛شهارلإا

 ."خروجا على أحكام المادة السابقة، بقرار من مجلس الوزراء
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ليها إالمشار  د على الحالاتمقيّ )التراضي( الاتفاق المباشر  صفقاتاستخدام  هي أننتيجة الو

 مراعاتها. تجبأعلاه ويخضع لإجراءات 

 

 العقاريلملف االثاني: مراجعة وثائق  القسم

لتالي وباها، بلم يتم إبلاغنا  ئيةالإجراالمسطرة ، تجدر الإشارة إلى أن وثائق بدءبادئ ذي 

ن لأولى ماناصر ، بالإضافة إلى المستندات أدناه التي تم تحليلها، على العيعتمدتحليلنا  فإن

ل بْ قتتم، سفإنه لتسهيل قراءة التقرير، و"(. أعمال التحقيقالتحقيق البرلماني )مسودة( )"

 ل وثيقةكق في إلى سياق ونتائج واستنتاجات عمل التحقي لمكاتب في حد ذاته، الإشارةُ اتحليل 

 .المتعلقة بها في هذا الشأنبلاغنا بالعناصر أُ 

 

 نواكشوط الدولي الجديدامشروع مطار  لإنجاز. اتفاقية 1.1

 79نواكشوط الدولي الجديدامشروع مطار إنجاز  التي تتناول. أعمال التحقيق 1.1.1

ن شركة هم بيمذكرة تفا توقيعُ  ، جرىنواكشوط الدولي الجديداتنفيذ مشروع مطار  يةاتفاق قبل

MCE SA  .شأت مذكرة التفاهم هذه، أن وإثروالدولة للبحث عن شريك لبناء مطار دولي

التي ستوقع مع الدولة اتفاقية  Najah Major Works ((NMW SAشركة  MCE SAشركة 

 الدولي الجديد. نواكشوطامشروع مطار  إنجاز

 

هد تتعونواكشوط الدولي. اتتعهد بتمويل وبناء مطار  NMW SAتنص الاتفاقية على أن 

 في هذا لوبةبإجراء الدراسات اللازمة واستدعاء الشركات العالمية التي لديها الخبرة المط

بل، االمق فيله المحاور الرئيسية للمنطقة التي سيتم تخصيصها  تعبيد. كما تتعهد بالمجال

منح ب ،في مقابل ،مساحات خضراء. تتعهد الدولة وإقامة ،في حدود سبعة كيلومتراتوذلك 

NMW SA  ،الإجمالية،  تهاصافي مساح يبلغالامتياز المؤقت لمجموعة من الأراضي

ن ستيو اثنينو اوسبعين آر اوخمسين هكتار اباستثناء الطرق والمرافق، أربعمائة وواحد

 (.سنتيارا 62و آرا 70هكتار و 451) سنتيارا

 

لدراسات مقابل امن الأراضي  عدد تقوم بمقايضة الاعتياديةيبدو أن هذه الاتفاقية غير 

بإجراء  رب العملعلى الشركة القيام بها لبناء مطار دولي. لم يقم  يتعينوالأعمال التي 

                                                           
لدى لجنة التحقيق البرلمانية. انظر في هذا هذا القسم يعتمد بشكل حصري على أعمال التحقيق ومساهمات الخبراء الموريتانيين المتدخلين  - 79

 .29إلى  26الخاص بالملف العقاري، الصفحات من  لجنة التحقيق البرلمانيةالمعنى تقرير 
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الدراسات ف .ذات الصلةوالتكاليف  االذي يتعين القيام به الأشغاللتقييم  المسبقةالدراسات 

لديها خبرة  تبناء المطار يبدو أن ليس أسُندت إليها مهمةالشركة التي و. يتكفلّ بها رب العمل

 تم تقييمها.لم ييبدو أن الأرض التي تم التنازل عنها للشركة  كمافي هذا المجال. 

 

 2010.044 قانونال منالمادة الأولي ففي . ةغير قانونيقد تكون  صفقةال هوبالتالي فإن هذ

كتوب مبرم عقد معاوضة م" ابأنه موميةُ الع صفقةُ عرّف التُ ، 2010يوليو  22الصادر بتاريخ 

 رو موفّ د أرّ أو المو وفق الشروط الواردة في هذا القانون يتعهد بموجبه المقاولمقابل رسوم 

 ضن بتنفيذ بعمن هذا القانو 3شخاص المعنوية العمومية الواردة في المادة لأالخدمات اتجاه ا

 ".شغال أو توفير بعض التوريدات أو الخدمات مقابل ثمنلأا

 

غير  بدوت ا،هاحتمال عدم قانونيت فضلا عن صفقةتشير النتائج التي تمت ملاحظتها إلى أن الو

 ةبثلاث دتزيفي فترة  اتم تنفيذهوقد . رب العملأو  لرب الأشغال، سواء بالنسبة ةمتوازن

ما هو ك غير اعتيادياضطر الدولة إلى القيام بشيء وهو ما . نصوصةالفترة الم عن أضعاف

حت كة تنح للشرقرض من خمسة عشر مليار أوقية مُ ب الحال في الصفقة ذاتها. يتعلق الأمر

 لشركةاالذي كانت ستستولي  دراساتن مكتب الإ قالضغط من الحكومة وبضمان الدولة. ويُ 

ي لموجودة فاوهي ولم تتمكن الشركة،  .تعويضاته ودفعت الدولةُ الشركةُ  اكتتبتهقد تكاليفه 

 .شركة اسنيمن ، من سداد ديْ وضعية توقفّ عن الدفع

 

سكري ر العالمطا نواكشوط الدولي الجديد بناءَ امشروع مطار  إنجازِّ ملحق اتفاقية  ويتناول

ة الاتفاقية وملحقها. تتعهد شرك المترتبة على NMW SAوتسهيلات دفع ضرائب شركة 

NMW SA نواكشوط الدولي مقابل عدد معين من المطار  نشآت العسكريةببناء الم

 هكتارًا(. 69غطي مساحة تسعة وستين هكتارًا )تُ  الأراضي في المطار السابق

 

 .بشأن الاتفاقية السابقة قدُمّتات التي ملاحظال كافةُ تنطبق الملحق هذا وعلى 

، نواكشوط الدوليالعسكرية بمطار يتعلق باتفاقية بناء الشبكات الجافة في المنطقة ا أما في ما

الأرض  مبادلةها. ملحقالاتفاقية الأولى و في إبرام معتمدنوع الالنفس ب الأمر يتعلق يبدو أنف

خطوط كهرباء بالمنطقة إقامة مبنى و بتشييدوالتجهيزات المتعلقة  الأشغالمجموعة من ب

أن تفاقية، كان من المقرر التوقيع على هذه الاالذي جرى فيه وقت الفي والعسكرية للمطار. 

الاستمرار في  عمليةقبل ثلاث سنوات. لذلك يمكننا أن نتساءل عن قد سُلمَّ  المطارُ يكون 
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ومن الممكن هنا كذلك إبداء ملاحظة . منشأتهتأخر ثلاث سنوات في تسليم  رب عملتكليف 

 .بمدونة الصفقات العموميةالمحتملة  عدم التقيد

 

بين  2013توبر أك 13المبرمة في الأطراف ة التمويل المسبق الثلاثية فيما يتعلق باتفاقيأما 

 NMW SAيبدو أن هدفها الرئيسي كان تحويل ديون ف، NMW SAو وشركة اسنيمالدولة 

عة من تس وعمارةببناء مسجد  NMW SAإلى الدولة. بالمقابل ستقوم  تجاه شركة اسنيم

 في وسط المدينة. ومتنزهطوابق 

 

ال شغلتنفيذ هذه الأ NMW SAشركة دى ن يتساءل عن قدرات الدفع ليمكن للمرء أو

 .دللتسدي جدولًا معقولًا عليها ، التي كانت ستقترح تسديد ديون اسنيممقارنة بعجزها عن 

ان من كفقد هو وجود ثمن.  ما سبقهابالمقارنة مع  يةالاتفاق ههذ الأمر الجديد في إن

 المحدد مشركة اسنيالتعويض عن دين كّن من تقديم للتمال شغيبدو تقييم الأفيما الضروري 

حت ت فحسب،م تإنما . العمارةالمسجد ولا لا . وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم بناء بشكل كمي

 .، إنجاز المتنزهالنهائية ضغط من الدولة والمواعيد السياسية

 

 مكاتب الدراسات. تحليل 2.1.1

 تم إرسال الاتفاقية التالية إلينا:

 نواكشوط الدولي الجديد المبرم بين الدولة وشركة امشروع مطار  إنجازقية اتفاNMW-

SA  (.الاتفاقية)" 2011أكتوبر  6في" 

 

 ات. التحليل القانوني للإجراء1.2.1.1

 في البداية، ينبغي التأكيد على أنه ينبغي إعادة تصنيف الاتفاقية قانونا.

أشغال  صفقة أمام أننا تظُهر NMW-SAة قراءة موضوع الاتفاقية وطريقة مكافأإن مجرد 

 .الصفقات العموميةمدونة في  بالمعنى الوارد عمومية

 

-NMW شركةبين الدولة والمبرمة  يةالأساسي من الاتفاق الموضوع، يبدو أن ولأول وهلة

SA  من قبل هذه الشركة نواكشوطامطار وإنجاز هو تمويل: 

 تمويل المشروع من خلالبتكفل تس ه.بتمويل المشروع وتنفيذ NMW S.Aتتعهد  1.4"

 ةزماللا تلاتمويأموالها الخاصة وباللجوء إلى السوق المالية الوطنية والدولية، لتعبئة ال

 ها وعلى نفقتها.تتحت مسؤوليتها وضمان



 

95  

لملحق )ا CPTGقاً لـ طبللمعايير الدولية و المشروع وفقاً بإنجاز NMW S.Aستقوم  2.4

 (.2لحق )الم للصيغ المرجعية( و1

احدة استدعاء وب NMW SAمن أجل إجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، تتعهد  3.4

خة لراساأو أكثر من الشركات الهندسية المتخصصة والمعترف بها دولياً وذات الخبرة 

دولية لمعايير الا باحترام NMW S.Aفي تصميم المطارات. بالإضافة إلى ذلك، تتعهد 

يغ للص( و1)الملحق  CPTGوفقاً لـ في مجال التجهيزات ارات وبناء المطفي مجال 

 (.2)الملحق  المرجعية

اه، تتعهد أدن 2.5التي تم التنازل عنها وفقاً للمادة  ةالأرضيالقطع جميع استصلاح عند و

NMW S.A ما يلي لصالح الدولة:إنجاز ب 

  م.لك 7المحاور الرئيسية بحدود وضع الإسفلت على 

 ضراء.مساحات خ إقامة 

 ( ".4)الملحق  المجال موضوع التنازل إلى قطع أرضيةتقسيم  لمخططكل ذلك وفقاً 

 

 اقية:ن الاتفم لىالأووتجدر الإشارة إلى أن "المشروع" يتم تعريفه تعاقدياً كما يلي في المادة 

ً لمعايير الدوليةل ستجيبمطار ي بناء، نيابة عن الدولة، بNMW SA"قيام شركة   ، وفقا

 ".هذه الاتفاقية حكام( ووفقاً لأ1ملحق التقنية العامة المرفقة بالاتفاقية، )ال لتعليماتادفتر ل

 

 –ومية وفق مدونة الصفقات العم –التذكير بأن صفقة الأشغال العمومية جدر يومع ذلك، 

ية الريف أو الهندسةموضوعها إنجاز أشغال تتعلق بالمباني أو الهندسة المدنية صفقة "هي 

 ".المنشآت من جميع الأنواع وذلك لصالح سلطةأو ترميم 

". وضمع" فيما يتعلق بطريقة المكافأة، ليس هناك شك في أن الاتفاق تم تمريره على أنهو

ء يل وبناتمو " لكنها تتخلى عن جزء من عقاراتها مقابلاالمسلم به أن الدولة لا تدفع "ثمنف

 .إنجازهالمطار الذي سيتم 

 

 اقية على ما يلي:وهكذا تنص ديباجة الاتف

ي تلاقارية أملاكها العتمويل المشروع وإنجازه مقابل منح جزء من معاوضة "تعتزم الدولة 

نة، نواكشوط الحالي ومجموعة من الأراضي الواقعة في منطقة تفرغ زياؤوي مطار تُ 

 نواكشوط ".اشمال 
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 الديباجة: تتابعثم 

، مةالتانهائية والواملة عن الملكية الك –لك في مقابل ذ - تتنازل لها")...( تتعهد الدولة بأن 

 لمرافق،وابلغ صافي مساحتها الإجمالية، باستثناء الطرق ي ةالأرضيالقطع لمجموعة من 

 62و راآ 70و اهكتار 451)سنتيارا  62وسبعين آرا و، اوخمسين هكتار اأربعمائة وواحد

 :النحو التاليتتوزع على ( سنتيارا

 156) اسنتيار سبعونو اآر ثمانونا، وسبعة ومائة وستة وخمسون هكتارً  -

 ه؛(، تقع في منطقة تفرغ زينسنتيارا 70و راأ 87هكتار، 

 نتياراساثنان وتسعون و اآر واثنان وثمانونن هكتارًا، وعتسمائتان وأربعة و -

ع العلم للمطار مالمجال الحالي (، تقع في سنتيارا 92و راأ 82و ،اهكتار 294)

، اارستون هكتتسع الأخير هي خمسمائة ومجال لهذا ال أن المساحة الإجمالية

 61و راأ 53و اهكتار 569را )او واحد وستون سنتي اثلاثة وخمسون آرو

 ( ".سنتيارا

 

 من الاتفاقية على ما يلي: 2.5وبشكل أكثر تحديداً، تنص المادة 

 "تتعهد الدولة، مقابل تمويل وتنفيذ المشروع، بما يلي:

 إلى  تدريجيبشكل منح أن تNMW SA،الامتياز المؤقت لمجموعة من الأراضي ، 

واحد ، باستثناء الطرق والمرافق، أربعمائة والصافيةالإجمالية  تهامساح تبلغ

 62و راأ 70، اهكتار 451)سنتيارا وستون اثنان وآرا وسبعون  ،اوخمسين هكتار

 ن أيية موعلى الموقع الحالي للمطار، خال مقاطعة تفرغ زينه(، تقع في سنتيارا

 رهن عقاري وأي التزام أو تسهيل أو أي حق آخر مستحق لطرف ثالث.

الامتيازات النهائية لهذه الأراضي  NMW S.Aتتعهد الدولة بمنح شركة 

ي الزمن المذكورة أعلاه وفقاً للجدولالقطع الأرضية ، وفقاً لخطط تقسيم الموزعة

 التالي:

 ( ة ث، أي  ثلاالمتنازل عنهاحة من إجمالي المسا %21واحد وعشرون بالمائة

 63تارا وهك 93) ان سنتياريوثمان اثنين، وان آريتسعين هكتارًا، وثلاثة وستو

 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.عند (، سنتيارا 82و آرا

 ( من إجمالي المساحة التي تم التنازل عنها، أي وا%7سبعة بالمائة ) حد

 61را هكتا 31) ياراوتسعين سنتوأربعة  اآر نيوثلاثين هكتارًا، وواحد وست

رشة و( يومًا بعد نهاية تعبئة 15(، في غضون خمسة عشر )سنتيارا 64آرا و

 المشروع.

 ( من إجمالي المساحة التي تم التنازل عنها، أي واحد %7سبعة بالمائة )

هكتارا  31ا )ياراوتسعين سنت ةوأربع آرا نيستوواحدا ووثلاثين هكتارًا، 

 أشغال( يومًا بعد انتهاء 15(، في غضون خمسة عشر )راسنتيا 94آرا و 61و
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 مهابط الطائرات.ردم الأساس، ومباني المشروع، وتركيب الطبقة الأولى من 

  ها، ( من إجمالي المساحة التي تم التنازل عن%65)في المائة خمسة وستون

عين اثنين وتس، وان آريوثمانواثنين هكتارًا، تسعين و ةأي مائتان وأربع

شهرًا  (، خلال فترة لا تتجاوزسنتيارا 92و را،أ 82، هكتارا 294) اراسنتي

 جديد.لمطار الالنقل باوفتح حركة التشغيل من تاريخ اعتبارا (، 1واحداً )

 

 أن تبدأ، ، انطلاقا من التنازل المؤقت عن المجال الأرضي،NMW S.A بإمكان

 ا البدءوبإمكانه. صلاحهاواست، في تقسيم هذه الأراضي امناسبالذي تراه في الوقت 

 حسب وتيرةالخاص، من أجل تعبئة جزء من تمويل المشروع،  احسابهبتسويقها ل

 .عمليات التنازل النهائية الممنوحة لها"

 

كبيرة لات عقارية نازتدفعها الدولة في شكل ت NMW-SAلشركة مكافأة البنود ذه تكشف ه

 .وصيالخصضمن ملكية كاملة للطرف جداً، 

لصفقة  المعوضةالأمر، من المسلم به من حيث المبدأ في القانون العام أن الطبيعة لتوضيح و

 وميلا تعني بالضرورة دفع ثمن، وبالتالي يمكن إثباتها عن طريق تخلي المشتري العم ما

 .80الإيراداتبعض أو التخلي عن أملاكه جزء من عن 

لقانون اة في م وجود أداة قانوني)في حالة عد صفقة عموميةلذلك من الواضح أن الاتفاقية هي 

 (.التنازل المتعلق بالأشغالعادة في الالموريتاني تسمى 

  وعليه فإن قانون مدونة الصفقات العمومية هو الذي يجب تطبيقه في هذا المجال.

 

أو من القواعد و/ اتبع أيتلم  انهأ -ما لم يثبت العكس و -بناءً على ذلك، يتبين من الاتفاقية 

 .مدونة الصفقات العموميةت المنصوص عليها في قانون الإجراءا

من اً. و مبررلا يبداللجوء إلى التفاهم المباشر في هذا الإطار إلى أن  كذلكوتجدر الإشارة 

ة لعمومياصفقات من لجنة مراقبة الترخيص نلاحظ أن الاتفاقية لا تشير إلى أي جهة أخرى، 

إلى  للجوء( صفقات العموميةانون مدونة المن ق 32أو حتى إلى الأساس النصي )المادة 

 ئية.حال، فإن مثل هذا الغياب يشكل مخالفة إجرا ةعلى أيومباشر. الإجراء الاتفاق 

 بواجبات الإشهار تقد أخلّ إذا تم إثبات حصول اتفاق مباشر، فإن شروط إبرام هذه الاتفاقية و

 .ت العموميةالصفقاوالمنافسة على النحو المنصوص عليه في قانون مدونة 
                                                           

مقابل الإشهار الاتحاد الأوروبي والقانون الفرنسي، على وجه الخصوص، حالة التخلي عن عائدات  صفقاتبهذا المعنى، في قانون  انظر -  80
 التجهيزات الحضرية.كيب توريد وتر
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 وتنفيذ الصفقةلشروط التعاقدية ل التحليل القانوني 2.2.1.1

نصوص ة المالإلزاميتعليمات جميع ال تحترمتجدر الإشارة في البداية إلى أن الاتفاقية لا 

 .مدونة الصفقات العموميةعليها في قانون 

لحصول  طرًاا يمثل خمم ل عنهاتنازَ الأرض الم قيمةلاحظ أيضًا أن الاتفاقية لا تشير إلى ن

 .NMW-SAلشركة  ةمقنعّ ةمنح

لأراضي االتنازل عن  وطأته أكثر ما دام أنزداد ت ةعالمقنّ  ةالمتعلق بالمنحهذا الخطر 

 المشروع: اكتمالحتى قبل قد تم واستغلالها 

الامتيازات النهائية لهذه الأراضي  NMW S.Aتتعهد الدولة بمنح شركة "

ي الزمن المذكورة أعلاه وفقاً للجدولالقطع الأرضية م ، وفقاً لخطط تقسيالموزعة

 التالي:

 ( 21واحد وعشرون بالمائة%)  ة لاث، أي  ثالمتنازل عنهامن إجمالي المساحة

 63تارا وهك 93) ان سنتياريوثمان اثنين، وان آريتسعين هكتارًا، وثلاثة وستو

 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.عند (، سنتيارا 82و آرا

 حد ( من إجمالي المساحة التي تم التنازل عنها، أي وا%7المائة )سبعة ب

 61را هكتا 31) ياراوأربعة وتسعين سنت اآر نيوثلاثين هكتارًا، وواحد وست

رشة و( يومًا بعد نهاية تعبئة 15(، في غضون خمسة عشر )سنتيارا 64آرا و

 المشروع.

 ( من إجمالي المساحة التي تم التنازل%7سبعة بالمائة ) حد عنها، أي وا

 61ارا وهكت 31) ياراوتسعين سنت ةوأربع آرا نيستوواحدا ووثلاثين هكتارًا، 

 أشغال( يومًا بعد انتهاء 15(، في غضون خمسة عشر )سنتيارا 94آرا و

 رات.مهابط الطائردم الأساس، ومباني المشروع، وتركيب الطبقة الأولى من 

  ها، مساحة التي تم التنازل عن( من إجمالي ال%65)في المائة خمسة وستون

عين اثنين وتس، وان آريوثمانواثنين هكتارًا، ن وتسعو ةأي مائتان وأربع

شهرًا  (، خلال فترة لا تتجاوزسنتيارا 92و را،أ 82، هكتارا 294) سنتيارا

 جديد.لمطار الالنقل باوفتح حركة التشغيل من تاريخ اعتبارا (، 1واحداً )

 

 أن تبدأ، ا من التنازل المؤقت عن المجال الأرضي،، انطلاقNMW S.A بإمكان

 ا البدءوبإمكانه .واستصلاحها، في تقسيم هذه الأراضي امناسبالذي تراه في الوقت 

 حسب وتيرةالخاص، من أجل تعبئة جزء من تمويل المشروع،  احسابهبتسويقها ل

 .عمليات التنازل النهائية الممنوحة لها"
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 مجال) لمعنيةالأرض ا تصنيفإلى  من فقراتهاتفاقية لا تشير في أي إلى أن الا التنبيهجدر يو

ية تنص الاتفاقوذلك على الرغم من أن  ؛لأرضلإعادة تصنيف أم لا( ولا تشير إلى  عمومي

 رارًابالضرورة قهو ما يقتضي الملكية الكاملة للأرض و بتحويلعلى التزام من الدولة 

 .للمجال العموميإعادة تصنيف ب

 ونتكأن  يتعينحجمها، كان  بحكم، المذكورةأن قطع الأراضي  يذُكرعلى ذلك، علاوة 

 .الأمر القانوني المتعلق بالمجال العقاري بحسب ةاللازم المعاينة موضوع

 

 15.000نلاحظ دمج إقامة "تصميم مخططات معمارية لمسجد بطاقة  ،من جهة أخرى

ير مر غأتتناول إنجاز مطار. وهذا  مصلي" بتكلفة للدولة غير معروفة وذلك ضمن اتفاقية

 مفهوم.

 

ع المشرو تنفيذنص على أي جدول زمني ملزم لتأخيرًا، من المهم التأكيد على أن الاتفاقية لا 

 إن المخاطر. وبالتالي فتنفيذعدم النتيجة مسؤولية لل بندعقوبة مصاحبة ولا على أية ولا 

 .معدومةد تكون في هذا الصدد تكا NMW-SAالتعاقدية التي تتحملها 

 

 . تحليل الجوانب المالية للاتفاقية3.2.1.1

لح لصا عقاريتفاصيل سواء عن قيمة الأرض الخاضعة لامتياز  ةلا تقدم الاتفاقية أي

NMW-SA ة.لاتفاقيا موضوعالمنح، أي تكلفة المطار  اهذ مقابل، أو عن 

 ويمكنه لسنةايوني راكب في ومع ذلك، تم في ديباجة الاتفاقية تحديد أنه مطار دولي بسعة مل

 (.على وجه الخصوص 747وبوينج   A380 نقل )إيرباصال اتاستيعاب أكبر طائر

 

ام طرة لإبربوضوح على مسعتماد اللازم الالموريتانيا، كان من البنائي هذا المشروع  أمام

 الصفقات عمادها المنافسة.  

( )أ روع:الخيارين لتنفيذ المش كان بإمكان الدولة أيضًا أن تجري دراسة جدوى لمقارنةو

بما في  بشروط ميسرة بين القطاعين العام والخاصكة اشرإقامة  )ب(أشغال عامة أو  صفقة

 ية.المستقبلللمحطة ذلك البناء والتمويل والتشغيل 
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أم التونسي نواكشوط الدولي مطار ااتفاقية إنشاء شبكات جافة للمنطقة العسكرية في . 2.1

 C3Iومباني 

 . تحليل مكاتب الدراسات1.2.1

 الاتفاقية التالية:ب إبلاغناتم 

  مباني ونسي أم التونواكشوط الدولي مطار ااتفاقية إنشاء شبكات جافة للمنطقة العسكرية في

C3I و مبرمة بين الدولةNMW-SA  ية تاريخًا دقيقاً( )لا تتضمن الاتفاق 2016في مايو

 (."الاتفاقية)"

 

 اتلإجراءني لالقانوتحليل ال .1.1.2.1

 ضرورةلى عار، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بالمط ،في البداية، ينبغي التأكيد

 .القانوني للاتفاقيةتصنيف الإعادة 

 موضوع صفقة عمومية يكونأنه كان ينبغي أن يظهر ، الاتفاقيةعند قراءة موضوع ف

 .العموميةالصفقات قانون مدونة للأشغال حسب المعنى الذي يعطيه 

و جعل ه NMW-SAبين الدولة و يةأن الغرض الأساسي من الاتفاقلأول وهلة يبدو 

يلو ك 33ة )لقوات الجويلالشبكات الجافة لهيئة الأركان العامة إنجاز أشغال قوم بت الشركة

 :C31مباني  تشييدوالألياف البصرية( و الجهد المنخفض، فولت

علق ا يتتزامات المتبادلة لكل من الطرفين فيم"الغرض من هذا الاتفاق هو تحديد الال

الجهد ، ولتكيلو ف 33تنفيذ الشبكات الجافة لهيئة الأركان العامة للقوات الجوية ) بصيغ

لها وتفصي للأشغال التي تم جردها، C31مباني  تشييدوالألياف البصرية( و المنخفض

 ملحق الأول المرفق بهذه الاتفاقية". في ال

 

فقات مدونة الصالوارد في  الصفقة العموميةتجدر الإشارة إلى تعريف  وفي هذا الصدد،

و اني أشغال المتعلقة بالمبلأ"هي الصفقات التي يكون موضوعها انجاز جميع ا :العمومية

 صالحلنواع وذلك لأالهندسة المدنية أو الهندسة الريفية أو ترميم المنشآت من جميع ا

 السلطة المتعاقدة".

 انهى أعل اقد تم تمريره يةقة المكافأة، ليس هناك شك في أن الاتفاقفيما يتعلق بطريو

مويل تقابل م" لكنها تتخلى عن جزء من عقاراتها ا"ثمن بالتأكيد،". الدولة لا تدفع معوضة"

 .إنجازهالذي سيتم المطار  وتشييد

 من الاتفاقية على ما يلي: 4هكذا تنص المادة 
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لذي ا قاريالعمتياز الاوإنجازه مقابل منح جزء من  "تعتزم الدولة تبادل تمويل المشروع

ة، نواكشوط الحالي ومجموعة من الأراضي الواقعة في منطقة تفرغ زينايؤوي مطار 

 نواكشوط".اشمال 

 الديباجة: تتابعثم 

ى علالأشغال المشار إليها في الملحق الأول، سيحصل المقاول  إنجاز تعويضا عن"

الواقعة  -"الأرض المتنازل عنها" فيما يلي باسم مشار إليهاال -ملكية الأرض  التنازل عن

 احةالمسفي جدول قدمة الم ةالزمني ةلجدولل تبعانواكشوط القديم افي منطقة مطار 

 ".يةالاتفاق هفي الملحق الثاني لهذ العقاريالتقسيم  ومخططات

لة ل الدومن قب NMW-SA عن التعويض الذي ستحصل عليه شركةهذه الشروط وتكشف 

 .وصيكبير جداً، بملكية كاملة للطرف الخصنازل عقاري في شكل ت

 

من المسلم به من حيث المبدأ في القانون العام أن أنه  -لأمرل اتوضيح -نشير مرة أخرى، 

لا تعني بالضرورة دفع ثمن، وبالتالي يمكن إثباتها عن طريق  لصفقة ما المعوضةالطبيعة 

 .81الإيراداتبعض أو التخلي عن أملاكه جزء من عن  وميتخلي المشتري العم

 

لقانون اة في )في حالة عدم وجود أداة قانوني صفقة عموميةلذلك من الواضح أن الاتفاقية هي 

 (.التنازل المتعلق بالأشغالعادة في الالموريتاني تسمى 

  وعليه فإن قانون مدونة الصفقات العمومية هو الذي يجب تطبيقه في هذا المجال.

 

و من القواعد و/أ اتبع أيتلم  انهأ -ما لم يثبت العكس و -على ذلك، يتبين من الاتفاقية بناءً 

 .مدونة الصفقات العموميةالإجراءات المنصوص عليها في قانون 

وفي لا يبدو مبرراً. اللجوء إلى التفاهم المباشر في هذا الإطار إلى أن  كذلكوتجدر الإشارة 

 882، خامسا، النقطة 32ان عليها أن تستند على أحكام المادة الأحوال، فإن الاتفاقية ك نأحس

لأنها تعني أشغالا تقع جزئيا في المنطقة العسكرية من المطار الدولي. لكن، تجدر الإشارة 

إلى أنه يتعين في مثل تلك الحالة أن يقوم مجلس الوزراء، عبر قرار مسبق ومتميز عن 

                                                           
مقابل الإشهار الاتحاد الأوروبي والقانون الفرنسي، على وجه الخصوص، حالة التخلي عن عائدات  صفقاتبهذا المعنى، في قانون  انظر -  81

 التجهيزات الحضرية.توريد وتركيب 
نونية أو تنظيمية، ذات طبيعة سرية تتعارض مع أي بموجب أحكام قا ،تكونأشغال أو توريدات أو خدمات موضوع الصفقة كون ت"عندما   - 82

إلى هذه  الحاجةظة ملاح تتمو .هذه السرية الوطني، أو عندما تتطلب حماية المصالح الأساسية للأمن الإشهارشكل من أشكال المنافسة أو 

 السرية، من خلال الاستثناء من المادة السابقة، بقرار من مجلس الوزراء".
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لا توجد إشارة إلى أنه ، الواقعوضية أمر ضروري. الاتفاقية، بملاحظة أن الطابع السري للق

أو حتى  الصفقات العموميةمن لجنة الرقابة على  ترخيصمثل هذا القرار أو حتى إلى أي 

( للجوء إلى إجراءات مدونة الصفقات العموميةمن قانون  32النصي )المادة  المرتكزإلى 

 الفة إجرائية.ل مخ، فإن مثل هذا الغياب يشكّ وعليهمباشر. التفاق الا

 

 لإشهاراجبات بوا تقد أخلّ إذا تم إثبات حصول اتفاق مباشر، فإن شروط إبرام هذه الاتفاقية و

 .الصفقات العموميةوالمنافسة على النحو المنصوص عليه في قانون مدونة 

 

 وتنفيذ الصفقةلشروط التعاقدية القانوني لتحليل ال .2.1.2.1

عليها  لمنصوصاالإلزامية  الأوامرجميع  تحترمالاتفاقية لا تجدر الإشارة في البداية إلى أن 

 .مدونة الصفقات العموميةفي قانون 

عن  يكشف قد ا، مما يمثل خطرالتي تم التنازل عنهاالاتفاقية لا تشير إلى تقييم الأرض و

 .NMW-SA شركة إلى ةمقدم ةمقنع ةحصول منح

 

 مجال) لمعنيةالأرض ا تصنيفإلى  من فقراتهاإلى أن الاتفاقية لا تشير في أي  التنبيهجدر يو

 نص علىالاتفاقية توذلك على الرغم من أن  ؛إعادة تصنيفهاأم لا( ولا تشير إلى  عمومي

ادة بإعا بالضرورة قرارً هو ما يقتضي الملكية الكاملة للأرض و بتحويلالتزام من الدولة 

 .التابعة للمجال العمومي الأرض تلك تصنيف

ون تكأن  يتعينحجمها، كان  بحكم، المذكورةأن قطع الأراضي يلاحظ ، علاوة على ذلك

 .الأمر القانوني المتعلق بالمجال العقاريمن  20المادة  بحسب موضوع معاينة

 

ع المشرو تنفيذنص على أي جدول زمني ملزم لتأخيرًا، من المهم التأكيد على أن الاتفاقية لا 

 إن المخاطر. وبالتالي فتنفيذعدم النتيجة مسؤولية لل بندعقوبة مصاحبة ولا على أية ولا 

 .معدومةفي هذا الصدد تكاد تكون  NMW-SAالتعاقدية التي تتحملها 

 

 تحليل الجوانب المالية للاتفاقية. 3.1.2.1

 ح لصال االمتنازل عنهحول تقييم الأرض دقيقة تفاصيل  ةنظرًا لأن الاتفاقية لا تقدم أي

NMW-SAتعلق تفاقية فيما يتعبير عن رأي حول الملاءمة المالية للا، فمن المستحيل ال

 .NMW-SAإلى  بمحيط الأشغال المسندة
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 13الثلاثية الأطراف لإعادة التمويل الموقعة بتاريخ تفاقية على الا 2الملحق رقم . 3.1

 2013أكتوبر 

 مكاتب الدراساتتحليل  1.3.1

 الاتفاقية التالية:ب أبُلغنا

  ر أكتوب 13خ الثلاثية الأطراف لإعادة التمويل الموقعة بتاريتفاقية الاعلى  2الملحق رقم

"( 2ملحق ال)" 2016ديسمبر  9في  NMW-SAما بين الدولة وشركة اسنيم و 2013

 ناقصان[. 1والملحق رقم  2013أكتوبر  13]اتفاقية 

 

 اتلإجراءلقانوني لتحليل ا. ال1.1.3.1

 .2القانوني للملحق تصنيف الإعادة  ضرورةفي البداية، ينبغي التأكيد على 

لة موضوع اتفاقية مكتم يكونأنه كان ينبغي أن يظهر ، 2الملحق عند قراءة موضوع ف

تعلق بصفقة فالأمر ي .أيضًا NMW-SAبسبب طريقة مكافأة وبسبب موضوعه العناصر 

 .الصفقات العموميةلأشغال بالمعنى المقصود في قانون مدونة ل عمومية

ق موقعة في لتمويل المسبالأطراف لتفاقية ثلاثية لايتبع  2ملحق أن موضوع ال، ابدءيظهر، 

ملحق ال في إطار NMW إلى سندةالمشغال ، والتي لا يبدو أنها تتعلق بالأ2013أكتوبر  13

2. 

 

 هو: 2الملحق  موضوع

 اسنيم تسديد ديون شركة، فيما يتعلق بشروط طرف"تحديد الالتزامات المتبادلة لكل 

نواكشوط ا( طوابق في 9من تسعة )وعمارة نواكشوط، االمسجد الكبير في  وبناء

 )المشروع(".نواكشوط افي وسط مدينة  استصلاح مجال للتنزهو"

 

لجوء أن ال ذلك. ةجديد اتفاقيةالجديد على ما يبدو، كان ينبغي تصور  الموضوعبالنظر إلى ف

 العامة ذات الصلة. المشتريات بمسطرةب المرور جنّ بشكل سطحي يالملحق إلى 

اء الجامع الكبير الدولة، ببن لحساب، NMW-SAتتعهد ، "2بموجب الملحق  ،لاحظ أنهولن

سط زه في وتنم استصلاح انواكشوط وكذفي ا( 9ة )وعمارة الطوابق التسعنواكشوط افي 

 نواكشوط ".امدينة 
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 الدولة. إنجاز أشغال لحسابهو  2وبالتالي فإن الغرض من الملحق 

 

 ةصفقف عرَّ تتطبيق قانون مدونة الصفقات العمومية،  ضمن ،الإشارة إلى أنهالجدير بومن 

لقة لمتعاشغال لأهي الصفقات التي يكون موضوعها انجاز جميع ا" االأشغال العامة على أنه

ع وذلك نوالأابالمباني أو الهندسة المدنية أو الهندسة الريفية أو ترميم المنشآت من جميع 

 ".لمتعاقدةلصالح السلطة ا

 

. ض"بشكل "معو أبُرمقد  2، ليس هناك شك في أن الملحق التعويضفيما يتعلق بطريقة و

 " لكنها:االدولة لا تدفع بالطبع "ثمن

 امبلغ اسنيم شركةالكامل" لـ من أجل التسديد NMW-SA التعويض لشركةوافق على "ت -

 .NMW-SA ا لمثل دينت أوقية قديمة 14.325.482.360قدره  اإجمالي

 .2الملحق إنجاز الأشغال موضوع التخلي عن جزء من أصولها العقارية مقابل  -

 

تنازل لصالح وبعبارة أخرى، يتم دفع المكافأة من خلال تعويض طرف ثالث، بالإضافة إلى 

NMW-SA ملكية  وتحويل تلك الأراضي إلىالمطار القديم، ب المتعلقةقطع الأراضي  عن

 .83SA-NMW صالحكاملة لـ

لأية  المعوضةح الأمر، من المسلم به من حيث المبدأ في القانون العام أن الطبيعة لتوضي

المشتري قبل ن ملا تعني بالضرورة دفع ثمن، وبالتالي يمكن إثباتها عن طريق التخلي  صفقة

 .84أملاكه أو عبر التخلي عن بعض إيراداتهجزء من مومي عن الع

 

لقانون اة في )في حالة عدم وجود أداة قانوني وميةصفقة عملذلك من الواضح أن الاتفاقية هي 

 (.التنازل المتعلق بالأشغالعادة في الالموريتاني تسمى 

  وعليه فإن قانون مدونة الصفقات العمومية هو الذي يجب تطبيقه في هذا المجال.

 

                                                           
 الدولة بما يلي:")...( تتعهد  - 83

)...( 
 لافي موعد وذلك الاتفاقية  بموجب لصالح شركة اسنيمالتي تم التنازل عنها  للقطع الأرضية مستندات عقارية، NMW-SAباسم  أن تعدّ،

 ".تقوم بها شركة اسنيميد الرفع كل حالة من ( يومًا بعد 30يتجاوز ثلاثين )
مقابل الإشهار اد الأوروبي والقانون الفرنسي، على وجه الخصوص، حالة التخلي عن عائدات الاتح صفقاتبهذا المعنى، في قانون  انظر - 84

 .التجهيزات الحضريةتوريد وتركيب 
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و/أو  من القواعد اتبع أييلم  -وما لم يثبت العكس  - 2أن الملحق رقم بناءً على ذلك، يتبين 

 .مدونة الصفقات العموميةالإجراءات المنصوص عليها في قانون 

 

 وتنفيذ الصفقةلشروط التعاقدية القانوني لتحليل ال .2.1.3.1

نصوص عليها الم اللازمة الأوامرجميع  يحترملا  2تجدر الإشارة في البداية إلى أن الملحق 

 في قانون مدونة الصفقات العمومية.

مع  أوقية 17.685.780.691,36 هو مشروعالمبلغ أن يشير إلى  2 الملحقلاحظ أن ن

 تفاصيل على النحو التالي:

  تشمل كافة الضرائب والرسوم 14.643.5773.544,22: الكبيربناء المسجد. 

  تشمل كافة الضرائب  1.993.456.322,47من تسعة طوابق:  ةالمكونالعمارة تشييد

  والرسوم.

  وم.تشمل كافة الضرائب والرس 1.048.750.824,67 نة:المنتزه في وسط المدياستصلاح 

 

شركة ي سددته الدولة لـالمبلغ الذ. أما NMW-SA لشركة المتنازل عنهالم يتم تقييم الأرض 

ب ألا يتجاوز . وبالتالي، يجأوقية قديمة 14.325.482.360هو ف NMW-SAاسنيم عن 

 إذا كان. ويمشركة اسنل المسددلمبلغ وا شغالالفرق بين مبلغ الأ المتنازل عنهاتقييم الأرض 

 .NMW-SA لشركةِّ  ةمقدم ةمقنع ةفقد يكون منحبخلاف ذلك، الأمر 

 

ة لمعنيالأرض ا تصنيفإلى  من فقراتهاوتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تشير في أي 

ص اقية تنالاتفوذلك على الرغم من أن  ؛إعادة تصنيفهاأم لا( ولا تشير إلى  عمومي مجال)

 رارًابالضرورة قهو ما يقتضي الملكية الكاملة للأرض و بتحويلعلى التزام من الدولة 

 .التابعة للمجال العمومي لأرضتلك اإعادة تصنيف ب

ون تكأن  يتعينحجمها، كان  بحكم، المذكورةأن قطع الأراضي يلاحظ علاوة على ذلك، 

 .لعقارياي المتعلق بالمجال الأمر القانونمن  20المادة  بحسب ةاللازم المعاينة موضوع

ولا  شغالالأملزم لتنفيذ  أجلنص على أي يلا  2الملحق أخيرًا، من المهم التأكيد على أن 

ات ذليست كما أن طبيعة وسيولة ضمانة حسن الختام المنصوصة  .عقوبة مصاحبةعلى أية 

 ، الشركة، إلخ.(.الضمانة المصرفية) معلومةخصائص 
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 2للملحق ب المالية تحليل الجوان. 3.1.3.1

 لصالح  االمتنازل عنهحول تقييم الأرض دقيقة تفاصيل  ةقدم أييلا  2الملحق نظرًا لأن 

NMW-SAطة التعويض لخطا ، فمن المستحيل التعبير عن رأي حول الملاءمة المالية

 .المالي بين طرفي الملحق

 

   رطةمدرسة الش /المرافقة العامة . البيع بالمزاد العلني لسرية 4.1

  85الشرطة ومدرسة سرية المرافقةبيع بشأن . أعمال التحقيق 1.4.1

  اتلعقارالدى مصالح ، تشير المعلومات التي تم الحصول عليها بسرية المرافقةفيما يتعلق 

 ءوإخلا ةسرية المرافقنقل  بشأنالدرك ووزارة المالية  أركانإلى تبادل المراسلات بين 

لتالي لة، وباجال الخاص للدوالأصل إلى المفي  السرية تنتمي وجدير بالذكر أن هذه. المكان

 .التصرف فيهايمكن 

 

للمتر  أوقية ، تم تحديد السعر المرجعي بثلاث مائة وخمسين ألفعملية المزاد العلنيخلال و

ة ستة المعني منطقةوتم تحديد المزاد بثلاثة ملايين أوقية. تبلغ المساحة الإجمالية لل ،المربع

 هااحدة منة كل وشكل أربع قطع تبلغ مساح في وكلاءلأربعة  هامنح وقد تمر مربع. آلاف مت

 متر مربع. 1500أكثر من 

 

عدم ى داية إلوالسعر المرجعي الذي تم تحديده في الب المنحبين أسعار  الضئيليشير الفرق و

 اتفي انتهاك للإجراءوذلك ، التي تمتبيع عملية الخلال  ةمزاد فعالمسطرة  حصول

بشأن تنظيم  2011مايو  8 الصادر بتاريخ 111-2011المنصوص عليها في المرسوم رقم 

 الصفقات العمومية. نظيم سير عمل سلطة تو

 

 ي الأخرى همساحتها الواقعة من  جزءٌ منها  يبدو أنه اقتطُع الشرطة، بمدرسةفيما يتعلق و

لية وزارتي الداخ في الشارع الرئيسي للمدينة. ولم يتسن الحصول على مراسلات بين

 .الاقتطاعهذا  إجراءوالمالية تم الاتفاق بموجبها على 

 

ً هذا المجا بالتصرف فيأذن فيما يبدو قد  الصفقات العموميةلم يكن مجلس تنظيم   ل، وفقا

الصادر  111-2011من المرسوم رقم  5المعمول بها، ولا سيما المادة للوائح التنظيمية 

 . سلطة تنظيم الصفقات العمومية وسير عملق بتنظيم والمتعل 2011مايو  8 بتاريخ

 

ة زاد بخمس، تم تحديد سعر الحد الأدنى بمئة ألف أوقية والمالعلنيالمزاد عملية خلال و

هي قية( ومليون أو 32و 35متطابقة عملياً )بين  المنحأسعار يلاحظ أن و .ملايين أوقية

كانت ي الت 1قم ر القطعةالبداية، باستثناء الذي تم تحديده في  المرجعيسعر الجداً من  بةقري

 عيالمرجسعر الأوقية(  65.000.000) يفوق بضعفين موضوع مزاد بسعر المتر المربع 

مزاد لية عمتشير هذه النتائج إلى عدم وجود وربما الأوقية(.  30.559.000) القطعةلهذه 

 .فعلية
                                                           

هذا القسم يعتمد بشكل حصري على أعمال التحقيق ومساهمات الخبراء الموريتانيين المتدخلين لدى لجنة التحقيق البرلمانية. انظر في هذا  - 85

  .7و 4الخاص ببيع العقارات في انواكشوط، الفقرتان  لجنة التحقيق البرلمانيةتقرير المعنى مسودة 



 

107  

 

 معروفينبما كان المستفيدون مستوى في الدولة ورأعلى على  نظُّمتالعملية وقد تكون 

القطع لمعظم بالنسبة نفس الخطة الأمر يتعلق ب بعد فحص هذه المبيعات، يبدو أنومسبقاً. 

ليس سوى ابن  رب العملأن على نطاق واسع من المعروف و. رب العمل نفسهمع  الأرضية

 هو نفسه الذيوأنه  15و 14 القطعتينأخ رئيس الجمهورية السابق الذي حصل على 

بهدف إعادة الكهرباء إلى  صوملكسيتفاوض نيابة عن رئيس الجمهورية السابق مع شركة 

، تم منح قطعة 15من أصل فالاحتيال.  بسبب ا الخدمة عنه منازله ومصانعه التي تم قطع

، وهي شركة، وفقاً لمعلومات تم الحصول عليها من الإدارة العامة SM SERMAإلى سبع 

كما هو الحال والأيمن لرئيس الجمهورية.  الذراعولد عبد العزيز،  للضرائب، تعود إلى أحمد

إن الرئيس  بوجه عاملمزادات الأخرى، كان المسؤولون الذين تمت مقابلتهم يقولون ل بالنسبة

 .86شرف مباشرة على تنفيذهالمزاد، وكان يُ عملية ر السابق للجمهورية هو الذي قرّ 

 

 يم، قبللمجرد التوه رشحينتمراؤها بواسطة أسماء الأرضية تم شبعض القطع كما يبدو أن 

 :زهيدةبيعها إلى حاشية الرئيس السابق بأسعار 

 3026/14و 3027/14و 3023/14: عقود البيع رقم الشرطة بالنسبة  لمدرسة (أ)

 مساهم وحيد ي لديهاالت SMIS-SARLبين محمد الأمين أحمد بابا وشركة  3024/14و

 امليون بلغوالذي يالأربع،  السعر للقطع البيع هو نفسلية عمسعر و .أحمدو عبد العزيزهو 

على  مليون 35مليون و 33مليون و 32مليون و 32، في حين أن أسعار الشراء هي واحدا

 التوالي؛

 

مد بين أحمد مح 19/0820 وعقدو 19/0821: عقد مبيعات رقم بالنسبة لسرية المرافقة (ب)

عار ينما أسبن، أي ستة ملايين لنسبة للقطعتيْ سعر البيع هو نفسه باو .مصبوعأسميو ومحمد 

 على التوالي. 17.814.975/  13.461.695الشراء هي 

 

 مكاتب الدراساتتحليل . 2.4.1

 :فحسب دنا بالوثيقة التاليةيزوتم ت لقد

 رية تؤوي س موزعة يةقطعة أرض 28المزاد العلني لـ ب النهائي لعملية البيع  المحضر

شوط نواكابولاية ه زين ، الواقعة في منطقة تفرغ7المدرسة الشرطة و حي، والمرافقة

 الغربية.

 لى هذه الوثيقة.عنا أدناه حصرياً يستند تحليلُ  للتذكير،

 

 ات. التحليل القانوني للإجراء1.2.4.1

 وميةالعمكية لملتتناول امحددة تنظيمية لوائح غياب في  ،في البداية، تجدر الإشارة إلى أنه

 لعقاريةاملاك الأأم لا(، فإن تحديد النظام القانوني المطبق اعتماداً على )سواء كانت خاصة 

قطع نيف اللاسيما مع عدم وجود أية إشارة في الوثائق المقدمة إلى طبيعة تص ؛محدودأمرٌ 

 عام للدولة(. مأ مجال خاص؛ لا مجال عمومي أمالمعنية )الأرضية 

                                                           
 انظر في هذا المعنى جدول حصيلة المبيعات بملحق هذا التقرير  - 86
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طع القمثل لدولة )لالممتلكات غير المنقولة للتنازل عن المزاد  عمليةومع ذلك، نلاحظ أن 

 يقانونالأمر الصراحة بموجب  ا، كما في هذه الحالة( غير منصوص عليهيةالأرض

لى منح عإلا  مع ذلكينص لا لا يحظر ذلك، فإنه هذا الأمر القانوني إذا كان ف. العقاري

لم مزاد العملية  والواقع أن. العقاراتلى ملكية هذه إ للنفاذ( ا)ثم نهائيا مؤقتيتناول تنازلا 

الذي  1980يوليو  17 در بتاريخالصا 80-165رقم القانوني بموجب الأمر إلا نص عليها يُ 

 لدولة.لينظم التصرف في الممتلكات المنقولة 

 

وكة رات مملعقاللتنازل عن هذا النوع من الإجراءات اللجوء إلى لذلك يمكننا أن نتساءل عن 

 لمنح لا ينص على أي إجراء خاص الأمر القانوني العقاريأن  للدولة. ومع ذلك، نلاحظ

 فإن ،وعليه .المذكورة في المقدمة(المنح شروط مع التحفظ على الامتيازات المؤقتة )

بدو، ي يمافمحظور  أمرا غيرمزاد في هذه الحالة يجعل اللجوء إلى ال"صمت الأمر القانوني" 

مر الأي فياز مؤقت، وفقاً لما هو منصوص عليه إلى منح امت تفُضي هذه العمليةشريطة أن 

 .القانوني العقاري

 

 ار مجالاستثمينص صراحة على أن  الأمر القانوني العقارييجب التذكير بأن أنه الواقع و

 (.لمعنىلا يمنح أي حق ملكية )انظر المقدمة بهذا اعقاري دون الحصول على تنازل مسبق 

 

 حكم علىنا اللا يمكنفإنه خرى غير محضر المزاد المذكور، لم يتم إبلاغنا بوثائق أ وبما أنه

 .للأمر القانوني العقاريمدى مطابقة هذا الإجراء 

كية المل الخاص بنقل تطبيق الأمر القانوني في هذه الحالةيتعين حال، إذا كان  ةعلى أيو

سة لمنافاجراء في ذلك متطلبات الإشهار وإ ىراعأن ت، فإننا نلاحظ أنه كان يجب العقارية

 القيامرحلة تم في هذه المقد أنه من المحضر لا يبدو في حين  الأمر القانوني؛وفقاً لهذا 

 .المطلوبةإجراء المناقصة أو  بالإشهار

 

رشحين تشراء قطع معينة من قبل م قد تمأنه  87على هذا النحو، نفهم من الأعمال البرلمانية

 1.4.1)انظر في هذا المعنى الفقرة  زهيدةأسعار لرئيس السابق با حاشيةثم بيعها إلى  للتوهيم

، فإنها تشكل خطرًا على وجه الأمورفي ظل هذه الظروف، إذا تم إثبات هذه وه(. علاأ

أو متاجرة بالنفوذ، بالمعنى  ةغير مشروع الأمر بأنه أخذ فوائدف يوصتالخصوص ل

 .الرشوةالمتعلق بمكافحة  2016.014المقصود في القانون رقم 

 

حددة م مستندات تقديم، العقاريمرسوم البموجب  ،، يتطلب منح امتياز مؤقتهة أخرىمن ج

وية هتحقيق يتناول  المحاضر لا تكشف عن ، أنوالواقع. المترشحينتحديد هوية ب تسمح

حقق ه تم التأن تثبتصر اعن ةأيحتى الآن إيصال  يتملم والمشترين الذين شاركوا في المزاد. 

 امها من قبل المشاركين في المزاد.من هذه الشروط واحتر

في غيير التصنيف أمر يتعين القيام به جراء تإأن الصفقات العمومية أخيرًا، نفهم من مرسوم 

                                                           
  7و 4الخاص بمبيعات العقارات في انواكشوط، الفقرتان  لجنة التحقيق البرلمانيةانظر في هذا المعنى مسودة تقرير  - 87
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الدولة وهذا بغض مجال لملكية، من في ا تحويل موضوع، نقل الأملاكنهاية المطاف لتجسيد 

ن محضر البيع المذكور أو من . ومع ذلك، لا يبدو مالأمر القانوني العقاريالنظر عن أحكام 

الامتياز  ه قد جرى منح، أو أنهتم احتراممثل هذا الإجراء قد  نا بها أنالمستندات التي أبُلغ

ل عنها مؤقتاً إلى صاحب الامتياز بالمعنى المقصود تنازَ مالنهائي الذي ينقل ملكية الأرض ال

 .في الأمر القانون العقاري

 

ملية عقانونية نتساءل عن فإننا ومات حول هذه النقطة، وبالتالي، في ظل عدم وجود معل

لشرطة ؤوي سرية المرافقة وحي اكانت توزعة م يةقطعة أرض 28 المزاد هذه التي تناولت

 .7لمدرسة وا

 

 وتنفيذ الصفقة. التحليل القانوني للشروط التعاقدية 2.2.4.1

امات الالتز دفترومتياز المقابل في هذه المرحلة، ليس لدينا المستندات المطلوبة )ولا سيما الا

البيع  عملياتتنفيذ مدى حسن الشروط التعاقدية ومدى قانونية ( للمضي في تحليل المطبق

 .ذات الصلةلمزاد با

 

 للصفقات. تحليل الجوانب المالية 3.2.4.1

 .فقةالص أسعارنوفر على أي عنصر يسمح لنا بإجراء تحليل وجيه لأسعار المنح مقارنة بلا 

 

 البيع بالمزاد العلني لمدارس عمومية . 5.1

  88الأساسيللتعليم مدارس  حول بيع. أعمال التحقيق .11.5

 ترك ولالمشني امر القانووفقاً للأوذلك لمجال العام للبلديات، لساسي التعليم الأمدارس  تتبع

ك، فإن ى ذلة إلالمجلس البلدي. بالإضافعادة تصنيفها بمداولة من إلا بعد التنازل عنها يمكن 

، المتعلق بتوزيع الممتلكات 2001ديسمبر  18 الصادر بتاريخ 113.2001 المرسوم

واكشوط ان وعةالمنقولة وغير المنقولة، التي كانت مملوكة سابقاً لبلدية نواكشوط بين مجم

افي "]...[ موقع الجغرلل تبعالى البلديات يحيل إ 2والبلديات الأعضاء، في مادته  ةالحضري

 الأساسي".التعليم ومدارس  اتالحضان

 

موجب نوني بإجراء غير قا ،إزالة التصنيف وبالتالي، فإن بيع مدارس التعليم الأساسي، دون

لة ة إزافيما يبدو مسطر. ومع ذلك، لم تحترم الحكومة اتلبلديالأمر القانوني الخاص با

 .بيع المدارس المذكورةعملية من قبل المجلس البلدي للمضي في التصنيف 

 

قتصادية اأسباب ب هلا يمكن تبريرفهذا التصرف دون مبرر. جرى أن بيع المدارس كما يذُكر 

 أكثرلعل وانيا. موريتبالنسبة لالموارد  فيبيع المدارس كانت فترة وفرة الإقدام على لأن فترة 

 يعهابالمبررات منطقية هو أن هذه المدارس تقع في مناطق تجارية مرغوبة للغاية وأن 

 .هائلةزاد بطريقة خاضعة للرقابة يوفر فوائد مالية بالم
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ريطة خالن رسائل إلى وزير المالية يبلغه فيها بإزالة هذه المدارس م التهذيبوزير  وجّه

 ديغول شارع على اطفيلةمن المدرسة التي تقع مقابل فندق بجزء  يتعلق الأمرة. يالمدرس

 المخاطر فهير ة الرئيسية التي أثارها الوزيالحجأما . 7والمدرسة  ةلاالسوق والعد تيْ ومدرس

 تقع على طرق منطقة تفرغ زينهأن جميع المدارس في  رغمالمرور، حركة ب ةالمرتبط

عبر و. نيالعل المدارس المعروضة للبيع بالمزادتقع عليها كافة سريعة مماثلة لتلك التي 

نفيذ المختصة بت الحهمصمن وزير المالية تكليف  التهذيب الوطنييطلب وزير الرسالة، 

يأمر  أن ذيبالتهم كيف يمكن لوزير فهّ تمن الصعب أن نوالمزاد العلني لهذه المدارس. عملية 

 طلبكن ، للكبذ بلغيالمدرسية و الخريطةمن  ايقرر إزالته فهو قدوزير المالية ببيع مدرسة. 

ل وزير قا ،بيع المدرسة ليس بالتأكيد من اختصاصه. وردا على سؤال حول الموضوع

رس ادمللة مين اتصل به لترتيب زياردالسابق إن رئيس الوزراء الأسبق يحيى ولد حالتهذيب 

قد . وكبذل بلاغهوزير المالية لإإلى والكتابة  ية.المدرسالخريطة من  اوأمره بإخراجهالمعنية 

مالية ال زيرُ لغ وأبلغه رئيس الوزراء أنه سيتم بيع هذه المدارس بالمزاد العلني. من جانبه، أب

، علنيال المزادببعملية بيع المدارس  أعطاه تعليمات بالقيامأن رئيس الوزراء  السابق اللجنةَ 

رسية المدارس من الخريطة المدتلك  لترسيم إزالةسيتصل به التهذيب وأبلغه أن وزير 

له  يتعطس أُ أكد أن تعليمات بيع المدارفقد رئيس الوزراء السابق أما تفرغ زينة.  لمقاطعة

 .عنيةالم إنما أحال تلك التعليمات إلى المصالحمن قبل رئيس الجمهورية السابق وأنه 

 

موري  أربع جلسات في فندقخلال رس المدالعلني لالمزاد عملية البيع بتنظيم وقد جرى 

م . وت2017يوليو  10و 2016يونيو  14و 2016مارس  3و 2015أكتوبر  15 أيام سانتر

ع المرب للمتر المرجعيةسعار الأتراوحت وبعشرة ملايين أوقية.  ةالمصرفي ةتحديد الضمان

يين ة ملامزادات بين ثلاثة وعشرالو ،من مائتي ألف أوقية إلى مائتين وخمسين ألف أوقية

ات عمليكالمعتاد في هذا النوع من  مفصل محضرلم تكن هذه المبيعات موضوع وأوقية. 

عة قطكل دناه( من أجل تحديد عدد المزادات ل)انظر أ العماراتالبيع ولا سيما في حالة 

ر عدد واقتصحد عشر ألف متر مربع. الأربع أللمدارس  الإجمالية. وتبلغ المساحة أرضية

ر مربع أكثر من ألف متكل واحد منهم على في المتوسط حصل مقاولين،  9على ن يالمشتر

 وسط المدينة.بفي منطقة تجارية 

 

عدم ى اية إلوالسعر المرجعي الذي تم تحديده في البد المنحار بين أسع الضئيليشير الفرق و

ت في انتهاك للإجراءاوذلك ، التي تمتبيع عملية الخلال  ةمزاد فعالمسطرة  حصول

بشأن تنظيم  2011مايو  8 الصادر بتاريخ 111-2011المنصوص عليها في المرسوم رقم 

 الصفقات العمومية.نظيم سير عمل سلطة تو

 

 مكاتب الدراساتيل . تحل2.5.1

 تم إرسال الوثائق التالية إلينا:

 مدرسة و 7و 6س مدارتؤوي الالتي مساحات لمزاد العلني لللعملية البيع با 1 رقم محضرال

 ؛ غير موقع(وهو محضر ) هزين تفرغ

  2016/137المرسوم رقم/PM/MEF/MDMEFCB  المتعلق  2016يوليو  21الصادر بتاريخ
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نواكشوط لصالح بعض أصحاب الامتيازات )يشار افي أرضية  عن قطعالمؤقت  بالتنازل

 "(.التنازلمرسوم إليه فيما يلي باسم "

 هذه الوثيقة.على ستند حصرياً تأدناه التي نقوم بها  تحليلعملية الر أن نذكّ و

 

 ات. التحليل القانوني للإجراء1.2.5.1

 وميةالعمكية لملتتناول امحددة تنظيمية لوائح غياب في  ،في البداية، تجدر الإشارة إلى أنه

ية العقار ملاكالأ)سواء كانت خاصة أم لا(، فإن تحديد النظام القانوني المطبق اعتماداً على 

قطع نيف اللاسيما مع عدم وجود أية إشارة في الوثائق المقدمة إلى طبيعة تص ؛محدودأمرٌ 

 (.عام للدولة مأ مجال خاصلا؛  مجال عمومي أمالمعنية )الأرضية 

 

م التعلي دارسمحويل ، يتم تالأمر القانوني الخاص بالبلدياتومع ذلك، فإننا نتفهم أنه بموجب 

 ات.وبالتالي فهي جزء من المجال العام للبلدي ،البلديةالعمومية للخدمة الأساسي 

 قل موضوعًاكان على الأ العموميةبالمدارس  المتعلقة ةالأرضيالقطع بيع عملية نلاحظ أن و

 :تناولا تباعان لمزاديْ 

  ؛ 2015في هذه العملية فذت نُ قد و ،6و 2و 1المدارس 

  2015في سنة  7و 6المدارس. 

طع القمثل لدولة )لالممتلكات غير المنقولة للتنازل عن المزاد  عمليةومع ذلك، نلاحظ أن 

 يقانونالأمر الصراحة بموجب  ا، كما في هذه الحالة( غير منصوص عليهيةالأرض

لى منح عإلا  مع ذلكينص لا لا يحظر ذلك، فإنه هذا الأمر القانوني إذا كان ف. العقاري

لم لمزاد اعملية  . والواقع أنالعقاراتلى ملكية هذه إ للنفاذ( ا)ثم نهائيا مؤقتيتناول تنازلا 

الذي  1980يوليو  17 در بتاريخالصا 80-165رقم القانوني بموجب الأمر إلا نص عليها يُ 

 لدولة.لالممتلكات المنقولة ينظم التصرف في 

 

وكة رات مملعقاللتنازل عن هذا النوع من الإجراءات اللجوء إلى لذلك يمكننا أن نتساءل عن 

 لمنح لا ينص على أي إجراء خاص الأمر القانوني العقاريللدولة. ومع ذلك، نلاحظ أن 

 فإن ،وعليه .المذكورة في المقدمة(المنح شروط مع التحفظ على الامتيازات المؤقتة )

بدو، ي يمافمحظور  أمرا غيرمزاد في هذه الحالة الأمر القانوني" يجعل اللجوء إلى الصمت "

مر الأي فإلى منح امتياز مؤقت، وفقاً لما هو منصوص عليه  تفُضي هذه العمليةشريطة أن 

 .القانوني العقاري

 

يكون أن  2015ي جرت في سنة العلني التلمزاد لعملية ام بالنسبة فهّ تنفإننا في هذا الصدد، و

مؤقت، على  تنازلحصلوا، بموجب مرسوم، على  قد الذين فازوا بالمزادات نوالمشارك

 التنازلمرسوم صاحب . نلاحظ، مع ذلك، أن المدونة العقاريةالنحو المنصوص عليه في 

ازل علما بأن عملية التن ؛ووزير الاقتصاد والمالية ما بين الوزير الأولغير محدد بدقة 

إما وزير المالية )للمساحات التي تقل عن  -العقار لمساحة تبعا  –المؤقت، يجب أن يمنحها 

لأحكام (، وفقاً التي تزيد على ذلكمجلس الوزراء )بالنسبة للمساحات  وإمامتر مربع(  1000

 نتساءل عن مدى قانونية هذا المرسوم العقاري ذاته،في هذا السياق، و .المرسوم العقاري
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 .القرارمثل هذا لكي يتخذ الكفاءة التنظيمية لمؤلفه اصة مدى وبخ

 

 وني العقاريالأمر القاننتذكر أن ول. 2016 سنةمزاد  بشأنمعلومات  لا نتوفر على، بالمقابل

يخول مسبق لا تنازل منح الحصول على دون  المساحات استثمارينص صراحة على أن 

ة ات إضافيوجود معلوم غيابفي والمقدمة(. عنى في هذا الم)انظر  تملكحقوق  ةأي القائم به

 .اريوني العقالمسطرة مع الأمر القان هتوافق هذمدى هذا المزاد، لا يمكننا الحكم على حول 

 

الخاص بنقل الملكية  تطبيق الأمر القانوني في هذه الحالةيتعين حال، إذا كان  ةعلى أيو

جراء المنافسة ذلك متطلبات الإشهار وإ في ىراعأن ت، فإننا نلاحظ أنه كان يجب العقارية

 2016من محضر عملية البيع بالمزاد العلني في لا يبدو في حين  الأمر القانوني؛وفقاً لهذا 

إجراء أو  القيام بالإشهارتم في هذه المرحلة قد أنه ولا في المرسوم القاضي بالتنازل 

، 2015أكتوبر  15في حصلت  لنيعملية البيع بالمزاد العأن  ولنتذكر. المطلوبةالمناقصة 

ساري  89مكلفة بتنظيمهلجنة  وينشئالذي يحدد شروط هذا المزاد المقرر  أصبحبينما 

لمعايير ل بالنسبة ،لا يمكن هذا الأجل . وتجدر الإشارة إلى أن2015أكتوبر  14في المفعول 

 لمحتملين.تجاه المشاركين ا والمناسبالكافي  الإشهارلضمان  اكون كافييالدولية، أن 

 

ة وثائق محددتقديم مؤقت  تنازل، يتطلب منح العقاريمرسوم البموجب  ،من جهة أخرى

لا من و 2016المزاد العلني لسنة ، لا يبدو من محضر لكن. المترشحينتحديد هوية تسمح ب

لم و لمزاد.اتحقق من هوية المشترين المحتملين الذين شاركوا في جرى الأنه مرسوم التنازل 

م التحقق تقد هذه الشروط أن  ما يثبتفي هذه المرحلة  مما أبُلغنا بهعنصر من أي ضيظهر 

 واحترامها من قبل المشاركين في المزاد. هامن

 

مجال عة لللتابالتصرف في الممتلكات اب يسمحر أن القانون العام لا أخيرًا، يجب أن نتذكّ 

ي ف إلا تمتلا يمكن أن عملية  يهو ،إزالة تصنيفههنا( بدون إجراء  )كما هو الحالالعمومي 

مستندات الوالواقع أن الخدمة العامة البلدية.  عنالعقار المعني عن تحويل توقف الحال 

إليه  ينقلا ينهائ تنازلاصاحب الامتياز منح أو  ،ظهر احترام مثل هذا الإجراءتُ لا  المقدمة

 ن قبلالتي جرى ملأرض ملكية ا الأمر القانوني العقاري،بالمعنى المقصود في فعليا، و

 .التنازل مؤقتا عنها

 

مدى سلامة تساءل عن ن - في ظل عدم وجود معلومات حول هذه النقطة -فإننا ، هكذاو

لذي ا لمؤقتا التنازل)وبالتالي  التنازل الذي تم اتخاذهومرسوم عمليات المزاد العلني هذه 

ملية عورهنا بوجود إجراء ، ذلك أنه. 6و 2و 1عقارات المدارس ( فيما يتعلق ببيع جرى

ظور من من قانونيبشكل غير  أبُرمتالمعنية قد  عمليات البيع، يبدو لنا أن إزالة التصنيف

 .الأمر القانوني الخاص بالبلديات ومرسوم الصفقات العمومية

 

 وتنفيذ الصفقة. التحليل القانوني للشروط التعاقدية 2.2.5.1
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ولا سيما المستندات المطلوبة )على هذه المرحلة  فيلا نتوفر ، 2016د عام بالنسبة لمزا

اقدية التع الشروط لمدى سلامةتحليل  لإجراءالمعمول به(  دفتر الالتزاماتو عملية التنازل

 .ذات الصلة العلني مزادبال بيعوحسن تنفيذ عمليات ال

 

ع ية البيملعتنازل يتناول ، تجدر الإشارة في البداية إلى أن مرسوم ال2015مزاد وبالنسب ل

ين يبدو أن ح، في 6و 2و 1 العموميةالمرتبطة بالمدارس بالمزاد العلني للمساحات العقارية 

 تأكيد نيتعي] 2لمدرسة عن المجال العقاري لمؤقت  لا يعطي سوى تنازل ذاتههذا المرسوم 

 [.لوثيقة المرسلةالتصويري للمسح اجودة بالنظر إلى رداءة  هذا الأمر

 

ح رخصة يجوز من"لا على أنه:  20ينص في المادة  العقاري يقانونمر الالأأن كذلك نلاحظ 

، ىبرية كواجتماع اقتصادية لها أهمية المقترحة الاستصلاحاتكانت  مساحات كبيرة إلا إذا

ي "التأثير الاقتصادلكن  ؛"كلملاالشرعية لصغار ا لحصالمعلى ا المحافظةط ترويش

ذه هفي ظل وحال من الأحوال في الوثائق المقدمة.  بأي لم يتم إثباته" الكبيروالاجتماعي 

 سنعكالامنح مثل هذا الامتياز فيما يتعلق بمعيار امدى سلامة الظروف، لا يمكن تقييم 

 الاجتماعي الاقتصادي المذكور أعلاه.

 

الرسوم المستحقة على صاحب الامتياز، وفقا لما ينص  يشير إلى التنازلنلاحظ أن مرسوم 

على صاحب الامتياز أن يتعين على أنه  التنازلينص مرسوم  كما. العقاريالمرسوم عليه 

في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى، وهو ما لا يبدو أنه الاستثمار العقاري ل اعمأ يكمل

شغال فترة خمس سنوات لإكمال الأبالتقيد ب يلُزم)الذي  عقاريمرسوم الاليتعارض مع 

 .90نها(الخاصة باستثمار العقارات المتنازَل ع

 

لشروط يمنا لتقيفإن المتعلق بهذا الامتياز، دفتر الالتزامات أخيرًا، وبقدر عدم إبلاغنا ب

 لاتنازل لسوم امحدوداً. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مرتنفيذ عملية التنازل سيبقى التعاقدية و

 .الزمنية لى مدتهإشارة إ ةيذكر أي

 

 للصفقة. تحليل الجوانب المالية 3.2.5.1

بأسعار  المنح مقارنةأسعار وجاهة مدى توفر على أي عنصر يتيح لنا إمكانية تحليل نلا 

 .الصفقة

 

 حمراءال للعماراتمزاد علني عملية البيع ب. 6.1

  91الحمراءعمارات يع الحول ب. أعمال التحقيق 1.6.1

واقع أول في ال؛ ذلك أنها شكّلت نواكشوطالمدينة  مميزاالحمراء رمزًا  العماراتلطالما كانت 

السنوات الأولى من القرن الواحد في المدينة وتقع في شارعها الرئيسي. في "عمارات" 

 وعصرنةتجديدها لوسائل الطرق وال عمليات تفكير حول أفضلكانت هناك والعشرين، 

                                                           
 من المرسوم الذي يتضمن التنازل. 131المادة  - 90
في هذا  انظرهذا القسم يعتمد بشكل حصري على أعمال التحقيق ومساهمات الخبراء الموريتانيين المتدخلين لدى لجنة التحقيق البرلمانية.  - 91

 .2رة الفق، ة في انواكشوطالعقاريبالمبيعات الخاص  لجنة التحقيق البرلمانيةتقرير مسودة المعنى 
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التي تستهدف  ةالمناقص وملفاتمركز المدينة. وتم تشكيل لجنة لإعداد الخطط المعمارية 

تلك  ، بعد الانقلاب مباشرة، قررت الحكومة هدم2008نب. في عام لمستثمرين الأجاا

كانت أو تعويض العائلات التي إسكان قرر إعادة تبعا لذلك، ت. العمارات لبيع مساحاتها

لاتخاذ  2011كان يتعين انتظار مطلع سنة دراسة مسبقة. و يستند إلىلم  تسكنها؛ كل ذلك

 بيعها.ب رسميقرار 

 

ة. لدولإذا كانت هذه الأصول تنتمي إلى المجال العام أو الخاص ل من غير المعروف ماو

 لك التيوتالتي تخص الملك العام  الأصوللا تحدد بوضوح  العقاريةقوانين الوالواقع أن 

 الخاص للدولة.تتعلق بالملك 

 

 بيعبرر للدولة، فإن المزاد الذي تقالمجال العمومي تنتمي إلى  الأصولإذا كانت هذه و

 ،عقاريلسوم امرلا الوالأمر القانوني العقاري الحمراء لا يتوافق مع ما ينص عليه  اتالعمار

لة. للدوومي صول التي تنتمي إلى المجال العمامتياز لنقل ملكية الأسوى يجيزان لا ن االلذ

 ول تنتميأصاء لاقتنالمتخذ وبقدر ما يمنح البيع حق الملكية النهائية، فإن مثل هذا الإجراء 

 لفا لأحكام النصوص المذكورة أعلاه.اخملدولة سيكون جال اإلى م

 

ما هو هدم كترخيص بالدون أي  المساحاتقبل بيع ويبدو أن العمارات الحمراء تم هدمها 

 بشأن 2008مارس  17 الصادر بتاريخ 2008.07من القانون رقم  3منصوص في المادة 

قات الصفيم لم يكن مجلس تنظوانون(. هذا الق إصدارتم الهدم بعد وقد ) المدونة العمرانية

الصادر  111 - 2011من المرسوم رقم  5وفقا للمادة بعملية التصرف قد أذن  العمومية

 .الصفقات العموميةتنظيم  سلطةعمل سير تنظيم و المتضمن 2011مايو  8 بتاريخ

 

لكية ملنقل العلني المزاد عملية البيع بالنصوص لا تنص صراحة على إجراء وما دام أن 

 العقاراتيع قرار ب 2011يناير  26 بتاريخللدولة، فقد اتخذ مجلس الوزراء التابعة الأراضي 

سكان الإتقطيع أعدته وزارة  مخطط أساس وذلك على ،الحمراء كانت تؤوي العماراتالتي 

 لنصوصال لأحكام اهذا القرار لا يعفي السلطات من الامتثعلى الرغم من أن  والعمران؛

للأصول  عملية إزالة التصنيف إجراءلا سيما  واجبة التطبيق،إذا كانت  أعلاه المذكورة

ن دولة، فلالمعنية تنتمي إلى المجال الخاص لل الأصول العقاريةكانت لو حتى و. العقارية

 المعمول بها.التنظيمية ، بموجب اللوائح ، بشكل مسبقيكون هذا القرار مطلوباً

 

ي المزاد فشروط البيع  2011فبراير  29 بتاريخير المالية صادر عن وزالمرسوم الحدد لقد 

بنود لحدد االتي ت دفاتر الالتزامعلى  صادق"، والعمارات الحمراء" مقراتالعلني لما يسمى 

 كان منوالبيع.  المكلفة بعمليةاللجنة تم إخضاع المترشحين لها وكذا شروط التي سيوال

فيهم  عدة أعضاء بمن على أن تضم، ير الأولللوز المقرر أن يرأس هذه اللجنة مستشارٌ 

لعامة تشية االمف وممثلان عن، للعقاراتعام المدير الالأمناء العامون للمالية والإسكان، و

. اراتللعقني العل المتعلق بالمزاد إدارة كامل المسارفي  ة هذه اللجنةللدولة، إلخ. وتتمثل مهم

 .عقطإلى ثمان  المجال العقاريتقسيم وجرى . عدل منفذ لهذه العمليةتم تعيين  وقد
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غير فلمربع( أوقية للمتر ا 200.000التي اعتمدتها اللجنة )المرجعي سعر الصيغة تحديد أما 

 .مرجعي()السعر ال يبدو إجراء أي دراسة لتحديد سعر الحد الأدنىفيما لم يتم ومعروفة. 

 ة نسبياًكبيرفيها الضمانات التي تكون  اتهذا النوع من المزادمثل من المعلوم أنه في و

 رجعيةالمسعار الأأوقية، فإن  200.000.000، على الأقل بالغة الارتفاع القطعوأسعار 

 .أساسيا امتغير تشكّل

 

 :عملية البيع بالمزاد العلني عنيكشف تحليل أسعار و

 280.000أوقية و 900.000)بين  الثمانيةقطع للجداً في سعر المتر المربع  ةكبير تقلبات 

 05و 01 نفالقطعتاللغاية. هو الآخر عدد المزادات متغير كما أن أوقية لكل متر مربع(. 

 :الشركة ، وتم منحهما لنفس(مزادات 5و 17على التوالي )المزادات عدد  أدنىعلى حازتا 

SMID؛ 

  764.263على التوالي  :6و 5 للقطعتينأعلى سعر للمتر المربع  شركة اسنيمدفع 

 ؛(06 للقطعة 36و 05 للقطعة 37) المترشحينأكبر عدد من مع أوقية  900.000و

  شركة شراءMacoba TP وقد  مترشحا؛ 34 ضمنأوقية  655.486بسعر  مربعال مترال

 لمشترينمجموعة كانت ترفع المزادات لبعض ا وجود، مما قد يشير إلى في الأخيرانسحبت 

 ؛يرةكبدون مزادات  قطعهم الأرضيةآخرون شراء  استطاعبينما 

  ت يأتي من جهافي هذا الإطار الخزينة العامة حصلته أكثر من نصف المبلغ الذي أن

 بعد.فيما والبنك المركزي  والضمان شركة اسنيممثل  عمومية

 

 ة؛وائر السلطدقربين من م وكلاءالعملية من قبل وتأطير تم تنظيم فقد تقارير، بعض الوفقا لو

 عند وقد جرى تحديد الضمانات. بعض القطعء شرا الضمانو شركة اسنيملب من طُ حيث 

 من عدد المشاركين. بالكاملمستوى يحد 

 

ة لمشارك مفسحة المجالالمجموعات الكبيرة في عملية المزاد،  معظمُ فيما يبدو  تشاركلم و

 مستهدفةقطع ال. وبالتالي، فإن المزادات على الفاعلين عموميينمن قبل  اعتياديةكبيرة وغير 

ع مصطن كان الهدف منها تضخيم المبلغ الإجمالي للعملية بشكل شركة اسنيم التي نفذتها

 .مرجعيال قريبة من سعر الحد الأدنى اأسعار يقدمونلمشترين المحتملين الآخرين ا وجعل

 

ي شيء وا أنهم لم يلاحظأالأعضاء الآخرين الذين تمت مقابلتهم  اللجنة وبعضُ  رئيسُ  ذكَرو

 لفرق فيأن ا أدركوا ومع ذلك فقدا يعتبرون العملية نفسها شفافة. كانوومريب خلال العملية. 

وقد  .الأرضيةقطع بعض الالأسعار لا يمكن تفسيره إلا من خلال عدم وجود مزادات على 

اء مًا بشرهتماأنهم لاحظوا وجود أشخاص معينين قاموا فقط بالمزادات ولم يبدوا ا البعضُ  أكد

 شركة قطعشخاص الذين رفعوا عروض الأسعار على أن هؤلاء الأ ويؤكد آخرونالقطع. 

 .SMIDهم من موظفي  Macoba TPو اسنيم

 

لجمهورية السابق هو الذي اآنذاك السيد مولاي محمد لغظف أن رئيس  الوزير الأولأكد قد و

عليه أحد مستشاريه للإشراف على  يقترحالحمراء والذي طلب منه أن  العماراتبيع  رَ قرّ 
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عملية لجمهورية السابق هو الذي أمرهم بتنظيم االمالية أن رئيس  وزيرُ  أكدا هذا المزاد. كم

 المزاد.

 

 مكاتب الدراسات. تحليل 2.6.1

 م إرسال الوثائق التالية إلينا:ت

  ما لية  القطع العقارمقتطفات من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء والتي تأذن ببيع

 ؛ ...علني في تاريخ" بالمزاد الالعمارات الحمراءيسمى "

 ما يسمى بـ لشروط البيع بالمزاد العلني  والذي يحدد 2011فبراير  9بتاريخ الصادر  المقرر

 البيع؛ مسارلجنة مكلفة ب وينشئ" العمارات الحمراء"

  ما مات ي تقسيف للمساحات الواقعةالمزاد العلني عملية البيع بالمكلفة بتنفيذ  اللجنةمحاضر

 .2011فبراير  12بتاريخ  ،"حمراءالعمارات ال"يدعى ب

 لى هذه الوثيقة.عر أن تحليلنا أدناه يستند حصرياً نذكّ 

 

 ات. التحليل القانوني للإجراء1.2.6.1

 وميةالعمكية لملتتناول امحددة تنظيمية لوائح غياب في  ،في البداية، تجدر الإشارة إلى أنه

ية العقار ملاكالأالمطبق اعتماداً على  )سواء كانت خاصة أم لا(، فإن تحديد النظام القانوني

قطع نيف اللاسيما مع عدم وجود أية إشارة في الوثائق المقدمة إلى طبيعة تص ؛محدودأمرٌ 

 عام للدولة(. مأ مجال خاصلا؛  مجال عمومي أمالمعنية )الأرضية 

ضوع ونت مأن عملية بيع القطع المتعلقة بتقطيع ما يسمى ب"العمارات الحمراء" كانلاحظ و

لس الوزراء تم الترخيص للقيام به بموجب قرار مج 2011فبراير  11بيع بالمزاد العلني يوم 

 .2011يناير  26بتاريخ 

مثل )لدولة ل الممتلكات غير المنقولةللتنازل عن المزاد  عمليةأن يجدر التذكير بومع ذلك، 

 يونقانالأمر ال صراحة بموجب ا، كما في هذه الحالة( غير منصوص عليهيةالأرضالقطع 

ر في وبنفس الطريقة، لا ينص الأمر القانوني العقاري على وجوب إصدار قرا. العقاري

ذا هان كإذا مجلس الوزراء للسماح بإجراء عمليات بيع بالمزاد العلني على هذا النحو. و

 )ثما مؤقت يتناول تنازلاعلى منح إلا  مع ذلكينص لا لا يحظر ذلك، فإنه الأمر القانوني 

موجب بإلا يها نص عللم يُ المزاد عملية . والواقع أن العقاراتلى ملكية هذه إ للنفاذ( انهائي

الذي ينظم التصرف في  1980يوليو  17 الصادر بتاريخ 80-165رقم القانوني الأمر 

 .)"الأمر القانوني المتعلق بالتنازل"( لدولةلالممتلكات المنقولة 

 

وكة رات مملعقاللتنازل عن هذا النوع من الإجراءات ء إلى اللجولذلك يمكننا أن نتساءل عن 

لك كلفة بتة الموالمنشئ للجن لشروط ذلك البيع بالمزاد العلني ، أحرى أن المقرر المحددللدولة

كام الأمر على أن تعويضات هذه اللجنة سيتم تحديدها "طبقا لأح 7العملية ينص في المادة 

ازل عن والمتضمن تنظيم عملية التن1980يوليو  17خ الصادر بتاري 80.165القانوني رقم 

  الأملاك العقارية لمجال الدولة".

 

المتعلقة بالمزاد المذكور أن المشاركين الذين فازوا  تكشف المحاضرعلى هذا النحو، لا 
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الإجراء ]الذي  ختامفقط "في  ةشارالإ فقد تمت للقطع الأرضية.مؤقتاً  تنازلابالمزاد مُنحوا 

على وجه  والتي منها" نص عليها دفتر الالتزامات"استيفاء شروط معينة يتمثل في ه أنب نعي

من خلالها  حصل]المقاول[ سي إلى أنه[ المفعول الخصوص دفع الرسوم والضرائب السارية

تشترط النقل لا على أنها تها مكن قراءتهذه الصياغة وتأكيد حقوقه". من نه يمكّ على ما 

 نهائي، بمجرد دفع الرسوم والضرائب المطبقة. محضرإصدار ب لاإالفعلي لملكية الأرض 

 

في  ارالاستثمعلى أن ينص صراحة عقاري ال يقانونالأمر الأن التذكير بجدر يومع ذلك، 

 لقائم بهايخول مسبق لا تنازل منح الحصول على دون  الأصول العقارية )كما هو الحال هنا(

ءل عن فإننا نتسافي ظل هذه الظروف، و مقدمة(.الفي هذا المعنى )انظر  تملكحقوق  ةأي

 تمنح قدملك تحقوق أية  للأمر القانوني العقاري ومدى سلامةامتثال هذا الإجراء مدى 

 للمشاركين في المزاد.

ة وثائق محددتقديم مؤقت  تنازل، يتطلب منح العقاريمرسوم البموجب  ،من جهة أخرى

لا من و 2016المزاد العلني لسنة دو من محضر ، لا يبلكن. المترشحينتحديد هوية تسمح ب

لم و لمزاد.اتحقق من هوية المشترين المحتملين الذين شاركوا في جرى الأنه مرسوم التنازل 

م التحقق تقد هذه الشروط أن  ما يثبتفي هذه المرحلة  مما أبُلغنا بهعنصر ضمن أي يظهر 

 واحترامها من قبل المشاركين في المزاد. هامن

 

الخاص بنقل الملكية  تطبيق الأمر القانوني في هذه الحالةيتعين حال، إذا كان  ةأي علىو

جراء المنافسة في ذلك متطلبات الإشهار وإ ىراعأن ت، فإننا نلاحظ أنه كان يجب العقارية

القيام تم قد أنه من الوثائق التي أبُلغنا بها حتى الآن لا يبدو في حين  الأمر القانوني؛وفقاً لهذا 

في حصلت  عملية البيع بالمزاد العلنيأن  ولنتذكر. المطلوبةإجراء المناقصة أو  بالإشهار

مكلفة لجنة  وينشئالذي يحدد شروط هذا المزاد المقرر  أصبح، بينما 2011 فبراير 12

 ،لا يمكن هذا الأجل . وتجدر الإشارة إلى أن1201 فبراير 8في ساري المفعول  92بتنظيمه

تجاه المشاركين  والمناسبالكافي  الإشهارلضمان  اكون كافييدولية، أن لمعايير الل تبعا

 المحتملين.

 

في ه لقيام باغيير التصنيف أمر يتعين جراء تإأن الصفقات العمومية أخيرًا، نفهم من مرسوم 

هذا بغض الدولة ومجال لملكية، من في ا تحويل موضوع، نقل الأملاكنهاية المطاف لتجسيد 

 ا أننا بهلغي أبُ. ومع ذلك، لا يبدو من المستندات التالأمر القانوني العقاريام النظر عن أحك

لكية نقل مالامتياز النهائي الذي ي ه قد جرى منح، أو أنهتم احتراممثل هذا الإجراء قد 

ن قانوفي الأمر الل عنها مؤقتاً إلى صاحب الامتياز بالمعنى المقصود تنازَ مالأرض ال

 .العقاري

يبين محضر عملية البيع بالمزاد العلني المتعلقة بذلك أن "هذا التحويل لملكية عكس ذلك، 

الأصول المقترحة للبيع قد نتج عنه عرض من خمسة مليارات وستمائة وخمس وثلاثين 

مليون أوقية". وهو ما يعزز قراءتنا الواردة أعلاه والتي تشير إلى أن التحويل الفعلي لملكية 

ح فعليا إلا بعد تسليم محضر نهائي، إثر تسديد لضرائب والرسوم القطع الأرضية لن يصب
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 المطبقة.

ضوء  علني فيد الوتبعا لذلك، يحق لنا أن نتساءل عن مدى قانونية هذه العملية المتعلقة بالمزا

 .الأمر القانوني العقاري والأمر القانوني المتعلق بالصفقات العمومية

 

 وتنيذ الصفقة التعاقدية . التحليل القانوني للشروط 2.2.6.1

 وعالموضبالخاص لمستندات المطلوبة )ولا سيما الامتياز لا نتوفر على افي هذه المرحلة، 

وحسن ية الشروط التعاقدحول مدى قانونية تحليل لإجراء المعمول به(  ودفتر الالتزامات

 .تنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني ذات الصلة

 

 للصفقةمالية ال الجوانب. تحليل 3.2.6.1

بأسعار  المنح مقارنةأسعار وجاهة مدى نتوفر على أي عنصر يتيح لنا إمكانية تحليل لا 

 .الصفقة

 

 تلفزيون موريتانياالمتعلقة ب عملية البيع بالمزاد العلني. 7.1

 93للتلفزيون الموريتاني الأملاك العقاريةبيع عملية . أعمال التحقيق في 1.7.1

زء من بيع ج 2019في مارس دورته الملتئمة الموريتاني في  يونقرر مجلس إدارة التلفز

 ألف 38 ةالبالغ مساحتهالمجلس أن وقد اعتبر مقره الحالي.  تؤويي تالالمساحة العقارية 

 الي، فقد وبالتألف متر مربع.  14بحوالي  هارتجاوز بكثير احتياجاته التي قدّ تمتر مربع 

 لاستثماري. ار مربع المتبقية لتمويل جزء من برنامجه مت 24.000 ال بيع بالإمكاناعتبر أن 

 عن التخلف يةالعام السابق للجنة وضع أوضح المديرُ  ،وفي مساءلته حول هذا الموضوع

مه إلى ار قداستثمإعداد برنامج تدقيق و بإجراءالتلفزيون. لذلك أمر  اي وجد فيهتالسداد ال

ن مأمره ببيع جزء رئيس الجمهورية زعم أن رئيس الجمهورية. ويإلى مجلس الإدارة و

لتي اعليمات لتل تبعا، الإدارة اقترح المدير على مجلس ،التلفزيون. لذلكبحوزة الأرض التي 

 اي أذن بهتالبيع ال ي عمليةوه –متر مربع لتمويل برنامجه  24.000أن يأذن ببيع  ،تلقاها

 المجلس.

 

 علني لبيع بمزاداللقيام بعملية إنشاء لجنة تعليمات بفيما يبدو تلقى قد وزير المالية كما أن 

كامل بمتع . وتجدر الإشارة هنا إلى أن التلفزيون الموريتاني يتوإعداد دفتر الالتزامات

جنة تاج إلى للا يحفإنه وبالتالي  ،بنفسهالعقارية أصوله  عن للتنازلالاستقلالية المطلوبة 

 يعينها وزير المالية. 

زاد عملية المالأرض وتحديد شروط  تقطيع إلىزير المالية التي عينها و عمدت اللجنة

 .العلني

 ،في ذلك الوقت للعقاراتالمدير العام وهو  ،ووفقاً لأحد الأعضاء الرئيسيين في هذه اللجنة

المشاركة  ضماناتُ  حُددت. وقد التقطيعشرف على عملية فإن رئيس الجمهورية نفسه كان يُ 

خمسمائة بشارع نيلسون مانديلا و علىللقطع الموجودة يدة جدفي المزاد بمبلغ مليون أوقية 

ما بين مليون  المرجعية )الحد الأدنى(سعار الأتراوحت وللقطع الأخرى. جديدة ألف أوقية 
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 وخمسمائة وخمسة ملايين وستمائة أوقية.

 

ا ملكً ليس  المجال العقاري المذكورأن  فيما قيلاللجنة  أدركت ،المزادعملية قبل تنظيم و

ات سندد وقد جرت عملية منح وإعداللتلفزيون. لذلك تقرر منح هذا الامتياز للتلفزيون. 

تعلقة ص المنصولللصالح التلفزيون بسرعة لم يسبق لها مثيل ودون احترام  العقاريةملكية ال

 . العقاريمرسوم الولا سيما  ،بهذا الأمر

لأمر اانتهى وقد القطع.  عُ جمي وبيعت. 2019مايو  14المزاد في وقد تمت أولى عمليات 

 تنظيمُ  جرىو ،الانسحابإلى لشارع مانديلا  ةالمجاور 6-5-3-2-1القطع  اشتروبالذين ا

 بالنسبة هاعنظرًا لموق ،مايو لبيع هذه القطع الخمس الأكثر قيمة 27ثانية في  مزادعملية 

 ه القطعراء هذأن ش يعتقد البعضُ وها بنصف السعر مقارنة بالمزاد الأول. تم بيعُ وقد شارع. لل

 لموائل الأ المشترين انسحابهو السبب الوحيد لبيع هذا الجزء من الامتياز التلفزيوني وأن 

 .هاثانية لشراء هذه القطع بنصف سعرمزاد يسمح بتنظيم عملية فهو  ؛دفةيحصل ص

 

 مكاتب الدراسات. تحليل 2.7.1

 :فقط بالوثيقة التالية دنايزوتم تلقد 

 ون ا تلفزيملكهيالتي  للأصول العقارية بالمزاد العلنيعملية البيع المتعلق ب اتدفتر الالتزام

ي ف ،ربيةنواكشوط الغابولاية  هزين الأولمبي في منطقة تفرغ الملعبمقابل  ةالموريتاني

 نسخة مؤقتة غير موقعة.

 

 ات. التحليل القانوني للإجراء1.2.7.1

 المزادب ة البيع عملي اتجراءبتحليل لإ للقياملوبة الوثائق المطلا نتوفر على  ،في هذه المرحلة

 .العلني ذات الصلة

 

 تنفيذ الصفقة. التحليل القانوني للشروط التعاقدية 2.2.7.1

ئية ة النهاالنسخو المذكورالمطلوبة )ولا سيما الامتياز  المستنداتُ  لدينا في هذه المرحلة تليس

 بيعملية العتنفيذ حسن الشروط التعاقدية و ةلإجراء تحليل لمدى سلام( دفتر الالتزاماتمن 

 .العلني ذات الصلةلمزاد با

 

 للصفقة. تحليل الجوانب المالية 3.2.7.1

ار أسعهة وجامدى نتوفر في هذه المرحلة على المستندات التي تتيح لنا إمكانية تحليل لا 

 .المنح مقارنة بأسعار الصفقة

 

 نعيمالدار في تجارية الصناعية والمنطقة قة بالالمتعل عملية البيع بالمزاد العلني. 8.1

نعيم الصناعية الفي منطقة دار  الأملاك العقارية. أعمال التحقيق في بيع 1.8.1

 94والتجارية

 نعيم بموجب المرسوم رقمالالمنطقة الصناعية والتجارية لدار  تقطيععلى  المصادقةتمت 
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الخاص  دفتر الالتزامات إعداد جرى. وقد 2010يوليو  13 الصادر بتاريخ 155.2010

ألفي بالمتر المربع  سعرُ  حُددّ. و2010أغسطس  10الصادر في  المقررمزادها بموجب ب

 ة الواحدة منها مساحة القطعيبلغ متوسط  ،من مائة قطعة أكثرُ  تبيع وتبعا لذلك،أوقية. 

 ثلاثة وثلاثين قطعة فقط. في النهاية بيعُ  وجرىعشرين ألف متر مربع. 

 أحكام تطبيق فإنه يتعين ،للمنطقة بمرسوم التقطيععلى خطة  المصادقةتمت  ما أنه قدوب

مؤقتة أو الامتيازات ال منح من هذا المرسوم على أن 126تنص المادة و. العقاريمرسوم ال

 :من اختصاص  النهائية في المناطق الحضرية

 .نطقةطبيعة المنظر عن بغض ال ،وزير المالية عندما لا تتجاوز المساحة ألف متر مربع -

 ألف متر مربع. لىع ةمساحالمجلس الوزراء عندما تزيد  -

 

. اربعم امتر 580.741التي تم بيعها بلغت فإن المساحة الإجمالية  ،ذلكعلى الرغم من و

نح قد يات المفإن عمل ،. وعليهمزادببيع مباشر وليس ب الأمر يتعلق يبدو أنوعلى هذا النحو، 

القطع  تم سحب عدد منقد يبدو أنه  ،وفي هذا الصددلى أساس تمييز. حصلت فيما يبدوا ع

 .ةعالمتب اتالشفافية في الإجراءعدم مما قد يشير إلى  ،عدم الدفعالأرضية تحججا ب

 

دة ط المحدالشرواحترام دون منح قطع عقارية يبدو أن العديد من الأشخاص قد استفادوا من و

طرقي المحور المرتجلة بعد بناء بصورة ية نظُمت العملف. دفتر الالتزاماتعلى مستوى 

هو  محورالهدف الأساسي من بناء هذا ال يكون ستبعد أنسمى محور "المقاومة". ولا يُ الم

 .ريبمن المحيط القالترويج لهذه المنطقة وبيعها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين 

 

 هم غيرمعظمُ  ،اعتباريون اصٌ هم بشكل عام أشخين المستفيديذُكر أن  ،بالإضافة إلى ذلك

 .العقاريمرسوم الينص عليه  على نحو ما ،مكتملةتبدو غير هم معروف وملفاتُ 

 

 مكاتب الدراسات . تحليل 2.8.1

 .في هذا الشأنوثائق لا نتوفر على أية  ،في هذه المرحلة

 

 ات. التحليل القانوني للإجراء1.2.8.1

 المزادب ة البيع عملي اتجراءبتحليل لإ للقياممطلوبة الوثائق اللا نتوفر على  ،في هذه المرحلة

 .العلني ذات الصلة

 

 وتنفيذ الصفقة. التحليل القانوني للشروط التعاقدية 2.2.8.1

ئية ة النهاالنسخو المذكورالمطلوبة )ولا سيما الامتياز  المستنداتُ  لدينا في هذه المرحلة تليس

 بيعملية العتنفيذ حسن الشروط التعاقدية و لامةلإجراء تحليل لمدى س( دفتر الالتزاماتمن 

 .العلني ذات الصلةلمزاد با

 

 للصفقة. تحليل الجوانب المالية 3.2.8.1

ار أسعهة وجامدى نتوفر في هذه المرحلة على المستندات التي تتيح لنا إمكانية تحليل لا 

 .المنح مقارنة بأسعار الصفقة
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 95ةالبرلماني لجنة التحقيقستنتاجات وا ومعاينات. أعمال التحقيق: سياق 7

 الخطر المحتمل للتواطؤ 1.7

عمال أ في إطارنواكشوط ا فيالتي تم إجراؤها  يةمبيعات العقارالخلال التحقيقات في 

  نيةلجنة التحقيق البرلماوضعوا تحت تصرف قد  العقوديبدو أن بعض كتاّب  ،التحقيق

لى عالقطع  منكبيرا  االسابق عددالجمهورية س ثبت شراء أفراد عائلة رئيلتي تُ المستندات ا

 :مستوى انواكشوط

 عبوصمحمد ولد ام 

 أسماء محمد عبد العزيز 

 ليلى محمد عبد العزيز 

 أحمدو محمد عبد العزيز 

 أحمد ماء العينين تكبر 

 بدر الدين محمد عبد العزيز 

 

ة التحقيق لجنفإن  ،النقص المزعوم في الخبرة المهنية لهؤلاء الأشخاصوبالنظر إلى 

عند هذا المستوى من اقتناء هذه الأملاك عن قدرتهم على  مشروعتساءل بشكل ت البرلمانية

 .96هذه المساحة الكبيرةبالأسعار و

 

 عقارات المركب الأولمبيأعمال التحقيق المتعلقة ببيع  4.1

لتصرف امكن يوفقاً للمرسوم المشترك ولا  ،لمجال العام للبلدياتلالرياضية  تنتمي المنشآت

 سومن المرفإ ،المجلس البلدي. بالإضافة إلى ذلكمن بمداولة  بعد إزالة تصنيفهاإلا  فيها

وغير  المتعلق بتوزيع الممتلكات المنقولة ،2001ديسمبر  18 الصادر بتاريخ 113.2001

ي ف ةالحضري المجموعةبين  ،نواكشوطالبلدية  من قبلُ التي كانت مملوكة  ،المنقولة

لجغرافي لموقعها ا تبعاالبلديات يحيل إلى  ،2 ةمادالفي  ،بلديات الأعضاءنواكشوط والا

 دورعب والملاوولا سيما المساجد  ،النفع البلدي"المرافق الدينية والثقافية والرياضية ذات 

 الشباب".

رة في ضوء النصوص المذكو ،الأولمبي المركبإذا كان مكتب  ،بالذات في هذه الحالة

بل من قف إزالة التصنيدون إجراء  ،فإن بيعه ،المجال العام للبلدياتينتمي إلى  ،أعلاه

 حكامأفي ضوء غير قانوني  -بداهة –يعتبر  ،(تفرغ زينه)بلدية المختص المجلس البلدي 

لة إزااء إجراحترمت الحكومة  لا يبدو أن ،ذلك رغم. والأمر القانوني المتعلق بالبلديات

 .الرياضية المذكورةالمرافق بيع ى يتسنى لها حتمن قبل المجلس البلدي  التصنيف

 

تم تحديد فقد  ،الأولمبي المركبكتب لم لعملية المزاد الخاصة بالقطع العقاريةبالنسبة لأما 

ملايين  5أوقية والمزاد عند  100.000للمتر المربع عند  المرجعي )العتبة الدنيا(سعر ال

مع السعر  تتعين مقارنتهأوقية  119.000بع سعر المزاد للمتر المرمتوسط وقد وصل أوقية. 
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والسعر المرجعي  المنْحبين أسعار  الضئيلويشير الفرق  .أوقية 100.000المرجعي البالغ 

انتهاك في  وذلك  ،هذه البيع عمليةخلال  فعليمزاد عدم وجود الذي تم تحديده في البداية إلى 

 2011مايو  8الصادر بتاريخ  111 - 2011للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 

 .الصفقات العموميةتنظيم  سلطة وسير عملتنظيم  المتضمن

 و ،لحمراءاالعمارات بعد أربع إلى خمس سنوات من بيع حصل إذا اعتبرنا أن هذا البيع قد و

ع القطار يبدو أن أسع ،ناصرعبد الداده وولد مختار ال ،بالنسبة للشارعينقارنا الأسعار 

ن م بقّتطٌ كانت منخفضة نسبيا مقارنة بتلك التي كانت  المركب الأولمبيمكتب في  الأرضية

 قبل.

 

قطعة حجز ال تمفيما يبدو، غير واضح. عملية التقطيع فالمنطق الذي تم على أساسه إجراء أما 

ف ثة آلامن ثلا ن أكثرن الأولييْ تبلغ مساحة اللقطتيْ وولم يتم عرضها للبيع في المزاد.  1رقم 

 .مترًا مربعاً 374و 369الأخرى بين  القطعبع بينما تتراوح مساحات جميع متر مر

نفسه بيشرف رئيس الجمهورية  كان ،في ذلك الوقت للعقاراتلمدير العام السابق ا وبحسب

ستوى أن ميمكن لهذا الاهتمام على أعلى و. 1وطالب بحجز القطعة رقم  طيععلى عملية التق

رع الشا ى مجاله المطل علالأوليمبي من جزء من المركب تب ر مكر حقيقة أنه تقرر بتْ يبرّ 

زعم  قدها. وبما يتعارض مع الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول وهو  ،لعاصمةباالرئيسي 

 امأمره لجمهورية السابق هو الذياووزير المالية في ذلك الوقت أن رئيس  الوزير الأول

 بتنظيم هذا المزاد.

 

ن م ن جزءم استفادواللأشخاص الاعتباريين الذين مجهول بالنسبة لأساسي النظام ايذُكر أن 

 بارهباعتسي النظام الأسابتقديم  عقاري يلُزممرسوم الال على الرغم من أن القطع العقارية؛

ص يبدو أن تسجيل هؤلاء الأشخاكما من ملف الامتياز للأشخاص الاعتباريين.  اجزء

ضمان وال الضريبية اتجاه المصالحجاري وكذلك انتظامهم الاعتباريين أنفسهم في السجل الت

 ريالعقاسوم بذلك المريقتضي على نحو ما  ،ق منهالاجتماعي والبنوك لم يتم التحقّ 

و عي أللأشخاص الاعتباريين الذين يرغبون في الاستفادة من امتياز مؤقت في مركز صنا

 تجاري أو حرفي.

 

عد ذلك وبمظهريا، رشحين تمن قبل م القطعبعض اء شر –يبدو فيما  – قد تمّ ف ،تبعا لذلك

 سعرا أممليون  32شراء السعر حيث كان  ،زهيدةإلى حاشية الرئيس السابق بأسعار  بيعت

شركة وبين محمد لمين أحمد بابا  3025/14بيع رقم المليون )عقد  6 فلم يتجاوز البيع

SMIS-SARL  أحمدو عبد العزيز(.هو مساهم وحيد التي لديها 

 

 ما يلي: السياقيةعناصر يظهر من هذه ال ،في الختام

إزالة  يعه دونببالتالي فإن و ،لبلديالمجال العام ل ،مبدئيا ،يتبع الأولمبي المركّبكتب أن م .1

 غير قانوني؛ التصنيف أمرٌ 

 ر المرجعيبسعر قريب جداً من السعمن القطع  %90تم بيع حيث  ،لي  فع مزادٌ لم يحصل  أنه .2

 ؛يا()العتبة الدن

 ،أسعار المتر المربع منخفضة للغاية بالمقارنة مع الأسعار المطبقة في أماكن أخرىأن  .3
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 للوائح التنظيمية ةالمزاد مخالفوأن عملية  ؛الحمراء )انظر أعلاه( العماراتأسعار  خاصة

 المعمول بها؛

 شفافة:إجراء عملية لا تضمن  التي تم اتخاذهاالتدابير أن  .4

  ؛توسيع المشاركةمما لا يشجع على  مرتفعاً للغايةة الضمانكان مستوى فقد 

 المجموعات الرئيسية؛في المزاد لم تشارك و 

 مشاركة ما لا يشجع على قطع كبيرة للغاية للسماح بوكانت مساحات بعض ال

 المشترين العاديين؛

 لدراسة جادة المرجعية )العتبات الدنيا(سعار الألم تخضع و. 

 مسبقا؛محددة  أهدافٌ يها لم تكن لدلمزاد أن عمليات ا .5

 ابق.لجمهورية السارئيس بين بين المستفيدين من المزادات و تواطؤٌ  أنه قد يكون حصل .6

 

 الريفية الاقتطاعات 5.1

ط تسلّ أن بلريفية ا منح المساحات والاقتطاعاتعلى  رقابةلل لجنة العامة للدولة المفتشيةُ فت كلّ 

بتفرغ زينه  2009-2001لال الفترة خ التي حصلتالضوء على الامتيازات الريفية 

 .2015مايو  13قدمت هذه اللجنة تقريرها في وقد وتيارت. 

رت تم على مستوى تيا الاستغلالاللجنة أن العديد من تصاريح  لاحظت ،التقرير ذلكفي 

 آلاف عدةيتعلق الأمر ب. في هذا الشأنوالمضاربين  ت مسؤولية الموظفينوحدد ،تزويرها

نتهاك افي  عقاريةسندات ملكية باستبدال هذه التصاريح  وقد جرى. تغلالالاسمن تصاريح 

يوليو  17 الصادر بتاريخ 89-2000للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم  صارخ

 .1983يونيو  5 الصادر بتاريخ 83-127المطبق للأمر القانوني  2000

 

دارية طات الإإما من قبل السل منحهاالريفية تم  الاقتطاعاتكما وجدت اللجنة أن العديد من 

 .تفرغ زينهومضاربين على الأراضي في منطقة  موظفينمن قبل  تزويرهاأو 

 ،وكلها مزورة ،2009و 2008الريفية بين عامي  الاقتطاعاتهذه  كافةمنح  جرىوقد 

 بحسب هذه اللجنة.

يه عل على النحو المنصوص وغياب الاستثماروعلى الرغم من طابعها المريب  ،ومع ذلك

أصحاب  فقد تمكّن ،يوليو 17 لصادر بتاريخا 089-2000من المرسوم  2في المادة 

ت لسلطااأصدرتها  عقاريةمن الاستفادة من سندات ملكية  فيما يبدوالامتيازات المذكورة 

متر لدفع مبلغ ألفي أوقية لل 2014و 2012موضوع بروتوكولات بين  وكانوا ،الإدارية

 .%50و 45بين نسبتها لدولة تتراوح ل اريةمع احتياطات عقالمربع 

حاب كانت متواطئة مع أص المستندات العقاريةحفظ  مصالحأن  ،على هذا النحو ،ويبدو

لرسوم ايدفع بعضهم  ميحترموا البروتوكول وللم معظم أصحاب الامتيازات والامتيازات. 

 .2013يونيو  23 الصادر بتاريخ 1085 وزارة المالية رقم المنصوص عليها في مرسوم

 

 لمعنيينا ظفينوالمواللجنة ولا يبدو أن أصحاب الامتياز  ذ توصياتُ نفَّ لم تُ  ،ذلكعلاوة على 

 قد تعرضوا لأي مكدرّ في هذا الشأن.

 :أن يةعناصر السياقهذه اليبدو من  ،في الختامو
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 قد مزورة هافي معظم الأحيان أن يظهرالتي  عمليات المنحو الاقتطاعات الريفية بعض 

 ؛مشروعبشكل غير  سندات عقاريةاستفادت من 

 منح  لياتالسلطات الإدارية لم تتخذ أي إجراء ضد المسؤولين عن عمليات التزوير تلك وعم

 السندات العقارية؛

  اب ع أصحرسَّمت فيما يبدو هذه السندات العقارية عبر ابروتوكولات اتفاق مالسلطات قد

 الامتياز؛

  رة الإدا ذمع عدم اتخا ،يبدو أحكام هذه البروتوكولات فيماا حترموي لمأصحاب الامتيازات

 الترتيبات اللازمة لمراقبة ومتابعة مذكرات التفاهم.

 

 . التوصيات الرئيسية8

 عامةالتوصيات ال )أ(

 ة للمجالالتابع الأملاكشروط بيع تأطير بشكل أكثر صرامة  يتممن الملح أن أن يبدو لنا  .1

 العام للدولة.

للمجال  ةالتابعالمنقولة  الأملاكبيع لصراحةً به مرخصًا  أمراراء المزاد كان إج ولئن

لعمومي اللمجال  الأملاك التابعةيمكن تعميمه بانتظام لبيع لا  إن هذا الأمرف ،الخاص للدولة

 .لدنيااعتباتها تنظيم المزادات وتحديد أسعار ب لاسيما فيما يتعلقدون تنظيم وتحكم ب

 لمجالا النظام المعمول به بوضوح تحديدُ  لضبطد أنه من الضروري نعتق ،على هذا النحو

 تعاقديةثائق الالوثائق الإجرائية و/أو الو كافةبدقة في  الأصول العقاريةي تنتمي إليه ذال

 البيع.عملية المتعلقة ب

 

 لضروريانعتقد أنه من  جراءات،للإشفافية  كثرع أتتبّ  من أجل ضمان عملية ،على أي حال .2

 ،ادإجراء المز إلى اللجوءالعام للدولة من خلال للمجال  التابعة الأملاكبيع  عمليات مراقبة

ع، عملية البيللمستفيدين من  ،ولازم منظم ،مؤقت تنازل منح )أ(وعلى وجه الخصوص 

يام الق( بو) ،ومتوازنة واضحة الدلالة بأحكام دفتر التزاماته استغلالُ  ضبطأن يُ  يتعين

 .ي للملكيةالنقل الفعل إزالة التصنيف للأصول العقارية موضوعإجراء ب ولازممنهجي بشكل 

 المبررات ذات الصلة و/أوالوجيهة الوثائق الإجرائية  لعدم توفر نظرا ،في هذه الحالةو

ة لمجال بيع الأملاك العقارية التابعتحليل شروط عمليات من الضروري تعميق  ،الكافية

 لشأن.في هذا ا حتمي   أمرٌ الدولة  مصالح عقاراتالتواصل مع إن وبالتالي ف الدولة.

 

 السلطات القضائيةب الاتصالمن الضروري فإن بالنظر إلى المخالفات التي لوحظت  .3

ام ال العبشأن إلغاء جميع حالات التنازل عن الأملاك العقارية المملوكة للمجالمختصة 

 اء لنزعي إجرلقيام بها دون أللدولة مما حصل عبر عمليات البيع بالمزاد العلني التي تم ا

 التصنيف عنها. 

لاسيما من  ،أو يحتمل أن تلاحظلوحظت التي الجنائية بالنظر إلى المخالفات من جهة أخرى،  .4

السلطات القضائية المختصة ب الاتصالمن الضروري فإن  ،97قبل لجنة التحقيق البرلمانية

                                                           
تلغي ظلال تشكيك في مدى التنفيذ الحقيقي لعملية المزاد ما نتفهم من أعمال التحقيق أن صيغ تنظيم عمليات البيع بالمزاد العلني التي تم تحليلها  - 97

 تمييزي. و، على أساسيما يبدفدام أن القطع العقارية تم بيعها بسعر يقترب كثيرا من السعر المرجعي )العتبة الدنيا(، وأن منح القطع قد أجري، 
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 :الأحكام التالية بشأن مرتكز

 ،وةالرشالمتعلق بمكافحة  2016بريل ا 15 صادر بتاريخال 2016.014القانون رقم  -

 .15و 10و 7و 6و 5و 4وخاصة مواده 

تضمن المدونة يالذي  1983يوليو  09 الصادر بتاريخ 83-162 الأمر القانوني -

 نلعمومييا الموظفينالقسم الثاني )المصادرة وجرائم وجنح  عنوانولاسيما الجزائية، 

 الكتاب الثالث. ،صل الرابعممارسة وظائفهم( من الفخلال 

 

عقارات ات اللتحقيق في العديد من مبيعكشفت عنه أعمال ابالنظر إلى التواطؤ المحتمل الذي  .5

عميق تفإنه من المستحسن الاتصال بالسلطات القضائية المختصة من أجل  ،نواكشوطافي 

وأي  لكيع تعمليات الببين المستفيدين المزعومين من والعلاقات  حول الأحداثالتحقيق 

ي فعلى وجه الخصوص  أم لا، وذلكانتخابية مأمورية لديه  تسواء كان ،عموميوكيل 

ير غ)الإثراء  16( والتربح غير المشروع) 15و ،)المتاجرة بالنفوذ( 13المواد ضوء 

 2016بريل ا 15 الصادر بتاريخ 2016.014المشروع( على أساس أحكام القانون رقم 

 .الرشوةبشأن مكافحة 

 

 الخاصةتوصيات ال (ب)

 نواكشوط الدولي الجديدامشروع مطار  إنجاز يةاتفاق 1.1
 يوليو 22 الصادر بتاريخ 2010-044بموجب القانون رقم  سليمةيبدو أن الاتفاقية غير  -

 فها علىإعادة تصني وتتعين ،التطبيقيةونصوصه  بمدونة الصفقات العموميةالمتعلق  2010

 عامة.الشغال للأ صفقةأنها 

 أن استخدام الاتفاق المباشر له ما يبرره. ،ما لم يثبت العكس ، يبدو لنالا -

 يوليو 22 الصادر بتاريخ 2010-044قواعد القانون رقم ل أمام انتهاكسنكون  ،وهكذا

 .التطبيقيةونصوصه  بمدونة الصفقات العموميةالمتعلق  2010

في  لنصوص المعمول بهال وانتهاكعلاقات تعاقدية غير متوازنة  احتمال وجود ضبطتم  -

 .العقاريةملكية النقل مجال 

 عقارية ت تنازلعملياتتكون من في الاتفاقية نلاحظ أن المكافأة التعاقدية للشريك  ،وبالتالي

 :يتعين ،لذلكنتيجة . معلومةقيمتها غير 

 المعنية. القطع الأرضيةللحصول على قيمة  سؤال مصالح العقارات -

لشريك من قبل ا وإنجازهاها يجب تمويلالتي  ة الأشغالمع قيمهذه القيمة  مقارنة -

 المتعاقد.

قد ف ،ابه ي سيتم القيامتال الأشغالقيمة  ،غير معقول بشكل تفوق،إذا كانت قيمة الأرض و

 .للشريك المتعاقد دمتقُ  -محظورة  - بمنحة مقنعّة يتعلق الأمر

 رهينة تهالتنازل ذا سلامةن معروفة وأالتنازل العقاري غير شروط وتجدر الإشارة إلى أن 

ا وإذ(. ةلعاما يةإلغاء الملكصيغة )ولاسيما فيما يتعلق باحترام مسطرة التنازل العقاري  بمدى

لسلطات اب صالالات فإنه يتعين ،لإلغاء صيغة الملكية العامةيتم اتخاذ أي إجراء  ثبت أنه لم

ات مدونة الصفققانون  من 11و 14 تانالماد لاسيما بشأن المرتكزالقضائية المختصة 

 .مرسوم الصفقات العموميةمن  120بالإضافة إلى المادة  العمومية،
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تونسي الدولي ومباني ال نواكشوط أماشبكات جافة في المنطقة العسكرية لمطار  بناء يةاتفاق 2.1

C3I 

 أشغال عامة. صفقةويجب إعادة تصنيفها على أنها  سليمةيبدو أن الاتفاقية غير  -

 ره.أن استخدام الاتفاق المباشر له ما يبرّ  ،ما لم يثبت العكس ،لنالا يبدو  -

 2010يوليو  22بتاريخ الصادر  2010 - 044قواعد القانون رقم ل أمام انتهاكوبهذا نكون 

 .التطبيقيةونصوصه  بمدونة الصفقات العموميةالمتعلق 

ي فالمعمول بها للنصوص  وانتهاكعلاقات تعاقدية غير متوازنة  احتمال وجود ضبطتم  -

 .العقاريةملكية النقل مجال 

 عقارية ت تنازلعملياتتكون من في الاتفاقية نلاحظ أن المكافأة التعاقدية للشريك  ،وبالتالي

 :يتعين ،لذلكنتيجة . معلومةقيمتها غير 

 المعنية. القطع الأرضيةللحصول على قيمة  سؤال مصالح العقارات -

لشريك من قبل ا وإنجازهاها يجب تمويلالتي  غالمع قيمة الأشهذه القيمة  مقارنة -

 المتعاقد.

 من ،لغير معقو بشكل )والتسديد المقدم إلى شركة اسنيم( أعلى،إذا كانت قيمة الأرض و

لشريك ل دمتقُ  -محظورة  - بمنحة مقنعّة قد يتعلق الأمرف ،اي سيتم القيام بهتال الأشغالقيمة 

 . المتعاقد

 

 رهينة تهالتنازل ذا سلامةمعروفة وأن التنازل العقاري غير وط شروتجدر الإشارة إلى أن 

ا وإذ(. ةلعاما يةإلغاء الملكصيغة )ولاسيما فيما يتعلق باحترام مسطرة التنازل العقاري  بمدى

لسلطات اب صالالات فإنه يتعين ،لإلغاء صيغة الملكية العامةيتم اتخاذ أي إجراء  ثبت أنه لم

ات مدونة الصفقمن قانون  11و 14 تانالماد لاسيما لمرتكزبشأن االقضائية المختصة 

 .مرسوم الصفقات العموميةمن  120بالإضافة إلى المادة  العمومية،

 2013أكتوبر  13في  ةالموقع ة الأطراف،الثلاثيالمسبق التمويل  يةتفاقلا 2رقم  الملحق 3.1

 جديد. دتعاقك 2رقم  الملحقتصنيف  أن يعُاديجب  ،الموضوعبالنظر إلى  -

 ل عامة.أشغاكاتفاقية ويجب إعادة تصنيفه  سليمغير  2رقم  الملحقأن من جهة أخرى يبدو  -

 2010يوليو  22بتاريخ الصادر  2010 - 044قواعد القانون رقم ل أمام انتهاكوبهذا نكون 

 .التطبيقيةونصوصه  بمدونة الصفقات العموميةالمتعلق 

في  للنصوص المعمول بها وانتهاكر متوازنة علاقات تعاقدية غي احتمال وجود ضبطتم  -

 .العقاريةملكية النقل مجال 

شركة )للغير  تسديدتتكون من في الاتفاقية نلاحظ أن المكافأة التعاقدية للشريك  ،وبالتالي

 ،لذلكنتيجة . لومةمعقيمتها غير  عقارية وعمليات تنازل NMW-SAاسنيم( لتصفية ديون 

 :يتعين

 المعنية. القطع الأرضيةللحصول على قيمة  سؤال مصالح العقارات -

لشريك من قبل ا وإنجازهاها يجب تمويلالتي  مع قيمة الأشغالهذه القيمة  مقارنة -

 المتعاقد.

 من ،لغير معقو بشكل )والتسديد المقدم إلى شركة اسنيم( أعلى،إذا كانت قيمة الأرض و

لشريك ل دمتقُ  -محظورة  - نحة مقنعّةبم قد يتعلق الأمرف ،اي سيتم القيام بهتال الأشغالقيمة 

 . المتعاقد
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 رهينة تهالتنازل ذا سلامةمعروفة وأن التنازل العقاري غير شروط وتجدر الإشارة إلى أن 

ا وإذ(. ةلعاما يةإلغاء الملكصيغة )ولاسيما فيما يتعلق باحترام مسطرة التنازل العقاري  بمدى

لسلطات اب صالالات فإنه يتعين ،ة الملكية العامةلإلغاء صيغيتم اتخاذ أي إجراء  ثبت أنه لم

ات مدونة الصفقمن قانون  11و 14 تانالماد لاسيما بشأن المرتكزالقضائية المختصة 

 .مرسوم الصفقات العموميةمن  120بالإضافة إلى المادة  العمومية،

 

 الشرطة مدرسةمرافقة / ال المتعلقة بسريةالمزاد العلني عملية البيع ب 4.1

 

رية سية )المعن الأملاك العقاريةإجراءات المزاد المنفذة لبيع  ومقروئيةن عدم شفافية إ -

ل هذه ظفي و .لجنة التحقيق البرلمانية تتساءل عنهاالشرطة( يجب أن  مدرسةو المرافقة

ر للأمو/أو السلطات القضائية المختصة  بمحكمة الحسابات الاتصال يتعين ،الظروف

 تنظيم المزاد المذكور. صيغ بشأنإجراء تحقيق معمق ب

 ر بيعإثشرطة لسرية المرافقة ومدرسة ال الأصول العقاريةنقل ملكية  عمليةيجب توضيح  -

لقانون ا في ضوء ،مؤقتال التنازلوجه الخصوص  العلني؛ وكيف حصل علىالمزاد ب

 .ياتالعقاري، إضافة إلى أحكام الأمر القانوني المتعلق بالبلدمرسوم الو العقاري

جنة ل يدفع جب أنيالشفافية فيما يتعلق بمنح الامتيازات المؤقتة للمستفيدين من المزاد  ابفغي

 .ملكية العقارات المعنيةنقل  سلامة إلى السؤال عن مدىالتحقيق البرلمانية 

تحقيق  إجراءللأمر بالسلطات القضائية المختصة ب الاتصال سيتعين ،الظروففي ظل هذه و

 شرطة.بسرية المرافقة ومدرسة ال لعقارات الخاصةنقل ملكية ا بشأنمعمق 

 ميةإلغاء صيغة الملكية العموو التنازلشروط  تتناول محددةإن عدم وجود معلومات 

 ن يبررة يمكن ألمجال العام للدولل ،مبدئيا ،التابعة لعقارات سرية المرافقة ومدرسة الشرطة

ة السلطات القضائيب لاتصالا -ة في حال ثبوت عدم اتخاذ إجراء لإلغاء الملكية العام –

 ومية،مدونة الصفقات العممن قانون  11و 14 تانالماد لاسيما بشأن المرتكزالمختصة 

ت التنازل مرسوم الصفقات العمومية وذلك بغرض إلغاء عمليامن  120بالإضافة إلى المادة 

  .تلك

ستحسن ن المفإنه م ،نيةالبرلمالتحقيق كشفت عنه أعمال ابالنظر إلى التواطؤ المحتمل الذي  -

 بينقات والعلا حول الأحداثالتحقيق تعميق الاتصال بالسلطات القضائية المختصة من أجل 

أمورية ملديه  تسواء كان ،عموميوكيل وأي  عمليات البيع تلكالمستفيدين المزعومين من 

 15و ،)المتاجرة بالنفوذ( 13المواد في ضوء على وجه الخصوص  أم لا، وذلكانتخابية 

قم )الإثراء غير المشروع( على أساس أحكام القانون ر 16( والتربح غير المشروع)

 .الرشوةبشأن مكافحة  2016بريل ا 15 الصادر بتاريخ 2016.014

  

 العموميةالمدارس المتعلق بالمزاد العلني البيع ب 5.1

مدارس الية )المعن الأملاك العقاريةإجراءات المزاد المنفذة لبيع  ومقروئيةإن عدم شفافية  -

ضطر تس ،الظروففي ظل هذه و .لجنة التحقيق البرلمانية تتساءل عنها( يجب أن العمومية

حقيق إجراء تللأمر بو/أو السلطات القضائية المختصة  بمحكمة الحسابات الاتصالإلى 

 تنظيم المزاد المذكور. صيغ بشأنمعمق 

العلني؛ وكيف حصل المزاد ب إثر بيع يةالمعن الأصول العقاريةنقل ملكية  عمليةيجب توضيح  -



 

129  

 .العقاريمرسوم الو العقاريلقانون ا في ضوء ،مؤقتال التنازلوجه الخصوص  على

صل في لذي حاالشفافية فيما يتعلق بمنح الامتيازات المؤقتة للمستفيدين من المزاد  فغياب

ملكية  نقل مةسلا إلى السؤال عن مدىلجنة التحقيق البرلمانية  يدفعيجب أن  2016سنة 

 .العقارات المعنية

تحقيق  إجراءللأمر بالسلطات القضائية المختصة ب الاتصال سيتعين ،الظروففي ظل هذه و

 .بالمدارس العمومية نقل ملكية العقارات الخاصة بشأنمعمق 

 يةإلغاء صيغة الملكية العمومو التنازلشروط  تتناول محددةإن عدم وجود معلومات  -

ني مر القانوللبلديات، بالنظر إلى الألمجال العام ل ،صراحة ،)التابعة ةللعقارات المعني

 -عامة لكية الفي حال ثبوت عدم اتخاذ إجراء لإلغاء الم – ريمكن أن يبرّ  الخاص بالبلديات(

قانون  من 11و 14 تانالماد لاسيما بشأن المرتكزالسلطات القضائية المختصة ب الاتصال

ية والأمر مرسوم الصفقات العموممن  120بالإضافة إلى المادة  مدونة الصفقات العمومية،

  .( بغرض إلغاء عمليات التنازل تلك84القانوني المتعلق بالبلديات )المادة 

 

 الحمراء بالعماراتالمتعلق المزاد العلني البيع ب 6.1

لعمارات ا)ية المعن الأملاك العقاريةإجراءات المزاد المنفذة لبيع  ومقروئيةإن عدم شفافية  -

 تعيني ،الظروففي ظل هذه و .لجنة التحقيق البرلمانية تتساءل عنها( يجب أن الحمراء

معمق  إجراء تحقيقللأمر بو/أو السلطات القضائية المختصة  بمحكمة الحسابات الاتصال

 تنظيم المزاد المذكور. صيغ بشأن

 وكيف حصل العلني؛المزاد ب إثر بيع المعنية الأصول العقاريةنقل ملكية  عمليةيجب توضيح  -

 .العقاريمرسوم الو العقاريلقانون ا في ضوء ،مؤقتال التنازلوجه الخصوص  على

يجب صل لذي حاالشفافية فيما يتعلق بمنح الامتيازات المؤقتة للمستفيدين من المزاد  فغياب

 .يةلمعنات املكية العقارنقل  سلامة إلى السؤال عن مدىلجنة التحقيق البرلمانية  يدفعأن 

تحقيق  إجراءللأمر بالسلطات القضائية المختصة ب الاتصال سيتعين ،الظروففي ظل هذه و

 .بالعمارات الحمراء نقل ملكية العقارات الخاصة بشأنمعمق 

 يةإلغاء صيغة الملكية العمومو التنازلشروط  تتناول محددةإن عدم وجود معلومات  -

اذ بوت عدم اتخفي حال ث – ريمكن أن يبرّ الدولة،  مجالل ،مبدئيا ،التابعة للعمارات الحمراء

 سيمالا بشأن المرتكزالسلطات القضائية المختصة ب لاتصالا -إجراء لإلغاء الملكية العامة 

من  120بالإضافة إلى المادة  مدونة الصفقات العمومية،من قانون  11و 14 تانالماد

  .تلكمرسوم الصفقات العمومية بهدف إلغاء عمليات التنازل 

 

 موريتانيالالتلفزيون بالمتعلق المزاد العلني البيع ب 7.1

 محكمةب يتعين الاتصال ،في ضوء المخالفات المحتملة التي لوحظت في سياق عمل التحقيق

نظيم ت صيغ بشأنإجراء تحقيق معمق للأمر بو/أو السلطات القضائية المختصة  الحسابات

 .العقارية المعنيةوصيغ نقل ملكية الأصول  المزاد المذكور
 

 دار نعيم في منطقة الصناعية والتجارية بال المتعلقالمزاد العلني البيع ب 8.1

بمحكمة  يتعين الاتصال ،في ضوء المخالفات المحتملة التي لوحظت في سياق عمل التحقيق

تنظيم  صيغ بشأنإجراء تحقيق معمق للأمر بو/أو السلطات القضائية المختصة  الحسابات
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 .وصيغ نقل ملكية الأصول العقارية المعنية المذكور المزاد

 

 . التحفظات9

ن عة موقّ ئية المهي النسخة النها عنها ةمسؤوليال. إن النسخة الوحيدة من التقرير التي نتحمل 1.1

ات هذا ى مسودالاعتماد عل المأذونينللمستلمين  بأي حال من الأحوال لا يمكنوهذا التقرير. 

 التقرير.

م ما لم يتوتقرير. الإنجاز حيلت إلينا حتى تاريخ لوثائق التي أُ لالتقرير هو نتيجة دراسة . هذا 2.1

 ير.التقر يينتحعملية إلى اتفاقية خاصة أخرى، لن نكون مسؤولين عن لاحقا ل التوصّ 

في و، ""العرض والتحليل 6من القسم  2( في كل فقرة من الجزء أيتضمن هذا التقرير )

ياق "أعمال التحقيق: الس 7( القسم بو) ]...[" حولمال التحقيق القسم الفرعي" أع"

جنة لها قامت ب :والاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقيق البرلمانية" والمعاينات

ار برالتجيو كونسيلتينغتايلور ويسينغ وماتين  مكاتبإلى  هاالتحقيق البرلمانية وأبلغت

علق فيما يت مكاتبناشكل من الأشكال عن رأي  عمل التحقيق بأي يعبرّلا و. آدفيزوري

اع الاستم لساتبالمعلومات والحقائق المقدمة، والتحليلات المقدمة، والآراء المعبر عنها، وج

تي تماع الجلسات الاسفي  لم يتم إشراكها فمكاتبناالتي تتم في إطار التحقيق البرلماني. 

ي فلمذكورة اوالمستندات  الوثائقصول إلى من الو مكاتبنالم تتمكن و. الإطارأجريت في هذا 

ل لا يشك لتالي. وبامراميهاوجودها أو محتواها أو  إثباتأعمال التحقيق، وبالتالي لا يمكنها 

مة أو مستخدأو أي من الوثائق ال المستنداتالتقرير تعبيراً عن رأينا فيما يتعلق بأي من 

 المذكورة في أو فيما يتعلق بأعمال التحقيق. 

تالي وبالحتة، أعمال التحقيق لأغراض إعلامية بيتحدث عن التقرير فإن ، بالنسبة للمكاتبأما 

 تبقى المسؤولية الوحيدة للجنة التحقيق البرلمانية.فإنها 

ع طة بواقمشرو تلكأعمال التحقيق  مستنداتبناءً على المكاتب ، فإن تقييمات من جهة أخرى

ات الوثائق والمستند ومراميودقة محتوى  و/أو على وجود التي تم توصيفهاالحقائق 

 المذكورة في أعمال التحقيق.

كل عمل لا يشومحتوى أعمال التحقيق. بشأن مسؤولة لديها أية ليست مكاتبنا بشكل عام، و

ئق الحقاوفيما يتعلق بالمعلومات  مكاتبناالتحقيق بأي شكل من الأشكال التعبير عن رأي 

طار إتم في توالآراء المعبر عنها، وجلسات الاستماع التي ، المعروضةالمقدمة، والتحليلات 

. طارالإهذا  جلسات الاستماع التي أجريت في في مكاتبنا يتم إشراكلم والتحقيق البرلماني. 

حقيق، والمستندات المذكورة في أعمال الت الوثائقمن الوصول إلى  مكاتبنالم تتمكن و

بيراً قرير تعل الت. وبالتالي لا يشكمراميهاتواها أو وبالتالي لا يمكنها أن تثبت وجودها أو مح

لق يما يتعورة فأو أي من الوثائق المستخدمة أو المذك المستنداتعن رأينا فيما يتعلق بأي من 

 .رللإعلام لا غييذكر التقرير أعمال التحقيق إنما . أو بموجبها بأعمال التحقيق

شروطة م تلكأعمال التحقيق  الإحالة علىبناءً على  المكاتب، فإن تقييمات من جهة أخرى

ئق الوثا مراميوجود ودقة محتوى أو مدى و/أو على  التي تم توصيفهابواقع الحقائق 

 والمستندات المذكورة في أعمال التحقيق.

 محتوى أعمال التحقيق.بشأن مسؤولة لديها أية ليست مكاتبنا بشكل عام، و
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ها م تحديدُ تالتي  الإشكاليات وإنما توصيف، لةمفصّ ات . ليس الغرض من التقرير تقديم مستند3.1

 لمتعلقةتنا اها كجزء من مهمت مراجعتُ محتملة للوثائق التي تمّ  إنذارل نقاط على أنها تمثّ 

 .بتقديم الدعم

نتقائية يعتها انا بطبتعليقاتُ فمفصلا للوثائق.  توصيفا ،لولا يمكن أن يشكّ  ،ل. إن التقرير لا يشكّ 4.1

 الوثائق. تكشفهاد جميع الصعوبات التي اعتبار أنها تحدّ  ولا ينبغي

 رأيٍ  بمثابة هبارُ هذا التقرير بطبيعته مراجعة وقائعية وقانونية للوثائق ولا ينبغي اعت . يعدّ 5.1

 ير.ي التقرا فتناوله دة بشأن المسائل التي تمّ قانونية محدّ  أو كبديل لمشورةٍ  ،قانوني كامل

 :نا أنّ ير، افترضْ . في سياق هذا التقر6.1

 مطابقة للأصول؛ هاالمستندات كانت جميع -

 ، حيثماليناالتوقيعات والطوابع والأختام والتواريخ التي تظهر على الوثائق المرسلة إ -

 ؛سليمةٌ أصلية،  أو نسخٌ  ، أصولٌ كانت

 ةسن نيّ بح فّذتنُ تنفيذها أو  تمّ  المستنداتليها ع حيلتُ التعاقدي التي ذات الطابع الوثائق  -

ً من قبل الأطراف المعنية وفقاً لشروط كل منها،   طها؛أحكامها وشرو لكافة وطبقا

 ؛ليمسالمعنية بشكل  لزم الأطرافَ صحيحة وتُ كتابيا الوثائق والمعلومات المرسلة  -

 نهمن شأالمقتطف ليس ذلك المستند مجرد مقتطف، فإن فيها كون التي يحالة الفي  -

 د الذي تم استخراجه منه؛معنى المستنحول موضوع أو تضليل ال

 لمعول سارية المف ظلتتغيير، و مادون، وذلك ستمرم إليناتطبيق المستندات المرسلة  -

 .هاعلم لنا بتعديل أو إلغاء أو استبدال بأي مستند أو اتفاقية أخرى لا يصبها 

 

 :نا أيضًا أنّ . افترضْ 7.1

خلاف يحة بات المكتوبة صر)ما لم تكن المعلوم المفعول تزال سارية ماالعقود المرسلة  -

حدث  يقة أوتفاق مرفق أو لاحق، أو أي وثلا لا وجودوأنه  ،ذلك(، وأنه لم يتم تعديلها

 ؛العقود المذكورةعلى بأي شكل من الأشكال  التأثيرل أو يعدمن شأنه التآخر 

 ،يحالمستندات موجودة وصالحة ولم يتم تعديل شروطها وأحكامها بشكل ضمني أو صر -

 أو استبدالها بوثائق أخرى لم يتم إبلاغنا بها؛  فسخهاولم يتم 

بل قمن  وضعهاجميع التوقيعات الملحقة بالمستندات الموقعة هي تواقيع أصلية وقد تم  -

 .لقيام بذلكقانوناً ل المأذونينالأشخاص 

 

حتمل ن المم. خلال مراجعتنا، افترضنا أنه لم يتم بأي شكل من الأشكال إخفاء أي معلومات 8.1

لتحقيق لجنة ا أو عنا نّ عفي سياق التحقيق البرلماني الحالي الدلالة أن تكون جوهرية 

 البرلمانية.
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ع الناب قالتحقي ذلكالتحقيق البرلماني الجاري،  حجيةلمدى ل التقرير تقييما أن يشكّ  مكن. لا ي9.1

 .ةموريتانيالجمهورية الإسلامية في القرار سياسي للجمعية الوطنية من 

 

التي تم  لتوصيات بشأن علاج بعض الإشكالياتابعض . في سياق هذا التقرير، قدمنا 10.1

على ا ، لا سيمالإشكالياتهذه  لمعالجة الأوحد النهج للا تمثّ هذه التوصيات و. ضبطها

 الجنائي أو المدني. الصعيد
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 تايلور ويسينج فرنسا

 

 ماتين كونسيلتينغ

 

 ادفيزوري جبرالتار

 

 2020يو يول 22 ،باريس
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 الملحق الأول: الجداول التلخيصية النابعة من أعمال التحقيق 
 

 البيع بالمزاد العلني لمدرسة الشرطة 

 

 القطعة

المساحة 

بالمتر 

 المرب  ع

السعر 

 المرجع  
 سعر المتر المرب  ع سعر الصفقة الحاصل على الصفقة

 212703 65000000 محمد سالم ولد حبيب الله الأفضل 30559000 305,59 1

2 299,57 29957000 W S I 40000000 133525 

 116834 35000000 أحمد محمود ولد محمد عبد الله ديداه 29957000 299,57 3

4 299,57 29957000 SM SERMA 35000000 116834 

5 299,57 29957000 SM SERMA 35000000 116834 

6 299,57 29957000 SM SERMA 35000000 116834 

7 293,55 29355000 SM SERMA 35000000 119230 

8 299,73 29973000 SM SERMA 35000000 116772 

9 284,85 28485000 SM SERMA 33000000 115850 

10 269,63 26963000 SM SERMA 32000000 118681 

ن ولد أحمد باب 26963000 269,63 11  118681 32000000 محمد الأمي 

ن ولد أحمد بابمحمد الأ  26963000 269,63 12 مي   32000000 118681 

ن ولد أحمد باب 26963000 269,63 13  118681 32000000 محمد الأمي 

ن ولد بوبات 28128000 281,28 14  117321 33000000 محمد الأمي 

ن ولد بوبات 30000000 300 15  116667 35000000 محمد الأمي 

 
4 341 

  
544000000 
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 خيرية سنيم
 

 
 ريرسياق التق

تمتع تلتي يندرج هذا التقرير في إطار التحقيق البرلماني الذي أجُري بموجب الصلاحيات ا

من  72دة بها الجمعية الوطنية للرقابة على النشاط الحكومي على النحو المنصوص في الما

لات التي والتعدي 1991يوليو 20دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 

 ليه.أجُريت ع

 

 03-92من الأمر القانوني رقم  11وهكذا، فقد اتخذت الجمعية الوطنية، بموجب المادة 

 123تين المتعلق بسير عمل الجمعيات البرلمانية والماد 1992فبراير  18الصادر بتاريخ 

القاضي  2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01من نظامها الداخلي، القرار رقم  124و

 تحقيق برلمانية.بإنشاء لجنة 

 

لقة ر المتعتسييتتمثل مأمورية هذه اللجنة في التأكّد والتحقيق في ظروف التنفيذ وإجراءات ال

 ( التالية:7بالموضوعات السبعة )

  رصيف الحاويات والمحروقات بميناء انواكشوط المستقل،المدعو "ميناء

 الصداقة"؛

 شركة صوملك )محور الطاقة الشمسية(؛ 

 شركة سونمكس؛ 

 يرية اسنيم ؛خ 

  شركة بولي هوندونجPOLY HONDONG ؛ 

 الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات؛ 

 .الملف العقاري 

 

لات لمجااوبموجب قرار مكمّل للقرار المذكور أعلاه، اتسّعت مهمةُ لجنة التحقيق لتشمل 

 ( التالية:3الثلاثة )

 صفقات شركة صوملك في مجال الكهربة؛ 

 طرق والمطارات والموانئ والاستصلاح(؛صفقات البنُى التحتية )ال 
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 .صفقات شركة اسنيم وسياستها التجارية 

 

ء خبرافي هذا الإطار، أرادت لجنة التحقيق البرلمانية أن تحيط نفسها بمجموعة من ال

 الوطنيين والدوليين لمساعدتها في أداء عملها.

 

جمّع اء تافسية، بانتقتبعا لذلك، قامت لجنة التحقيق البرلمانية، ضمن مسطرة مناقصة تن

ر الفني )التسيي  Matine)الجوانب القانونية( / ومتين   Taylor Wessingتايلور ويسينغ 

ها في إنجاز )الجوانب المالية( لمساعدت  Gibraltar Advisorوالعملياتي( جبرالتار أدفايزر

 مهمتها.

 

 

 المقدمة في هذا التقرير مدى الخدمات .1

 

 برامهمة هو مراجعة وتدقيق مسطرة إبرام الصفقات وشروط إالهدف الرئيسي من هذه الم

 العقود والعقود العمومية، وكذا جودة الخدمات الناتجة عنها.

لخيص تمكن فضلا عن التقيد بالممارسات الجيدة في المجال واحترام القانون الموريتاني، ي

 الأهداف الخاصة للمهمة على النحو التالي:

 ها لجنةنتقتفي إبرام الصفقات بالنسبة للعقود التي ا تحليل الإجراءات المعتمدة -

 التحقيق البرلمانية؛

ت تحديد حالات عدم الامتثال للنصوص المعمول بها، ودراسة وتقييم حالا -

 وظروف منح مختلف العقود التي تم تحليلها.

 

 

ل ماي أعويستهدف هذا التقرير )"التقرير"( بالخصوص مساعدة لجنة التحقيق البرلمانية ف

 المتعلقة بالمجال التالي:

 خيرية سنيم 

  

 

 

 الإطار القانوني والتنظيمي



 

137  

 

 

a)    ريتانيايعتمد الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في مو ،

لى فيما يتعلق بشركة )سنيم( وغيرها من الشركات ذات الرأسمال العمومي، ع

 مجموعة من النصوص نذكر بها فيما يلي:   

 

المنشق  1978ابريل  15الصادر بتاريخ  78.104القانون رقم  -

لشركة ذات رأسمال مختلط تدعى "الشركة الوطنية للصناعة 

 والمناجم"،

 1990ابريل  4الصادر بتاريخ  90.09القانون النظامي رقم  -

المتضمن النظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات 

 الرأسمال العمومي،

( ، بين الدولة وشركة )سنيم 1979ة الاتفاقية الخاصة الموقعة سن -

في  ثم 1998ديسمبر  23وهي الاتفاقية التي تم تجديدها تباعا في 

 ،2018مارس  27

 

b) على أما الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بخيرية سنيم فيستند 

 النصوص التالية:

  والمتعلق  1964يونيو  9الصادر بتاريخ  64.098القانون رقم

 بالجمعيات؛

 2012يونيو  20تاريخ بالصادر  2012-157وم رقم المرس 

 المصرح باعتبار "خيرية سنيم" جمعية ذات نفع عام؛

  2011سبتمبر  13النظام الأساسي لخيرية سنيم بتاريخ. 

c) ال بمج أما الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل فيما يتعلق

 ستندموريتانيا في إبرام الصفقات العمومية وتفويض خدمة المرفق العمومي في

 على النصوص التالية:  

 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010.044القانون رقم  -

ا المتضمن مدونة الصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية )وقبل هذ

المتضمن مدونة الصفقات  2002.08القانون كان المرسوم رقم 

 العمومية(،

 المتعلق 2005يناير  30الصادر بتاريخ  2005.020القانون رقم  -

بالإشراف على تنفيذ الأشغال العمومي والشروط التي يمكن في 

 سياقها القيام بتفويضها،
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المطبق  2011يوليو  7الصادر بتاريخ  2011.180المرسوم  -

المتضمن مدونة الصفقات  2010.044لبعض أحكام القانون 

 العمومية،

الذي يلغي ويحل محل أحكام المراسيم  2017.126المرسوم  -

 2010يوليو  22الصادر بتاريخ 2010.044لتطبيقية للقانون رقم ا

 المتضمن مدونة الصفقات العمومية،

القاضي بتنظيم وتسيير هيئات إبرام  2011.178المرسوم رقم  -

 الصفقات العمومية،

المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون  2017.128المرسوم رقم  -

لمتعلق ا 2005يناير  30الصادر بتاريخ  2005.020رقم 

بالإشراف على تنفيذ الأشغال العمومي والشروط التي يمكن في 

 سياقها القيام بتفويضها، 

المحدد لسقوف اختصاص هيئات إبرام ومراقبة  211المقرر رقم  -

 الصفقات وتشكيل لجان إبرام الصفقات العمومية،

المنشئ للجان الصفقات القطاعية ولجان  0912المقرر رقم  -

 القطاعات،الصفقات المتعددة 

النظام العام المطبق على ملفات استدراج العروض والعقود في  -

 شركة )سنيم(

 

 إلى من يتجّه التقرير
 

 

و أشره نهذا التقرير موجّهٌ حصرياً للمستهدفين المأذونين. وهو تقرير سرّي، لا يجوز 

لا يجوز و الإحالة عليه أو ذكره أو نقله إلى أي شخص آخر دون موافقتنا الخطية المسبقة.

 تعينياستخدامه لأغراض أخرى غير ما يتطلبه التحقيق البرلماني. وفي كافة الأحوال، 

 إبلاغنا على الفور بأي أمر قضائي يتضمن نشر التقرير بشكل كلي أو جزئي.

لصيغه  فقاًوإن المستهدفين المأذونين هم وحدهم الذين يحق لهم الاعتماد على هذا التقرير 

 .مأذونينن اللتحجج بمسؤوليتنا بموجب هذا التقرير إلا من قبل المستلميوشروطه. ولا يمكن ا

 

 المختصرات / التعاريف
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فإنها –بما في ذلك الملاحق والعناوين  -كلما تم استخدام المصطلحات التالية في التقرير 

فرد تحمل الدلالة المحددة أدناه )في هذا المقال وفي غيره(، دون تمييز في استخدامها في الم

 .98أو الجمع )دلالة الجنس(

 تعني أي ملحقات على التقرير الملاحق

المستهدفون 

 المأذونون

قم ر رتعني أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية المعينة في إطار القرا

 المتضمن إنشاء لجنة 2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01

 تحقيق برلمانية

 1لملحق تحمل المعنى المحدد لها في ا الوثائق

 تعني الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدولة

 

 

 التحليلات وتقديم خيرية سنيم
 

 الجزء الأول: المقدمة

 

 تقديم عام للشركة الوطنية للصناعة والمنجم ))سنيم((: 1.1

 

، 78.104م أنشئت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، في شكلها الحالي، بموجب القانون رق

شركة ، القاضي بإنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط تدعى ال1978ابريل  15الصادر بتاريخ 

 18ن الوطنية للصناعة والمناجم. وأصبحت بذلك شركة مخفية الاسم خاضعة لأحكام قانو

 المتضمن للمدونة التجارية. 2000يناير 

ة أما بقي   %  78,5تسيطر الدولة الموريتانية على رأس المالي الاجتماعي للشركة بنسبة 

. إنها إذن 99الأسهم فتملكها شركات وهيئات تمويل خصوصية من المواطنين والأجانب

شركة ذات رؤوس أموال مختلطة بين القطاعين العام والخاص، وللدولة في ملكها حصة 

 الأغلبية.

                                                           
 مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى المحددة في متن التقرير. - 98
99  https://snim.com/index.php/societe/actionnariat.html 

https://snim.com/index.php/societe/actionnariat.html
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ل في على أن شركة )سنيم( يمكن أن تتدخ 1978ابريل  15وينص القانون الصادر بتاريخ 

 المجالات التالية:

 ،يرهااستخراج خامات الحديد في الزويرات ونقلها على السكة الحديدية وتصد -

 استغلال الجبس في منطقة نواكشوط، -

 تسويق المنتجات البترولية، -

 صناعة الفولاذ وبيعه )مصنع الفولاذ الكهربائي في نواذيبو(، -

 تصنيع المتفجرات وبيعها.   -

 

 

 

 ط التالية:ويتمثل هدف الشركة الاجتماعي الحالي في النقا

ذلك  ترقية البحث عن الموارد المعدنية واستغلالها، والقيام بناء على .1

ني المعدوبالتنفيذ المباشر أو غير المباشر لجميع أعمال البحث الجيولوجي 

 والبترولي،

وذلك  استغلال المناجم والمقالع وحقول المحروقات السائلة أو الغازية، .2

 ات أخرى طبيعية أو معنوية،بصورة انفرادية أو بالشراكة مع شخصي

ية تشييد وتسيير مصانع الفولاذ والمعادن الصلبة والمصانع الكيمياو .3

فل والبتروكيمياوية، وبصورة أشمل، جميع المنشآت الصناعية التي تتك

 بعلاج المواد المعدنية وتحويل منتوج هذه المعالجة باستخدام طرق

 كيمياوية أو تعدينية أو ميكانيكية،

 التهاحع المواد المعدنية التي تستخرجها أو تحصل عليها ، في توزيع وبي .4

 الطبيعية الأصلية أو بعد معالجتها،

جميع إنشاء واقتناء وكراء واستغلال جميع المسالك والسكك الحديدية، و .5

م أو وسائل النقل البرية والبحرية والجوية الضرورية لاستغلال المناج

 لسير منشآت الشركة،

ة وكراء واستغلال جميع المنشآت الصناعية والتجاريإنشاء واقتناء   .6

أو  لشركةوالمالية والعقارية المفيدة لاستغلال مجالات الهدف الاجتماعي ل

 المجالات المرتبطة به مباشرة أو بصورة غير مباشرة،

وبصورة أشمل جميع أنواع الاستغلال أو شراء الحصص في الشركات أو  .7

 . 100الهيئات مما يخدم مصلحة الشركة"

 

                                                           
 .2017النظام الأساسي لشركة سنيم، نسخة   100
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رزا ا باوتعتبر هذه الشركة ذات الاقتصاد المختلط من أعظم الشركات الوطنية وتلعب دور

 في اقتصاد البلاد,

جه بشروط تفضيلية تمكنها من ممارسة نشاطها على الو 1979ولذلك حظيت )سنيم( منذ 

اصة" . ية الخضمن اتفاقية سميت "الاتفاق 1979الأمثل. لقد أمدتها الدولة بهذه الشروط سنة 

 . 2018مارس  27، ثم بعد ذلك  1998ديسمبر  23وجددت هذه الاتفاقية  في 

والصفقات  هي الاتفاقية الخاصة المطبقة بالنسبة للعقود 1998ديسمبر  23وتعتبر اتفاقية 

 التي يتعرض لها التقرير بالتحليل.

آالمتضمن 1990ابريل  4الصادر بتاريخ  90.09ويمكن أن نلاحظ أن الأمر القانوني رقم 

، والمنظم 101النظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية

لعلاقات هذه الهيئات مع الدولة، بما يتضمنه من شروط ، لا ينطبق على شركة )سنيم(، 

 خلافا للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية، الأخرى.

سمبر دي 31بيانات )سنيم( المالية الموحدة بتاريخ  ويظهر تقرير مفوض الحسابات حول

 ، يظهر أن نطاق الكيانات المدمجة في البيانات المالية يشمل : 2018

 شركة )سنيم( وفرعها في باريس، -

 شركة خاضعة للقانون الموريتاني موحدة عن طريق الدمج الشامل، 11 -

 ة،شركات خاضعة للقانون الموريتاني موحدة عن طريق المناصف 6 -

 نها:ويظهر الجدول التالي قائمة الشركات المختلفة التي تمتلك شركة )سنيم( حصصا م

                                                           
 من الأمر القانوني, 4انظر المادة   101
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# En tité Raison  Sociale /  Obj et
Form e 

ju r idique

%  droits 

de vote
%  in térêt

Méthode de 

consolidation  

( 1 )

1 SNIM SA

2 SOMASERT
La Société Mauritanienne de 

services et de Tourisme
SA 100% 100% IG

3 SAFA La Société Arabe du Fer et de l’Acier SA 100% 100% IG

4 SAMMA
Société d’Acconage et de 

Manutention en Mauritanie
SA 53% 53% IG

5 ATTM (2)

Société d’assainissement, de 

Travaux, de Transport et de 

Maintenance

SA 79% 79% IG

6 COMECA
Construction Mécanique de 

l’Atlantique
SA 92% 94% IG

7 SAMIA
Société arabe des Industries 

Métallurgiques
SA 50% 50% IG

8 GMM Granites et marbres de Mauritanie SA 97% 97% IG

9 DAMANE ASSURANCE SA Damane Assurances SA 20% 20% MEE

1 0 GIP
Société de Gestion des Installations 

Pétrolières
SA 68% 68% IG

1 1 EMC (3) El Aouj Mining Company SA 50% 50% MEE

1 2 TUM SA 99% 99% IG

1 3 TAKAMUL

TAKAMUL qui est une joint-venture 

entre la SNIM et la société SABIC 

(Arabie Saoudite)

SA 50% 50% MEE

1 4 M2E
Mauritanienne d'eau et de 

l'électricité
SA 100% 100% IG

1 5 SRN ND SA 35% 35% MEE

1 6 ENCO Société d'ingénierie et de conseil SA 30% 30% MEE

1 7 GHM Hôtel 5 étoiles SA 50% 50% MEE

(1) IG: Intégration Globale / MEE: Mise En Equivalence

(2) Les 21% restant détenu par l'Etat Mauritanien

(3) JV avec Xstrata pour l'exploitation des gisements de Guelb el Aouj 

 

لية ات المالسنوومن ناحية أخرى يظهر من تحليل البيانات المالية الموحدة المتوفرة بالنسبة ل

رضها ع( أن الوضعية المالية العامة للشركة يمكن 2018، 2017، 2016الثلاث الأخيرة )

 كما يلي:

ية مليون أوق 799مليارا و 21تدرّ شركة )سنيم( إيرادات موحدة تصل إلى  -

 . 2018-2016مليون أورو( في المتوسط بالنسبة للفترة  548)

ل كما تظهر الشركات مستويات مريحة ومستقرة بالنسبة لأداء التشغيل خلا -

لت هوامش الربح الإجمالية وهامش فائض : فقد وص2018-2016الفترة 

 في المتوسط، على التوالي. % 39.3و  % 65.1الإجمالي إلى التشغيل 

ى ومع ذلك فإن شركة )سنيم( تعاني من مستوى مرتفع من الإتاوات يصل إل -

ة مليون أورو( كمعدل سنوي بالنسبة للفتر 45مليون أوقية ) 804مليار و

في  % 154، وهي نسبة ضغط ضريبي تصل إلى  2018          -2016

  المتوسط.
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Com pt e  de  Résult a t 2 0 1 6  H 2 0 1 7  H 2 0 1 8  H

Million MRU

Re ve nus 2 2 ,8 8 7 2 0 ,7 0 8 2 1 ,8 0 2

Coût des ventes (6,505) (7,167) (9,079)

Ma rge  Brut e 1 6 ,3 8 2 1 3 ,5 4 1 1 2 ,7 2 3

Marge Brute ( % ) 71.6% 65.4% 58.4%

Charges d'exploitation (5,869) (5,493) (5,526)

Ex céde nt  Brut  d'Ex ploit a t ion ( EBE) 1 0 ,5 1 3 8 ,0 4 8 7 ,1 9 7

Marge d'EBE 45.9% 38.9% 33.0%

Amortissement (6,676) (5,699) (5,693)

Résult a t  d'Ex ploit a t ion 3 ,8 3 7 2 ,3 4 9 1 ,5 0 4

Marge d'Exploitat ion 16.8% 11.3% 6.9%

Intérêts (1,650) (625) (818)

Quote parts dans le résultat des titres mis en équivalences (130) (25) (18)

Résult a t  d'Ex ploia t ion a va nt  I m pôt s 2 ,0 5 8 1 ,6 9 9 6 6 8

Impôts (1,894) (1,723) (1,796)

Taux d' im posit ion im plicite ( % ) 92.0% 101.4% 268.9%

Résult a t  Ne t 1 6 4 ( 2 4 ) ( 1 ,1 2 8 )

Marge Net te 0.7% -0.1% -5.2% 

 

 أما على مستوى هيكل رأس المال فيلاحظ ما يلي:

 فية+نسبة مديونية )سنيم( منخفضة جدا: نسبة الديون الصافية/الديون الصا -

-2016في المتوسط بالنسبة للفترة  % 11.8رأس المال السهمي تصل إلى 

2018. 

ى عل 1.7و  2.0تصل نسبة السيولة العامة ونسبة السيولة المحدودة إلى  -

ن وضعية السيولة مريحة بالنسبة ، أي أ  2018-2016لنسبة للفترة التوالي با

 للشركة.

 

Bila n 2 0 1 6  H 2 0 1 7  H 2 0 1 8  H

Million MRU

I m m obilisa t ions Ne t t e s 7 1 ,2 4 4 6 9 ,3 8 3 6 6 ,4 9 2

Pa rt icipa t ions da ns le s e nt re prise s a ssociée s 1 4 4 2 0 2 6

Tit re s m is e n équiva le nce 1 ,5 3 4 1 ,9 1 1 1 ,9 7 7

I m m obilisa t ions fina nciè re s 1 ,2 8 6 1 ,4 3 7 2 ,1 1 4

Stocks et en-cours 6,711 7,333 6,817
Clients et comptes rattachés 5,557 3,048 5,515
Autres débiteurs 3,300 3,712 4,542
Contrats à terme 35 95 21

Act if coura nt 1 5 ,6 0 3 1 4 ,1 8 8 1 6 ,8 9 5
Fournisseurs et comptes rattachés 3,050 4,095 4,718
Impôts 610 406 536
Autres taxes 596 366 822
Autres créditeurs 6,311 6,658 7,105
Contrats à terme 104 13 307

Pa ssif coura nt 1 0 ,6 7 0 1 1 ,5 3 8 1 3 ,4 8 8
Be soin e n Fonds de  Roule m e nt  ( BFR) 4 ,9 3 3 2 ,6 5 0 3 ,4 0 7

Ca pit a l Em ployé 7 9 ,1 4 0 7 5 ,4 0 1 7 4 ,0 1 6
Concours bancaires 208 351 465
Emprunts portant intérêt 16,263 14,153 12,161
Obligations au titre des retraites 2,348 2,535 2,651
Provisions 556 489 484
Liquidités 7,957 9,862 7,854

De t t e  Ne t t e 1 1 ,4 1 8 7 ,6 6 6 7 ,9 0 7
Capital émis 18,270 18,270 18,270
Primes d'émission 646 646 646
Gains nets latents sur contrats à terme 2,064 2,076 1,791
Réserve légale 1,083 1,119 1,108
Ecart de réévaluation 4,963 4,984 4,901
Intérêts minoritaires 484 471 318
Résultat retenu 40,212 40,169 39,075

Fonds propre s 6 7 ,7 2 2 6 7 ,7 3 5 6 6 ,1 0 9

Ca pit a l I nve st i 7 9 ,1 4 0 7 5 ,4 0 1 7 4 ,0 1 6 

 خيرية سنيم 1.2

، وأخُضعت لنظام الجمعيات ذات  2007أنشئت "خيرية سنيم" سنة 

 1964يونيو  9بتاريخ  64.098الأهداف غير الربحية، طبقا للقانون 

 "(.1964قانون المتعلق بالجمعيات، الذي تخضع له الخيرية )"

بوضع  2012قد حظيت منذ  2012ونفهم أن خيرية سنيم قد أصبحت منذ 
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 . 102103الجمعية ذات النفع العام

 

ل إنها جمعية ذات نفع عام ، وتعتبر أداة لتدخل شركة سنيم في العم

ة رابطالاجتماعي لصالح التجمعات السكانية المحيطة بالسكة الحديدية ال

يشمل توسيع مجال تدخلها ل  تم 2012بين نواذيبو والزويرات . وفي سنة 

ية مجموع التراب الوطني. ويندرج عملها في إطار الاستراتيجية الوطن

 لمحاربة الفقر. وأهم أهدافها الاستراتيجية هي:  

 محاربة الفقر؛ 

 تحسين أوضاع السكان المستهدفين؛ 

  تيسير وصول السكان إلى خدمات الصحة، والتعليم، والماء

 ية الأساسية؛الشروب، والمرافق القاعد

 إعادة دمج متقاعدي شركة سنيم؛ 

 تطوير القروض الصغيرة لصالح السكان المعنيين؛ 

 104ترقية الحكامة الرشيدة. 

 

 وانطلاقا من النظام الأساسي، فإن خيرية سنيم "تستهدف:

-تحديد فرص الاستثمار في البلدات المجودة ضمن ممرّ نواذيبو -

 الزويرات؛

لق والفرص الواعدة القادرة على خ إبراز إمكانات النمو المحلية -

 فرص للتشغيل وللتنمية مصادر للداخل مؤثرة ومستديمة؛

 إعداد خطة تنموية مع كل بلدية من البلديات المعنية؛ -

جة الإسهام في تركيب وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية المندم -

 بالتعاون مع مسؤولي الجماعات المحلية والتجمعات القاعدية؛

 في تعبئة الموارد الضرورية لتمويلها؛المساعدة  -

دي المساعدة في إعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي لصالح متقاع -

 شركة سنيم، لا سيما من يعيشون في محيط نشاطات شركة سنيم؛

 تسهيل وصول السكان المعنيين إلى القروض الصغيرة؛ -

 تشجيع روح المقاولة بتشجيع أصحاب المشاريع؛  -

 ارسات النموذجية في ميدان محاربة الفقر ؛تنمية تبادل المم -

ت يرياربط تحالفات استراتيجية مع الهيئات المشابهة ، لاسيما الخ  -

 التنموية على المستوى الوطني والدولي؛

 وبصورة أشمل، جميع النشاطات المتعلقة، بصورة مباشرة أو غير -

 مباشرة، بمحاربة الفقر على المستوى الوطني". 

                                                           
102https://www.snim.com/index.php/developpement-durable/fondation/33-fondation-snim.html 
103Nous n’avons cependant pas eu accès au décret déclarant la Fondation SNIM d’utilité publique, conformément à 

l’article 20 de la Loi de 1964. 
104Ce paragraphe est exclusivement fondé sur les Travaux d’Enquête et sur les contributions des experts mauritaniens 

intervenant auprès de la Commission d’Enquête Parlementaire – voir en ce sens le draft du rapport de la CEP dédié à la 
Fondation SNIM, paragraphe 1. 

https://www.snim.com/index.php/developpement-durable/fondation/33-fondation-snim.html
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 .105سنيم غير محددة، طبقا لنظامها الأساسي وتعتبر مدة خيرية

كة لشر ويترأس مجلس إدارة الخيرية ولجنة تسييرها الإداري المدير العام

لبرامج افيذ سنيم. مجلس الإدارة هو الذي يعيّن المدير العام الذي  يتولى تن

 التي يقرّها مجلس الإدارة تحت إشراف لجنة التسيير.

 .106اخلي ودليل إجراءاتهاويحكم سير الخيرية نظامها الد

 وطبقا لمقتضيات نصوصها التأسيسية، "تأتي موارد خيرية سنيم من:

 مساهمات الأعضاء؛ -

ت الإعانات التي تمنحها الدولة، والمجموعات المحلية، والشركا -

 ؛والجمعيات، والهيئات الأخرى من أي صنف، إذا قبلتها الخيرية

 عية أو اعتبارية؛الهبات والوصايا التي تقدمها أي شخصية طبي -

 مداخيل أي نشاط مرخص تقوم به الخيرية؛ -

 ية."مردود بيع المعدات التي تتنازل عنها شركة سنيم لصالح الخير -

 في الواقع نفهم أن شركة سنيم تسيطر على الخيرية.

د، لحديوما نفهمه، يتلخص في أنه مع "الطفرة" التي شهدتها أسعار معدن ا

ة أدا ركة سنيم، جعلت السلطات من الخيريةوالارتفاع الكبير في موارد ش

يادي الق لتمويل بعض العمليات المحددّة المقرّرة على أعلى مستويات الهرم

 للدولة، وبالذات من قبل رئيس الجمهورية.

وتمّ استغلال الخيرية كذلك للالتفاف على مساطر إبرام الصفقات. فعندما 

دون المرور بمسطرة تكون هناك رغبة في منح بعض الصفقات مباشرة، 

إبرام الصفقات، يتم التوجه إلى خيرية سنيم لتمويل مثل هذه الصفقات. 

وأكثر من ذلك، يبدو أنه عندما تعجز ميزانية الخيرية عن تمويل مثل هذه 

الصفقات لنقص في مواردها، كانت شركة سنيم تمنحها التكملة 

ة، سواء على الضرورية. وقد حدثت مثل هذه التدخلات في قطاعات مختلف

 .107مستوى "الممرّ" أو على الصعيد الوطني

 

a. مية الإشكالية المتعلقة بتطبيق القواعد القانونية والتنظي

الخاصة بإبرام الصفقات والعقود على مستوى شركة 

 )سنيم(

 

i. عدم خضوع شركة )سنيم( لقواعد مدونة الصفقات 

، يستحب أن ننبه إلى أن وقبل تحليل شروط إبرام وإنفاذ صفقات شركة )سنيم( وعقودها 

يوليو  22الصادر بتاريخ  2010.044القانون رقم  2010الدولة الموريتانية قد أصدرت سنة 

                                                           
105Article 3 des statuts. 
106Ce paragraphe est exclusivement fondé sur les Travaux d’Enquête et sur les contributions des experts mauritaniens 

intervenant auprès de la Commission d’Enquête Parlementaire – voir en ce sens le draft du rapport de la CEP dédié à la 
Fondation SNIM, paragraphe 1. 
107Ce paragraphe est exclusivement fondé sur les Travaux d’Enquête et sur les contributions des experts mauritaniens 
intervenant auprès de la Commission d’Enquête Parlementaire – voir en ce sens le draft du rapport de la CEP dédié à la 
Fondation SNIM, paragraphe 1. 
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( . "القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية"، المتضمن مدونة الصفقات العمومية )

ادر الص 2017.126وقد تم إكمال هذا القانون بمراسيم تطبيقية متعددة أهمها المرسوم 

الذي يلغي ويحل محل أحكام المراسيم التطبيقية للقانون رقم  2017نوفمبر  2بتاريخ 

 المتضمن مدونة الصفقات العمومية. 2010يوليو  22الصادر بتاريخ 2010.044

ق"(، فإن من القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية )"نطاق التطبي 3ومراعاة للمادة 

 :د المقررة في مدونة الصفقات العمومية، هو التالينطاق التطبيق العضوي للقواع

 " إن السلطات التعاقدية هي:

 الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والجماعات المحلية -

 اللامركزية؛

المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الهيئات الأخرى،  -

ة ة لتلبيركزيلجماعات المحلية اللامالوكالات والمكاتب، التي تنشئها الدولة أو ا

حاجات لها أهمية عامة ، سواء كانت متمتعة أو غير متمتعة بالشخصية 

صية المعنوية، والتي يكون تمويلها متأتيا في أغلبه من الدولة أو من شخ

نة ضما معنوية من شخصيات القانون العام، أو المستفيدة من مساعدة مالية أو

 قبل شخصية معنوية من شخصيات القانون العام؛مقدمة من الدولة أو من 

ة الشركات الوطنية أو الشركات ذات الرأسمال العمومي التي تكون أغلبي -

جدت وإلا إذا أو لإحدى شخصيات العام المعنوية ،  رأسمالها مملوكة للدولة

 ؛أحكام معارضة لذلك في سياق أحكام تشريعية تتضمن استثناء

 ت من شخصيات العام المعنوية".تكتل تشكله شخصية أو شخصيا -

بغي ان ، ينيترتب على ذلك أن شركة )سنيم( ، نظرا لتشكيلة رأسمالها وسيطرة الدولة عليها

 تكون خاضعة لأحكام القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

ومع ذلك تظهر الوثائق المقدمة إلينا أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة نظريا وتطبيقيا. 

فعل يمكن أن نتفهم أن لا ينطبق القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية على شركة وبال

)سنيم( بعد اتخاذ جملة من المقررات التطبيقية الهادفة إلى تطبيق القانون المتضمن مدونة 

. ونفهم من ناحية أخرى أن وجود اتفاقية خاصة موقعة فيما بين الدولة 108الصفقات العمومية

د يبرر استثناء الشركة من تطبيق القواعد المنبثقة من مدونة الصفقات وشركة سنيم ق

 العمومية ومع ذلك فإن القبول بمثل هذا الاستثناء يطرح إشكالية مزدوجة.

ات كات ذالشركات الوطنية أو الشرفمن ناحية أولى ينص قانون الصفقات العمومية على أن 

دونة ، تخضع لأحكام م مملوكة للدولةالرأسمال العمومي التي تكون أغلبية رأسمالها 

 تضمنتإلا إذا وجدت أحكام معارضة لذلك في سياق أحكام تشريعية الصفقات العمومية  "

تظل م، فسوعليه فإنه ما لم يوجد نص ذو قوة تشريعية يتضمن استثناء شركة سنياستثناء". 

 لتيالتشريعية( النصوص ذات القوة التنظيمية )التي تنحط إلى ما دون مستوى النصوص ا

ي يها فمن مجال تطبيق القواعد المنصوص عل تتخذ لاستبعاد شركة سنيم )كليا أو جزئيا(

 .يحة ر صحمدونة الصفقات العمومية، قد تعتبر متجاهلة للقانون، ويترتب على ذلك أنها غي

 

                                                           
بتاريخ "  829، 1220ابريل  8بتاريخ  729، 2012ابريل  3بتاريخ  718، 2012' فبراير 1بتاريخ  211لا سيما المقررات ذوات الأرقام:   108

 .2018مارس  19الصادر بتاريخ  0166. انظر خصوصا المرسوم رقم 2012مايو 
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 راحةصومن ناحية ثانية لا تحتوي الاتفاقية الخاصة على أي تنصيص يستثني شركة سنيم 

  5ة لمادان تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية. كلما هنالك أن م

لنصوص نه امن الاتفاقية الخاصة تذكر أنه: "طيلة مدة هذه الاتفاقية، وباستثناء ما تتضم

تي وارئ الالط المنظمة للتجارية الخارجية الجاري بها العمل في موريتانيا، وباستثناء حالات

 ليها مبدأ تصرف الدولة، باستثناء ذلك، لن تكون أي قيود فيما يخص:ينطبق ع

 الاختيار الحر لشركة سنيم فيما يتعلق بالموردين والمقاولين ؛ -

ئع لبضااستيراد الآليات والماكنات والتجهيزات وقطع الغيار والمستهلكات وا -

 من كل نوع، مهما كان مصدرها، إذا كانت موجهة إلى شركة سنيم؛

نقل الآليات والمنتوجات المذكورة في الفقرة السابقة ، وكذلك كل حرية ت -

   109المنتجات  المتأتية من عمليات الاستغلال التي تقوم بها شركة سنيم"

 

 

نصوص الم إن تحليل هذه المقتضيات القانونية لا يسمح، مبدئيا، باستبعاد تطبيق القواعد

 احترام اتهاتيار الحر" لا تقتضي في حد ذ، فعبارة "الاخعليها في مدونة الصفقات العمومية

 قواعد العلنية وإجراء التنافس )مع الترتيبات التشريعية عند الاقتضاء(. 

عد شركة سنيم لم تخضع طوعا لمقتضيات القواومن جهة أخرى، تنبغي الإشارة إلى أن 

 1.2.2طبقا لما يرد تفصيلا في النقطة  المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية،

 أسفله.

 

 

ii. وضع القواعد الخاصة بمشتريات شركة سنيم 
 

ت ترياقامت شركة سنيم بإعداد مدونة من القواعد والتطبيقات النموذجية للقيام بالمش

 لعاموالأشغال والتجهيزات والخدمات الاستشارية، وتوجد هذه المدونة ضمن "النظام ا

 (.ظام"نيم" )سنسميه لاحقا "النالمطبق على ملفات استدراج العروض والعقود في شركة س

ممكن ت الوتتضمن هذه الوثيقة قواعد في غاية المرونة، كما تتضمن الكثير من الاستثناءا

 ر العاملإطاعن طريقها تجاوز المبادئ التي كان يتحتم أن تتبعها شركة سنيم فيما يتعلق با

 لمشترياتها.

 احيةستوى هذه الوثيقة من النومن ناحية أخرى ينبغي أنشير إلى أننا لم نطلع على م

هكذا م. والتشريعية أو التنظيمية، ولا حتى على مدى وجوب اتباعها على مستوى هيئات سني

 يجوز التساؤل عن البعد المعياري والإلزامي لمثل هذه الوثيقة.

     

 

 تطبيق القواعد الخاصة بالإشراف على الأعمال بالتفويض 

تعلق بالإشراف على الم 020-2005طبقا للقانون رقم  

ض فيها )" "( ، قانون الإشرافالأعمال العمومية والظروف التي يمكن أن تفوَّ

                                                           
 .1998ديسمبر  23من الاتفاقية الخاصة الوقعة يوم  5ادة الم  109
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المطبقّ لبعض أحكام  2017نوفمبر  3بتاريخ  128-2005والمرسوم رقم 

الصادر بتاريخ المتعلق بالإشراف على الأعمال  020-2005القانون رقم 

ض فيها  "(، يمكن مرسوم الإشراف)"العمومية والظروف التي يمكن أن تفوَّ

 السماح بنوعين من الإشراف على الأعمال:

 إما باستعمال "الوسائل الخاصة" للمشرف على العمل؛ -

ف وإما بالتفويض عن طريق إبرام اتفاقية تسمى "اتفاقية الإشرا -

ض  على العمل بالتفويض"، وبناء على يمارس رب العمل المفوَّ

 ه. سلطة الإشراف باسم رب العمل ولصالح

ويحددّ مرسوم الإشراف "الوسائل الخاصة" باعتبارها "الخدمات والوسائل 

العامة الداخلية للهيئة المعنية، والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية 

 .  110الموضوعة تحت إشرافها"

ويفرض مرسوم الإشراف مسبقا على رب العمل قبل إنجاز أشغاله أن ينشئ 

الة الأشغال" التي تعتبر بنية إدارية داخلية يعينّها "خلية أشغال الوكالة" أو "وك

    111الأشغال. رب العمل ضمن "الهيكل التنظيمي لإدارته" ويكلفها بإنجاز

ئله ونفهم أن الأشغال التي ينجزها رب العمل، عندما تكون منجزة بوسا

 الخاصة، فليست هناك واجبات إجرائية يجب اتباعها، وبالخصوص ليست

 الإعلان عن الصفقة أو إجراء المنافسة. هناك واجبات ب

أما خلية الأشغال، وكذلك سير الأشغال، فيؤطرها مرسوم الإشراف 

 بصورة دقيقة. 

وعلى العكس من ذلك عندما يقرر رب العمل أن يفوّض سلطته في 

الإشراف على العمل ، عن طريق عقد اتفاقية تفويض الإشراف على 

ن يتبع القواعد المطبقة في ميدان الصفقات العمل، فإن عليه في هذه الحالة أ

العمومية . ويحددّ مرسوم الإشراف بوضوح هذه الحالة هذه الحالة 

 .112باعتبارها "صفقة عمومية لتقديم خدمات فكرية"

عمل وينبغي التنبيه إلى أن مدونة الصفقات العمومية تعرّف "رب ال   

ض" بأنه   المفوَّ

لذي ضع للقانون العام أو الخاص ، ا"الشخص المعنوي أو الطبيعي، الخا

 يحصلولا يكون هو مالك العمل ولا هو من يؤول إليه العمل في النهاية، 

من رب العمل على تفويض ببعض صلاحيات رب العمل في ظل رقابته. 

لى ويأخذ التفويض شكل وكالة للغير، ويكون موضوعا لاتفاقية إشراف ع

 العمل بالتفويض".

أن الصلاحيات التي يمكن لرب العمل المفوّض أن وينبغي التنبيه إلى 

يمارسها تحت إشراف ولصالح رب العمل تتضمّن :"اختيار المقاول، بعد 

إجراء المنافسة، وتوقيع عقد الأشغال، وتسيير عقد الأشغال" من طرف 

                                                           
110Article 5 du Décret MOP. 
111Article 6 du Décret MOP. 
112 Notamment à l’article 29 de la loi.  
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 113رب العمل المفوّض.

 من قانون الإشراف على أنّ: 11وتنصّ المادة 

طبق ل تنقة على العقود والصفقات الموقعة من قبل رب العم"القواعد والإجراءات المطب

 اقيةعلى العقود والصفقات الموقعة من قبل رب العمل بالتفويض في إطار تنفيذ اتف

 الإشراف على العمل بالتفويض.

ً تطبيق قوا عد ومع ذلك، عندما يكون من عادة رب العمل المفوض مهنيا

، فإنه يجوز لاتفاقية وإجراءات محددة يعتبرها رب العمل مرضية

الإشراف على العمل بالتفويض أن تنص على تطبيق تلك القواعد 

 والإجراءات ".

تعينّ نه يويعني ذلك أن الإشراف على الأعمال بالتفويض، بما أنه وكالة، فإ

ب رعلى رب العمل المنتدب نفسه أن يطبق قواعد الإبرام المطبقة لدى 

 (.-كاف كسر الب –العمل )الذي هو الموكّل 

 واعدويعني ذلك بالنسبة لسنيم أن رب العمل المفوّض يجب عليه تطبيق ق

 "النظام"، إلا إذا تضمّنت الاتفاقية أحكاما معارضة لذلك.

 

إذ ينص مرسوم الإشراف على الأشغال العامة، على وجه الخصوص، في 

 ، على أن اتفاقية تفويض سلطة الإشراف على الأشغال يجب،15مادته 

ائلة البطلان"، أن تنص على الحظر المفروض على رب العمل "تحت ط

( " أن ينفذ -بخفض الواو –ض" )أو "المفوّ  -بكسر الواو –المفوّض 

 الأشغال المفوضة، ولو جزئياً، بوسائله الخاصة ".

ــ بأن "قانون الإشراف" قد تم استكماله وعلى كل ينبغي التنبيه إلى 

 ينطبق ،  وبالتالي لا2017يقه إلا منذ "مرسوم الإشراف" الذي لم يتم تطب

 إلا على بعض المستندات التي تم تحليلها

 تطبيق قواعد إبرام الصفقات والعقود على خيرية سنيم

كة نفهم أن خيرية سنيم ، من حيث المبدأ، كيان تسيطر عليه حصريا شر

لح مصا سنيم، التي تمارس على هذه الوحدة رقابة شبيهة بتلك التي تمارسها على

 الشركة الأخرى.

م، سني وفي هذه الظروف، ولتفادي الالتفاف على قواعد الشراء المطبقة في

لى عبقة فإنه يتعينّ أن تنطبق على خيرية سنيم نفس قواعد ومبادئ الإبرام المط

 سنيم ، كما تم ذكرها أعلاه، لا سما "النظام".

نص هذا ال ومع ذلك فإن التحفظات التي سبق التعبير بشأن مدى معيارية

 تفرض نفسها على كل حال.  

    

 فيذتطبيق قواعد "النظام" حول المسطرة الإجرائية الخاصة بالإبرام والتن

 

انطلاقا من أحكام "النظام" يجب عقد صفقات سنيم )وينسحب ذلك 

                                                           
113Article 6 du Décret MOP. 
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 على خيرية سنيم( بعد إجراء استدراج عروض مفتوح.

ة "المشاورات ومع ذلك يتضمن "النظام" إمكانية اللجوء إلى صيغ

المبسطة" ، و"عقد صفقات بالتراضي، أو بتوكيل فروع للشركة، أو 

 .114مؤسسات وطنية"

 

 

على أن الاستشارات المبسطة تعتبر "نوعا من  "النظام"وينص 

استدراج العروض المحدود، حيث تكون الإجراءات  والآجال 

 115مخففّة"

 

تبرم "دون  أما صفقات التراضي فهي، حسب تعريفها، الصفقات التي"

   116الدعوة إلى المنافسة على أساس دفتر تحملات ثابت".

ويجب تبرير اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات بحدوث حالة من 

 الحالات المنصوص عليها صراحة في "النظام"، وهي:

برة، هم خلا( بالنسبة للأعمال التي تكون قيمتها زهيدة ويكلف بها أفراد 

 يمة بمذكرة تصدرها الإدارة العامة؛ففي هذه الحالة تحدد الق

طر ب( بالنسبة لصفقات اللوازم والأشغال التي تم منحها طبقا لمسا

إبرام الصفقات المعهودة ، يمكن تجديد نفس الصفقة للحصول على 

 لوازم أو أشغال مشابهة تكون موضوع تعديل للصفقة؛

ت ج( يمكن التوجّه إلى مورّد أصلي عندما يتعلق الأمر بمشتريا

يد قإضافية لمعداّت موحّدة أو قطع غيار مناسبة للمعداّت التي هي 

 التشغيل؛

 د( عند ما تكون المعداّت المطلوبة موضوع حقوق حصرية ولا يمكن

 الحصول عليها إلا عند مورّد وحيد؛

 ورّده( عندما تشترط المؤسسة المصمّمة للآلية أن يتم التوجه إلى م

 نفس الآلية، توخّيا لضمان جودة محددّ لاقتناء مكونات أخرى من

 التشغيل

و( في ظروف تعتبر استثنائية، مثل حالات مواجهة الحوادث 

 117الخطيرة، والكوارث الطبيعية."

 

ضيل ومن ناحية أخرى يتضمن "النظام" الخاص بالمؤسسة تنظيم مبدأ التف

لضمان أحسن استعمال للموارد لصالح فروع الشركة والمؤسسات 

 الوطنية.

 

                                                           
114Article 7 du Règlement. 
115Article 3 du Règlement. 

116Ibid. 
117Article 7.5 du Règlement. 
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لاقا من هذه المبدأ فإن شركة سنيم )وعلى غرارها في ذلك خيرية وانط

 سنيم(:

طات ا( تعطي ميزة تفضيلية لفروعها وللمؤسسات الوطنية بالنسبة للنشا

 الداخلة ضمن ميادين نشاطها؛

ة ب( بالنسبة للصفقات التي لا تدخل ميادين نشاط فروعها، تعطي شرك

ع طن متي تشجع التعاقد من الباسنيم ميزة تفضيلية للشركات الأجنبية ال

فروع شركة سنيم أو مع المؤسسات الوطنية القادرة على تنفيذ بعض 

 أعمال الصفقة بشروط مماثلة. 

 ج( تحددّ الإجراءات العملية لتطبيق هذا التفضيل في ملف استدراج

  العروض.
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 الجزء الثاني: مراجعة الوثائق المكوّنة لملف خيرية سنيم

إن فذلك في البداية أننا لم نطّلع على وثائق المسطرة. ول ينبغي أن نوضح

ة( مسودّ تحليلاتنا تستند إلى العناصر ألأولية من التحقيق البرلماني )ال

 "أعمال التحقيق"(.)

 

 عقد أشغال تبليط رئاسة الجمهورية وشارع عبد الناصر 1.1

 

 تسلمّنا الوثائق التالية:

 عبد الناصر، موقع  عقد أشغال لتبليط رئاسة الجمهورية وشارع

"( بين خيرية سنيم وشركة العقد)" 2010أغشت  17بتاريخ 

شركة الصرف الصحي، والأشغال، والنقل، والصيانة )"

 "(؛الأشغال

  ؛2011أغشت 14، بتاريخ 1التعديل على العقد رقم 

  2012يناير  11، بتاريخ 2التعديل على العقد رقم. 

 

 

  تحليل المسطرة الإجرائية 1.1.1

ولا  ،بداية إلى المتعاقد لم يحدد مسطرة الإبرام المتبّعة نشير في ال

رة النصوص المطبقّة على هذه المسطرة. وفي هذا نقص في الشفافية بصو

 غير مرضية.

 شغالنلاحظ مع ذلك في ديباجة العقد الإحالة إلى تفويض إشراف على الأ

 ةمن شركة سنيم لصالح خيرية سنيم، وكذلك مراقبة أشغال تبليط رئاس

 الجمهورية وشارع جمال عبد الناصر. ولم نطّلع على اتفاقية تفويض

 الأشغال الخاصة بذلك.

جدت وفي هذه الظروف، يكون تقييم مدى شرعية تلك الاتفاقية ، إن كانت 

 أصلا، بالاستناد إلى النصوص السارية تقييما محدودا .

 هذه وبالنظر إلى الهدف الاجتماعي لشركة سنيم، نسجل أن موضوع مثل

ن عاما الاتفاقية الخاصة بتفويض الإشراف على العمل، قد يعتبر خارجا تم

 حدود مهام شركة سنيم.

فيد لمستكما نلاحظ أن خيرية سنيم لم تتخذ أي إجراءات تنافسية لاختيار ا

ف من العقد، وهذا مخالف للنصوص اللازمة التطبيق على تفويض الإشرا

ية " الذي ينبغي أن تخضع له خيرعلى الأعمال كما ينص عليها "النظام

 سنيم. 

ن مونفهم أن العقد قد أبرم بصيغة التراضي بدون دليل يثبت وجود أي 

لى إجوء الأسباب، المذكورة في "النظام"، باعتبارها وحدها التي تبيح الل

ما  ونيةهذا النوع من الصفقات. وعليه فينبغي اعتبار هذه الصفقة غير قان

 نيم.سا اتبعت إحدى المساطر التي تخضع لها شركة لم يقدم دليل على أنه

ونسجل في هذا المضمار أن الشركة الحاصلة على الصفقة شركة متفرعة 
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عن شركة سنيم، ويمكن أن تحصل على ميزة تفضيلية انطلاقا من المبدأ 

التفضيلي التي تستفيد منه شركات سنيم الفرعية، كما هو منصوص عليه 

 في "النظام". 

 ضيل لافإن الممارسة هنا تبدو غير شفافة، لأن تطبيق مبدأ التفومع ذلك 

 يبيح لخيرية سنيم أن تهمل تنظيم مسطرة التنافس.

، أن نافسوعليه فيبدو لنا ، ما لم تبرهن خيرية سنيم على تنظيم مسطرة الت

ددها ا يحالمسطرة الإجرائية لهذا العقد قد تجاهلت قواعد إبرام العقود كم

 و"قانون الإشراف"."نظام" سنيم، 

 

 تحليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.1.2

 

ية جمع نشير في البداية إلى أن هدف هذا العقد لا يتناسب إطلاقا مع هدف

ساسي ا الأسنيم الخيرية ولا مع المهام الموكلة إليها كما ينص عليها نظامه

لعقد ذا ا)راجع المقدمة(. وفي هذا السياق فلدينا شكوك حول مدى قانونية ه

 م لممادام قد أبرم خارج مجال تدخل الخيرية ، وما دام أنّ خيرية سني

تحصل، حسب علمنا،  على أي استثناء يبيح لها التدخل خارج ميدان 

 الموكلة لها بموجب نظامها الأساسي.

وز من العقد تتجا 1ونلاحظ بعد ذلك أنّ الخدمات الموضحة في المادة 

، نهاالمفهومة انطلاقا من عنوان العقد، لأ بصورة معتبرة نطاق الخدمات

 2رمت 283.25بالإضافة إلى أعمال التبليط، تشمل بناء عمارة بمساحة 

 ل لالصالح رئاسة الجمهورية. إن حجم وأهمية هذه الخدمات تثير التساؤ

 ة.    لصفقسيما مع ملاحظة انعدام أي شكل من التنافس لاختيار من تمنح له ا

بد من التساؤل حول الجهة التي فوّضت لشركة سنيم  ومن جهة أخرى، لا

وخيرية سنيم تنفيذ هذه الأعمال الإضافية، لأن شركة سنيم وخيرية سنيم، 

كليهما، لا تملك أيّ منهما صلاحيات تنفيذ أعمال في رئاسة الجمهورية. 

وينطبق الأمر نفسه على السلطة التي سمحت بتدخل هذه الشركات في 

 ورية. حوزة رئاسة الجمه

غير ية ووفيما يتعلق بمبلغ العقد )مليار أوقية(، نسجل أن الأثمان "نهائ

 نجازإقابلة للمراجعة".  ومع ذلك، نلاحظ إبرام تعديلين للعقد من أجل 

ديث خدمات إضافية أدتّ إلى ارتفاع ثمن الصفقات الأصلي الذي سبق الح

 عنه بصورة معتبرة:

 

  عة ل سد فواصل التبليط ومراج: يتعلق بإنجاز أعما1التعديل رقم

ة بناء الرصيف وبناء غرفة للخدمات الكهربائية، ومبان للمداوم

 أوقية. 187429658والتحكم في نظام المراقبة بالفيديو بمبلغ 

   يتعلق بأعمال تبليط إضافية )في الممرات الأساسية 2التعديل رقم :

والحديقة، على الخصوص( ، تحضير التربة قبل بناء مقر 

لمداومة، وتشييد الجوانب المبنية من مركب هوائيات القمر ا
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الصناعي، وبناء ملعب رياضي مشترك لصالح رئاسة الجمهورية، 

 أوقية. 85674088بمبلغ 

ويستخرج من أعمال التحقيق أنه قد تم توقيع تعديلين إضافيين، بحيث 

إلى ، ليرتفع من مبلغ المليار الأصلي %200ازداد المبلغ الأصلي بنسبة 

 .118نحو ثلاثة مليارات

ة ن وجهونشير إلى أن أيا من هذه الخدمات الإضافية لم تبرر قانونا. وم

، لا صاديةنظر المعايير الدولية، يعتبر هذا التعديل في شروط العقد الاقت

يمكن إجراؤه قانونا إلا عبر مسطرة جديدة تتضمن المنافسة )على 

 .ية( ثم إبرام عقد جديدافتراض أن المنافسة قد قيم بها في البدا

 بشكل ومن ناحية أخرى، ومع أن العقد لا يتضمن أي تاريخ لإنهاء العقد

نجاز لإائية صريح، فالملاحظ أن التعديلين قد وقعّا بعد حلول المواعيد النه

داء من يوما ابت 90الأشغال. فقد كان أجل إنجاز الأشغال الأصلية لمدة 

، 2010نوفمبر  17( أي حتى 2010أغشت  17تاريخ توقيع العقد )

. 2011أغشت  14بتاريخ  1تقريبا. ومع ذلك، فقد تم إبرام التعديل رقم 

، لمدة 1وبنفس الطريقة، كان أجل تنفيذ الأشغال، بناء على التعديل رقم 

( أي حتى منتصف 2011أغشت  14يوما ابتداء من تاريخ توقيعه ) 75

ناير ي 11بتاريخ  2يل رقم تقريبا. بينما تم توقيع التعد 2011نوفمبر 

2012. 

ونسجل من جهة أخرى أن العقد لا ينص على أيّ ضمان لصالح خيرية 

 ت علىسنيم ، ولا لشركة سنيم. وعلى كل حال، إذا كانت في العقد غراما

مات التأخر في تنفيذ الخدمات، فهي محدودة الأهمية مقارنة مع الغرا

 يذ الأشغال.  المعهودة في العقود الدولية الخاصة بتنف

قد، إن غياب بنود الضمان ومحدودية غرامات التأخر المطبقة بموجب الع

ه ل هذليست مرضية بالمقارنة مع المعايير الدولية التي تقتضي إدراج مث

ن ة، عالبنود في العقود، لضمان تنفيذ الخدمات على مسؤولية مقدم الخدم

 طريق الغرامات وفرض وجود ضمانات لصالح المتعاقد.

م وفضلا عن ذلك، نلاحظ أن الفواتير الخاصة بالعقد والتعديلات، يت

تبار باع تسديدها من قبل "الإدارة المالية لشركة سنيم". ويمكن تبرير ذلك

ما لبقا طخيرية سنيم لا تتدخل في العقد إلا بوصفها وكيلا عن شركة سنيم، 

 نه ليسينص عليه "قانون الإشراف"، و"مرسوم الإشراف". ومع ذلك، فإ

اف لإشرابمقدورنا الحسم في هذه النقطة لأننا لم نطلع على معاهدة تفويض 

 على الأعمال، إن كانت قد وجدت أصلا.  

                                                           
118Voir en ce sens le draft du rapport de la CEPdédié à la Fondation SNIM, paragraphe 3.3. 



 

155  

نا ونسجل أخيرا وجود جدول زمني تعاقدي للعقد والتعديلات، كما توصل

ات( )بدون تحفظ 2013يناير  23بمحضر التسليم المؤقت للأعمال بتاريخ 

ل ن قبك التأكد من أن الآجال التعاقدية قد احترمت م. ومن الصعب مع ذل

د صاحب الصفقة، أو مما إذا كانت الغرامات التي قد تكون استحقت، ق

لك طبقت بالفعل، لأن المحضر يغطي جميع الأشغال المتعلقة بالعقد وت

 على كل نشيرالمتعلقة بالتعديلات، مع آجالها المتباينة والمتفاوتة زمانا. و

ل شغاالاستلام المؤقت تم بعد سنة من انقضاء أجل تنفيذ الأ حال إلى أن

ايير . وهذه مسطرة تسليم ليست مرضية باعتبار المع2طبقا للتعديل رقم 

 الدولية.

 وفي هذا السياق، لم نطلع على أي محضر تسليم نهائي.

 

عقد أشغال الإمداد بالماء الصالح للشرب على مستوى  1.2

  70الكيلومتر 

 

 ئق التالية:تسلمّنا الوثا

  ر الإمداد بالماء الصالح للشرب على مستوى الكيلومتعقد أشغال

"( بين خيرية سنيم العقد)" 2010فبراير 1، موقع بتاريخ  70

شركة وشركة الصرف الصحي، والأشغال، والنقل، والصيانة )"

 "(؛الأشغال

  ؛2011أغشت 14، بتاريخ 1التعديل على العقد رقم 

  2012يناير  11، بتاريخ 2التعديل على العقد رقم. 

 

 

  تحليل المسطرة الإجرائية 1.2.1

ولا  ،نشير في البداية إلى المتعاقد لم يحدد مسطرة الإبرام المتبّعة 

رة النصوص المطبقّة على هذه المسطرة. وفي هذا نقص في الشفافية بصو

 غير مرضية.

 شغالنلاحظ مع ذلك في ديباجة العقد الإحالة إلى تفويض إشراف على الأ

ة من شركة سنيم لصالح خيرية سنيم، وكذلك مراقبة أشغال تبليط رئاس

الجمهورية وشارع جمال عبد الناصر. وعلى كل فقد فهمنا من أعمال 

 التحقيق أنه لم توقع أي اتفاقية بتفويض الأشغال.

جدت وفي هذه الظروف، يكون تقييم مدى شرعية تلك الاتفاقية ، إن كانت 

 لنصوص السارية تقييما محدودا .أصلا، بالاستناد إلى ا

ه وبالنظر إلى الهدف الاجتماعي لشركة سنيم، نسجل أن موضوع مثل هذ

ن عاما الاتفاقية الخاصة بتفويض الإشراف على العمل، قد يعتبر خارجا تم

 حدود مهام شركة سنيم.
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فيد لمستكما نلاحظ أن خيرية سنيم لم تتخذ أي إجراءات تنافسية لاختيار ا

ف عقد، وهذا مخالف للنصوص اللازمة التطبيق على تفويض الإشرامن ال

ية على الأعمال كما ينص عليها "النظام" الذي ينبغي أن تخضع له خير

 سنيم. 

ن مونفهم أن العقد قد أبرم بصيغة التراضي بدون دليل يثبت وجود أي 

ى لإجوء الأسباب، المذكورة في "النظام"، باعتبارها وحدها التي تبيح الل

ما  ونيةهذا النوع من الصفقات. وعليه فينبغي اعتبار هذه الصفقة غير قان

 نيم.سلم يقدم دليل على أنها اتبعت إحدى المساطر التي تخضع لها شركة 

ة ونسجل في هذا المضمار أن الشركة الحاصلة على الصفقة شركة متفرع

أ مبدعن شركة سنيم، ويمكن أن تحصل على ميزة تفضيلية انطلاقا من ال

يه التفضيلي التي تستفيد منه شركات سنيم الفرعية، كما هو منصوص عل

 في "النظام". 

 لاضيل ومع ذلك فإن الممارسة هنا تبدو غير شفافة، لأن تطبيق مبدأ التف

 يبيح لخيرية سنيم أن تهمل تنظيم مسطرة التنافس.

، أن افسنوعليه فيبدو لنا ، ما لم تبرهن خيرية سنيم على تنظيم مسطرة الت

ددها ا يحالمسطرة الإجرائية لهذا العقد قد تجاهلت قواعد إبرام العقود كم

 "نظام" سنيم، و"قانون الإشراف".

 

 تحليل أحكام العقد وتنفيذ الصفقات  1.2.2

 نلاحظ في البداية أن هذا العقد يتعلق بتنفيذ الأشغال التالية:

 كعبا؛مترا م 60خزّان مردوم نصفيا من الخرسانة المسلحة، سعته  -

 مترا مكعبا؛ 30برج مياه من مادة الألياف الزجاجية بسعة  -

 نظام للضخ، وشبكة أنابيب وتوزيع؛ -

 متر؛  2 و 1م ، وعمق يتراوح بين  x25 10مسبح مكشوف من  -

 ساترتان ملحقتان. -

ويستنج على الخصوص من أعمال التحقيق البرلمانية أنّ أشغال الإمداد 

، توجد في مسكن 70الكيلومتر بالماء الصالح للشرب على مستوى 

 .119خصوصي يملكه رئيس الجمهورية السابق

                                                           
119Voir en ce sens le draft du rapport de la CEPdédié à la Fondation SNIM, paragraphe 3.4. 
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لا ويرية ولا يبدو أنّ هذه الأشغال يتناسب تماما مع هدف جمعية سنيم الخ

ة لمقدمامع المهام الموكلة إليها كما ينص عليها نظامها الأساسي )راجع 

ام قد ماد قدأعلاه(. وفي هذا السياق فلدينا شكوك حول مدى قانونية هذا الع

ل، أبرم خارج مجال تدخل الخيرية ، وما دام أنّ خيرية سنيم لم تحص

م حسب علمنا،  على أي استثناء يبيح لها التدخل خارج ميدان المها

 الموكلة لها بموجب نظامها الأساسي.

 

غير ية ووفيما يتعلق بمبلغ العقد )مليار أوقية(، نسجل أن الأثمان "نهائ

نجاز إومع ذلك، نلاحظ إبرام تعديلين للعقد من أجل قابلة للمراجعة".  

ديث خدمات إضافية أدتّ إلى ارتفاع ثمن الصفقات الأصلي الذي سبق الح

 عنه بصورة معتبرة:

 

  يتعلق بإنجاز بناية لتغطية المسبح وملحقاته1التعديل رقم :  ،

والتزويد بتجهيزات الطاقة الشمسية وتثبيتها في برج المياه 

بناء حوض لسقي الماشية ، واستئجار المعدات والمسكن، و

ن ، وبناء مساند م 70الضرورية لتصليح طريق الوصول إلى الكلم 

ات معد الخرسانة المسلحة لأعمدة الطاقة الشمسية،  بناء مآو لحماية

 124858047موريتل ، بناء "محمل" للمواشي، وذلك بمبلغ 

 أوقية؛  

   بناء حواجز حماية على : يتعلق بأعمال صقل و2التعديل رقم

 مسندا 24، وزيادة ارتفاع برج المياه، بناء  70مستوى الكلم 

 33239339، وذلك بمبلغ 70لتثبيت الحاويات على مستوى الكلم 

 أوقية.

 

 

ة ن وجهونشير إلى أن أيا من هذه الخدمات الإضافية لم تبرر قانونا. وم

، لا صاديةالعقد الاقت نظر المعايير الدولية، يعتبر هذا التعديل في شروط

يمكن إجراؤه قانونا إلا عبر مسطرة جديدة تتضمن المنافسة )على 

 .افتراض أن المنافسة قد قيم بها في البداية( ثم إبرام عقد جديد

ومن ناحية أخرى، ومع أن العقد لا يتضمن أي تاريخ لإنهاء العقد بشكل 

واعيد النهائية لإنجاز صريح، فالملاحظ أن التعديلين قد وقعّا بعد حلول الم

يوما ابتداء من  120الأشغال. فقد كان أجل إنجاز الأشغال الأصلية لمدة 

، تقريبا. 2011يناير  1( أي حتى 2011فبراير  1تاريخ توقيع العقد )
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. وبنفس 2011أغشت  14بتاريخ  1ومع ذلك، فقد تم إبرام التعديل رقم 

يوما  60، لمدة 1التعديل رقم الطريقة، كان أجل تنفيذ الأشغال، بناء على 

 2011أكتوبر  14( أي حتى 2011أغشت  14ابتداء من تاريخ توقيعه )

 .2012يناير  11بتاريخ  2تقريبا. بينما تم توقيع التعديل رقم 

 

ونسجل من جهة أخرى أن العقد لا ينص على أيّ ضمان لصالح خيرية 

 على لعقد غراماتسنيم ، ولا لشركة سنيم. وعلى كل حال، إذا كانت في ا

مات التأخر في تنفيذ الخدمات، فهي محدودة الأهمية مقارنة مع الغرا

 المعهودة في العقود الدولية الخاصة بتنفيذ الأشغال.  

قد، إن غياب بنود الضمان ومحدودية غرامات التأخر المطبقة بموجب الع

ه هذ لليست مرضية بالمقارنة مع المعايير الدولية التي تقتضي إدراج مث

ن ة، عالبنود في العقود، لضمان تنفيذ الخدمات على مسؤولية مقدم الخدم

 طريق الغرامات وفرض وجود ضمانات لصالح المتعاقد.

م وفضلا عن ذلك، نلاحظ أن الفواتير الخاصة بالعقد والتعديلات، يت

تبار باع تسديدها من قبل "الإدارة المالية لشركة سنيم". ويمكن تبرير ذلك

ما لبقا طنيم لا تتدخل في العقد إلا بوصفها وكيلا عن شركة سنيم، خيرية س

س ينص عليه "قانون الإشراف"، و"مرسوم الإشراف". ومع ذلك، فإنه لي

اف لإشرابمقدورنا الحسم في هذه النقطة لأننا لم نطلع على معاهدة تفويض 

 على الأعمال، إن كانت قد وجدت أصلا.  

 أننا زمني تعاقدي للعقد والتعديلات، إلاومع نسجل، أخيرا، وجود جدول 

ن مرمت مع ذلك لا نستطيع الحسم فيما إذا كانت الآجال التعاقدية قد احت

 ، قدقبل صاحب الصفقة، أو ما إذا كانت الغرامات التي قد تكون استحقت

ذه طبقت بالفعل، لأننا لم نطّلع على أي محضر تسليم مؤقت ونهائي له

 الأشغال.

 

 القمح وأعلاف الماشية عقد شراء  1.3

 

 اطّلعنا على الوثائق التالية:

 

  طن من علف  4000بشراء خيرية سنيم  84/2014أمر شراء رقم

يين المواشي من مفوضية الأمن الغذائي بمبلغ ستمائة وأربعة ملا

 وثمانمائة ألف أوقية؛

  طن من علف  6000بشراء خيرية سنيم  58/2014أمر شراء رقم

الأمن الغذائي بمبلغ تسعمائة وأربعة ملايين  المواشي من مفوضية
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 وثمانمائة ألف أوقية؛

  ملخص مشتريات خيرية سنيم وشركة سنيم لأعلاف المواشي من

 مفوضية الأمن الغذائي.

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.3.1

 

 ينبغي أن نوضح في البداية أننا لم نطّلع على وثائق المسطرة.

 ج في سياق معاهدة موقعة بينونسجل مع ذلك أن أوامر الشراء تندر

مج برنا الدولة الموريتانية وشركة سنيم ومفوضية الأمن الغذائي في إطار

 بهدف "أمل". ونفهم أن هذا البرنامج الذي أطلقته الدولة الموريتانية

، غذائيمكافحة الفقر يستهدف العمل ضد الكفاح ضد حالة انعدام الأمن ال

حلة ضية للموادّ الغذائية، وفي مريشمل، في مرحلة أولى، شراء المفو

 ي.لغذائاثانية، تسويق هذه المواد وتوزيعها مجانا من قبل مفوضية الأمن 

يما فتحرك وانطلاقا من الوثائق التي وصلتنا، نفهم أن خيرية سنيم )التي ت

ئي يبدو حسب ما تريده شركة سنيم( قد قدمت إلى مفوضية الأمن الغذا

ن ، لشراء  ما يقرب م 2014و  2013بين أوامر شراء متعددة ، فيما 

لاثة طنا تقريبا من أعلاف الحيوان، بمبلغ إجمالي يصل إلى حدود ث 22

 مليارات وثلاثمائة وست وعشرين ألفا وأربعمائة أوقية قديمة.

ويظهر من أعمال التحقيق أن المورّد الذي تعاملت معه المفوّضية لاقتناء 

الحال، فيما فهمنا من أعمال (. وSMID SAهذه الكمية هو شركة )

التحقيق، أن هذه الشركة كانت في حالة نزاع مع المفوضية حول شراء 

)أي في تاريخ سبق اقتناء خيرية سنيم للأعلاف(  2012المفوضية سنة 

ألف طن من الأعلاف يبدو أنها غير متطابقة مع المواصفات  20لكمية 

مستدامة في موريتانيا. وهكذا الطبية الجديدة التي أقرتها وزارة التنمية ال

قامت المفوضية بتعليق توريد هذه المواد ورفضت أن تستلم من المورّد 

الكميات الأولى التي كانت عنده )في حدود تسعة آلاف طن(. وبعد هذا 

النزاع طلبت المفوضية من شركة سنيم أن تشتري لها أعلافا للحيوان 

ت من رئيس الجمهورية. بواسطة خيرية سنيم، وذلك بناء على توجيها

وظهر في نهاية المطاف أن الأعلاف التي اشترتها سنيم، خلال سنتي 
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، ليست شيئا آخر غير الأعلاف غير المطابقة للمواصفات 2014و 2013

 .120التي سبق أن رفضت المفوضية استلامها

ير غلقد أدت هذه المعاملة إلى جعل المفوضية تستلم أعلافا للحيوان 

في  فات الصحية التي أقرتها وزارة التنمية المستدامةمطابقة للمواص

موريتانيا )رغم أن هذا محظور(، من جهة، ومن جهة أخرى، اقتنت 

ارية خيرية سنيم نفس هذه المواد غير المطابقة للمواصفات الصحية الس

 المفعول، وهي مواد يحظر استعمالها وبيعها.

لمواد اائدة فشتريات، وانعدام وبالنظر إلى المبالغ المدفوعة  مقابل هذه الم

 أن كن إلاالتي تم شراؤها، نسجل أن إبرام الخيرية لمثل هذه العقود لا يم

ة لناحييكون قد أضر بمصالح الخيرية من ناحية أهدافها الجمعوية، ومن ا

 المالية. 

ة وقد فهمنا من ناحية أخرى أن عملية الشراء قد تمت بدون أي مسطر

لى د أبرمت بصيغة التراضي، بدون أي برهنة عتنافسية، وأن العقود ق

قات، وجود حالة من الحالات التي تبرر اللجوء إلى هذا النوع من الصف

 كما هي محصورة عددا في التشريع المطبق على ودادية سنيم. 

 

 تحليل الشروط التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.3.2

 ء.شرانشير إلى أننا لم نستلم أي وثيقة تعاقدية باستثناء أوامر ال

اسم بونلاحظ من جهة أخرى أن اثنين من أوامر الشراء الخمسة المقدمة 

سها. خيرية سنيم، قد تم تسديدها من طرف شركة بدلا من خيرية سنيم نف

ة لمالياولا تمكن هذه الوضعية الغامضة من القراءة الصحيحة للالتزامات 

كة خل شرالخاصة بهذا الطرف أو ذاك. ولا يمكن أن يبرر هذا الأمر تد

 العمل ت أوسنيم طبقا لأهدافها البعيدة كل البعد عن هذا النوع من المعاملا

 الاجتماعي.

يعة إن لدينا شكوكا حول تدخل شركة سنيم في مثل هذه العقود نظر لطب

 مهام الشركة كما تحددها نصوصها التأسيسية.   

 

                                                           
120 Voir en ce sens le draft du rapport de la CEP dédié à la Fondation SNIM, paragraphe 3.2. 
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 يديوعقد شراء تجهيزات وبنية قاعدية لمنظومة للمراقبة بالف 1.4

 لتحكم في الدخولوا

 لقد سلمت إلينا الوثائق التالية:

 ( الصفقةFS/08/2010 المتعلقة بجلب وتركيب تجهيزات وبنية )

لى ول إقاعدية لمنظومة للمراقبة بالفيديو ومنظومة التحكم في الدخ

 10موقع رئاسة الجمهورية في نواكشوط، وهي موقعة يوم 

"، )وسنطلق بين رئاسة الجمهوري وشركة "ساكام 2010أغشت 

 عليها فيما يلي "ساكام" و"الصفقة"(.

 ليهاوتتضمن الصفقة شروطا إدارية وقانونية ومالية )تم الرجوع إ

 من وثائق الصفقة(. 2في الوثيقة رقم 

ر ونشير إلى أننا لم نطلع على مجمل وثائق الصفقة لاسيما دفت

 الأحكام الخاصة المطبقة على صفقات شركة سنيم. 

 ةتحليل المسطر 

 سطرةنشير في البداية إلى أننا لم نتسلم أي وثيقة من وثائق الم

 الإجرائية. 

ولم توضح الصفقة مسطرة الإبرام المتبعة ولا النصوص التي 

ية يتعين تطبيقها على هذه المسطرة. ويعبر هذا نقصا في الشفاف

 بصورة غير مرضية.

لى عاء وإذا تأكد أن مسطرة "النظام" لم يتم احترامها، فيمكن بن

 ذلك اعتبار مسطرة التعاقد غير قانونية.

 تحليل الشروط التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.4.1

نذكر بأن الصفقة تتعلق بجلب وتركيب وتشغيل تجهيزات 

ي كم فوبنية قاعدية لمنظومة للمراقبة بالفيديو ومنظومة التح

الدخول إلى موقع رئاسة الجمهورية في نواكشوط، 

 ة الفنية. ونفهم أن مجموع هذهوخدمات التكوين والمساعد

 الخدمات سيتم إنجازها في موقع رئاسة الجمهورية.

نلاحظ ابتداء، في هذا السياق، أن موضوع هذه الصفقة لا 

يبدو متناسبا تماما مع هدف جمعية سنيم الخيرية ولا مع 

المهام الموكلة إليها كما ينص عليها نظامها الأساسي 
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فإن لدينا شكوكا حول مدى  )راجع المقدمة أعلاه(. وعليه

قانونية هذه الصفقة مادامت قد أبرمت خارج مجال تدخل 

الخيرية ، وما دام أنّ خيرية سنيم لم تحصل، حسب علمنا،  

على أي استثناء يبيح لها التدخل خارج ميدان المهام الموكلة 

 لها بموجب نظامها الأساسي.

بع يصل المبلغ العام للصفقة إلى مليون وستمائة وس

وعشرين ألفا وتسعمائة وخمسة وستين دولارا وست سنتات 

(1 181 437.68 USD:مقسمة إلى جزأين كما يلي ،) 

- (1 181 437.68 USD لجلب البنية القاعدية والتجهيزات )

 الخاصة بمنظومة للمراقبة بالفيديو ومنظومة التحكم الدخول

- (446 527.38 USDلتركيب الب ).نية القاعدية والتجهيزات 

قة تعتبر هذه الأسعار نهائية وغير قابلة للمراجعة. وتنص الصف

 على أنها ستسدد من قبل خيرية سنيم.

 وينبغي التنبيه إلى أننا لم تنوصل بأي تعديلات محتملة على

 الصفقة.

 كما نلاحظ أن الصفقة تنص على ضمان لصالح الخيرية. 

 أما آجال التنفيذ حسب الصفقة فقد كانت كما يلي:

( 2010أغشت  10ربعة أشهر ابتداء من تاريخ تنفيذ الصفقة )مدة أ -

 لبدء تشغيل منظومة المراقبة بالفيديو وجميع تجهيزاتها؛

دء ( لب2010أغشت  10ستة أشهر ابتداء من تاريخ تنفيذ الصفقة ) -

 تشغيل نظام التحكم في الدخول.

 بالرغم من ذلك فإننا نلاحظ، أولا، أن الاستلام المؤقت )مع

 يديوات(، بتأكيد معاينة تشغيل كل من نظام المراقبة بالفالتحفظ

؛ 2013ابريل  30ونظام التحكم في الدخول، قد تم بتاريخ 

 اينةونلاحظ، ثانيا، الاستلام النهائي  )بدون تحفظ(، بتأكيد مع

قد تم  تشغيل كل نظام المراقبة بالفيديو ونظام التحكم في الدخول،

 عام كامل.  ، أي بعد2014سبتمبر  8بتاريخ 

وفي هذه الظروف فإننا، حتى ولو كنا نسجل أن الجدول الزمني 

التعاقدي منصوص عليه فعلا، وأننا اطلعنا على محاضر التسليم 
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المؤقت ثم النهائي للخدمات المنجزة، فإننا مع ذلك لا نستطيع 

الحكم بشكل قاطع حول مدى احترام صاحب الصفقة للآجال 

ذا كانت العقوبات المحتمَل استحقاقها قد التعاقدية، ولا حول ما إ

ات خذت فعلا، ما دام أن المحاضر تغطي كل الخدمات المطلوب 

إنجازها حسب الصفقة، مع أن آجال الإنجاز مختلفة، ومتباعدة 

 زمنيا.  

 مّ بعدتقد  ومهما يكن من أمر، فلا بد أن نشير إلى أن التسلّم النهائي

 . ولاهاء آجال التنفيذ التعاقديةما يقرب من ثلاث سنوات بعد انت

يمكن أن نعتبر أن مسطرة تسلمّ بهذه الطريقة مسطرة مرضية 

بات لعقوبالنسبة للمعايير الدولية. ولم نطّلع على ما يثبت إيقاع ا

 المقررة ضد مثل هذا التأخر في تنفيذ الخدمات.

وإذا كانت هذه الصفقة تنص فعلا على عقوبات على التأخر في 

بات لعقواخدمات، فالملاحظ أنها زهيدة القيمة بالمقارنة مع تنفيذ ال

 المعهودة في الصفقات الشبيهة.

 عقد بناء مستشفى نواذيبو  1.5

ال ليست لدينا أي وثيقة حول هذه الصفقة. لذلك سنعتمد حصرا على أعم

ة التحقيق، وبالتحديد على مسودة تقرير لجنة التحقيق المخصص لخيري

  2.4.1سنيم الفقرة 

 لرقمافهم أن الأمر يتعلق بصفقة بناء مستشفى جهوي في نواذيبو، وأن ون

أكتوبر  11( وأنها موقعة بتاريخ FS/31/2012المرجعي للصفقة هو )

( بمبلغ يصل إلى مليار TNSAبين خيرية سنيم وشركة ) 2012

 (.MRO 2.740.000.000وسبعمائة وأربعين مليون أوقية قديمة )

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.5.1

م لد لنفهم اعتمادا على أعمال التحقيق أن السلطات الصحية في الب

يتم إشراكها بما يكفي في إعداد هذه الصفقة ولا في مسطرة 

 منحها.

 وتجُهل القواعد المتبعة في إبرام هذه الصفقة. 

 

 تحليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.5.2
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ة صفقلهذه ال لا نملك أي معلومات حول الأحكام التعاقدية المنظمة

 ولا حول تنفيذها.

لة  طيومع ذلك يفُهم من أعمال التحقيق أن بناء المستشفى قد امتدّ 

نفيذ ، وأن التأخر الكبير في ت2012أربعة أعوام، ابتداء من سنة 

 .عقْدالخدمات والأشغال يعود في أغلبه إلى النواقص التي شابت ال

 عقْد بناء مستشفى نواكشوط 1.6

 أي مستندات حول هذا العقْد. لا نملك حتى الآن

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.6.1

ه ة هذلا نملك حتى الآن الوثائق اللازمة للقيام بتحليل مدى شرعي

 المسطرة.

 تحليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.6.2

 ائيةلا نملك حتى الآن الوثائق اللازمة للقيام بتحليل المسطرة الإجر

 للأحكام التعاقدية.
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 121تحقيق: السياق، معاينات واستنتاجات لجنة التحقيق البرلمانيةأعمال ال

 تدخلات خيرية اسنيم على مستوى الممر 1.1

 مستشفى نواذيبو 1.1.1

ه واستغرق أكثر من خمس سنين. وتجاوزت كلفت 2012بدأ تشييد مستشفى نواذيبو عام 

م ى انعداعل االإجمالية ستة مليارات أوقية. ويدل تأخر العملية وعدد العقود المبرمة بشأنه

لبنى ذه اهالمهنية لدى خيرية اسنيم. فالسلطات الصحية لم تشُرك إلا نادرا  رغم أن مثل 

ها شراكالتحتية تندرج في نطاق اختصاصها. وليس هناك ما يثبت أن وزارة الصحة قد تم إ

وقد شملت  على نحو كاف. ويمكن تفسير الكلفة الباهظة لهذه المنشأة بغياب مهنيي القطاع.

 بية،لصفقات في هذا الصدد تجهيز المستشفى بالبنى التحتية الصحية، وبالمعدات الطا

 وبالأثاث والأدوات المكتبية.

 ويستعرض الجدول التالي مجمل هذه المكوّنات:

                                                           
  هذا الجزء يعتمد حصرا على أعمال التحقيق وعلى مساهمات خبراء موريتانيين عملوا مع لجنة التحقيق البرلمانية.121 
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الأوقية القديمة  التكلفة الإجمالية المبلغ المتعهد موضوع الصفقة التاريخ مرجع الصفقة

 )بالملايين(

الأورو 

 لاف()بالآ

Contrat 

FS/31/2012  

11/10/201

2 

بناء المستشفى الجهوي 

 في نواذيبو

 

 الشركة الإسبانية

TNSA 

2.740.000.000 
2.740.000.000 

 أوقية قديمة

  

CN° FS/14-

01/2015  

20/08/201

5 

: أجهزة 1الجزء 

التصوير الطبي العادية 

للمستشفى الجهوي في 

 نواذيبو

 

 الشركة الفرنسية

APELEM SA 

798.142,42  

 أورو

798.142,42   

 أورو

  

CN° FS/14-

02/2015 

08/08/201

5 

: ماسح ضوئي 2الجزء 

 16)سكانر( من فئة 

مقطع + جهاز حاقن 

للماسح الضوئي، 

لصالح المستشفى 

 الجهوي في نواذيبو

 

 الإسبانية الشركة

  

POSITRONIC

A SA 

 أورو  421.771 أورو  421.771

  

CN° FS/14-

02bis/2015 

03/10/201

6 

)مكرر(:  2الجزء 

جهاز التصوير بالرنين 

المغناطيسي لصالح 

المستشفى الجهوي في 

 نواذيبو

 

 

 الإسبانية الشركة

MODO 

HEALTHCA

RE SERVICE 

SL 

1.860.500 

 أورو  

 أورو  1.860.500

  

CN° FS/14-

03/2015 

08/08/201

5 

: معدات 3الجزء 

اللوجستيك لصالح 

المستشفى الجهوي في 

 ذيبونوا

 

  

 الموريتانية الشركة

 

TAGHADOU

M 

62.247.640 

 أوقية قديمة

أوقية  62.247.640

 قديمة

  

CN° FS/14-

04/2015 

08/08/201

5 

: معدات 4الجزء 

المختبر لصالح 

المستشفى الجهوي في 

 نواذيبو

 الشركة السنغالية

MAISON DU 

MEDECIN 

SARL 

 أورو  279.950

 أورو  279.950
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CN° FS/14-

04bis/2015 

22/03/201

7 

 )مكرر(: 4الجزء 

معدات التشريح 

التشخيصي لصالح 

المستشفى الجهوي في 

 نواذيبو

 

 الموريتانية الشركة

NATIONAL 

 MEDICA 

120.945.680 

 أوقية قديمة

120.945.680 

 أوقية قديمة

  

CN° FS/14-

05/2015 

30/09/201

5 

: معدات طبية 5الجزء 

لصالح المستشفى 

 واذيبوالجهوي في ن

 

 السنغالية الشركة

MAISON DU 

MEDECIN 

SARL 

 أورو  247.044

 أورو  247.044

  

CN° FS/14-

05bis/2015 

03/08/201

6 

 )مكرر(: 5الجزء 

معدد التنظير 

 التشخيصي

لصالح المستشفى 

 الجهوي في نواذيبو

 

 الموريتانية الشركة

ETS MD 

ABDERRAH

MANE O. 

SIDINA 

138.000.000 

 أوقية قديمة

138.000.000 

 أوقية قديمة

  

CN° FS/14-

06/2015 

08/08/201

5 

 :6الجزء 

معدات غرفة العمليات 

 والمراقبة

لصالح المستشفى 

 الجهوي في نواذيبو

 

 

 المغربية الشركة

 NUMELEC 

SARL 

 أورو  682.183

 أورو  682.183

  

CN° FS/14-

07/2015 

11/08/201

5 

 : 7الجزء 

 أثاث مكتبي وأثاث طبي

المستشفى  لصالح

 الجهوي في نواذيبو

 

 الموريتانية الشركة

 MCS 

76.316.500 

 أوقية قديمة

أوقية  78.936.500

 قديمة

  

+ 1 Avenant 2.620.000  أوقية

 قديمة

  

CN° FS/14-

08/2015 

08/08/201

5 

 :8الجزء 

 معدات إيواء

لصالح المستشفى 

 الجهوي في نواذيبو

 الموريتانية الشركة

 

TAGHADOU

M 

97.473.250 

 أوقية قديمة
أوقية  97.473.250

 قديمة
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CN° FS/14-

10/2015 

11/08/201

5 

 :10الجزء 

 أدوات معلوماتية

لصالح المستشفى 

 الجهوي في نواذيبو

 

 الموريتانية الشركة

ITB SARL 

20.245.500 

 أوقية قديمة

أوقية  20.245.500

 قديمة

  

CN° FS/14-

11/2015 

16/10/201

5 

 : 11الجزء 

القسطرة الوريدية 

المركزية ومعالجة 

التهوية في غرفة 

 العمليات

لصالح المستشفى 

 الجهوي في نواذيبو

 

 

 الفرنسية الشركة

 FSE 

 أورو  138.617

 أورو  138.617

  

CN° FS/14-

12/2015 

31/10/201

5 

 :12الجزء 

 تصفية الكلى

لصالح المستشفى 

 الجهوي في نواذيبو

 

 الموريتانية الشركة

MODIAL 

SERVICES 

MEDICAUX 

47.700.000 

 أوقية قديمة

أوقية  47.700.000

 قديمة

  

CN° FS/14-

13/2015 

10/03/201

7 

 :13الجزء 

 معدات لوجستيكية

لصالح المستشفى 

 الجهوي في نواذيبو

 

 الموريتانية الشركة

TAGHADOU

M 

87.595.500 

  أوقية قديمة

أوقية  87.595.500

 قديمة

  

CN° FS/14-

14/2015 

22/07/201

6 

 :14الجزء 

 السوائل الطبية

 

لصالح المستشفى 

 الجهوي في نواذيبو

 

 الموريتانية الشركة

SMGI 

289.709.67 

 أوقية قديمة

289.709.678  

 أوقية قديمة
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 المجموع

  

 

 

 التدخلات خارج منطقة الممر 2.1

 المعهد الوطني للفيروسات الكبدية 1.2.1

مع  شاورمعهد الوطني للفيروسات الكبدية في غياب أي تتم تخطيط وتنفيذ بناء وتجهيز ال

ولد  حمدوأالمصالح الفنية المستفيدة )وزارة الصحة(. وقد أكد وزير الصحة السابق السيد 

أن أي ورار حدمين ولد جلفون، لدى مثوله أمام اللجنة، أن الوزارة لم تشُرك في اتخاذ الق

في  ذلك اب هذه الدراسة المسبقة حيث تجلىدراسة مسبقة لم يتم إجراؤها. وبدا واضحا غي

ت عديلاتركيبة المشروع الذي عاني العديد من العراقيل عند تنفيذه، مما تجسّد في الت

 المتكررة للصفقة الأصلية.

لإنجاز  AARDENGصفقة مع المكتب الفرنسي  14/12/2013وقد وقعت الخيرية يوم 

لصفقة لي ليزه وتشغيله. وكان المبلغ الأصدراسات المعهد الوطني للفيروسات الكبدية وتجه

في  ملحق يورو. لكن هذه الصفقة شهدت العديد من التقلبات. فقد تم توقيع أول 3.425.960

ير يورو بهدف بناء غرفة عمليات مع توف 771.400بمبلغ إضافي يصل إلى  09/07/2014

 3عهد مع في محيط الم م( 2المعدات الطبية اللازمة لتشغيلها وبناء سور بارتفاع مترين )

د إلى التي وجهها مدير المعه 09/07/2014بتاريخ  INVH/05بوابات )انظر الرسالة رقم 

أن الأمر  المدير العام للخيرية(. وفي هذه الرسالة يوضح البروفيسور كان، مدير المعهد،

ول قالمايتعلق بتعليمات من رئيس الجمهورية. وقد تم التفاوض بشأن الملحق مباشرة بين 

 .الملحق وقيعوبين البروفيسور كان أو من أعطاه التعليمات، بينما اقتصر دور الخيرية على ت

عن المشروع  AARDENG، تخلى المكتب الفرنسي 2015وفي العاشر من أكتوبر 

وبمتابعته  FAYAT BATIMENTبتوقيعه اتفاقية ثلاثية تعهد بتنفيذ المشروع لـ 

 786.000بمبلغ  18/01/2016قيع الملحق الثاني في . وقد تم توAPAVE  ومراقبته لـ

لحق الم يورو لتوفير تجهيزات طبية ومعدات مكتبية ومعلوماتية وتركيبها وتشغيلها. أما

 يورو. وتم توقيع  1.019.523,10بمبلغ  18/05/2016الثالث فجرى توقيعه بتاريخ 

رو بدل يو 5.189.823إلى ليرفع المبلغ الإجمالي للصفقة  11/9/2017الملحق الرابع يوم 

 يورو. 1.999.813يورو، أي بزيادة  3.190.010
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ات وعلى غرار المستشفى الجهوي في نواذيبو، استغرق إنجاز المعهد الوطني للفيروس

 لتفاهم قة االكبدية أكثر من خمس سنوات. وكانت الصفقة قد أسندت إلى المكتب الفرنسي بطري

دة مأي  اك للجهات المعنية. ولم يحدد العقد الأصليالمباشر دون دراسة مسبقة ودون إشر

في جو  FAYAT BATIMENTلإنجاز المشروع. وتم تحويل المسؤولية عن العملية إلى 

حقات وتغيير %. وبفعل تعدد المل60من التكتمّ الشديد. وقد ارتفعت الكلفة بنسبة تربو على 

 جدا ألاّ  حتمللية للمشروع. ومن المالمنفذين، لم تستطع الخيرية أن توضح لنا الكلفة الإجما

لفة يكون الملحق الأول قد تم حسابه على مستوى الملحق الرابع، وذلك ما سيرفع الك

 %.85يورو، أي بزيادة تفوق  5.961.223الإجمالية إلى 

 مشتريات القمح وأعلاف الحيوان 2.2.1

ي. الأمن الغذائمن ضمن تدخلات الخيرية شراء القمح وأعلاف الحيوان لصالح مفوضية 

لة المقاب بالغويبرز الجدول التالي كميات القمح وأعلاف الحيوان التي اشترتها الخيرية والم

 لذلك:

 المبلغ بالأوقية الكمية بالأطنان طبيعة المادة التاريخ

 2.130.000.000 20.000 قمح  22/03/2012

 453.000.000 3.000 أعلاف 27/07/2013
 453.000.000 3.000 أعلاف 17/09/2013

 907.200.000 6.000 أعلاف 24/04/2014

 907.200.000 6.000 أعلاف 26/05/2014

 604.800.000 4.000 أعلاف 02/072014

 5.022.000.000   المجموع

 

جميع هذه الصفقات التي تزيد في مجملها على خمسة مليارات جرت بطريقة التراضي ومع 

، أصدرت مفوضية الأمن 2012الة خاصة. ففي مورّد واحد. ويشكل علف الحيوان ح

. ويبدو أن SMIDالغذائي طلبية للتزوّد بعشرين ألف طن من علف  الحيوان لدى المورد 

المورد يتوفر على كمية من علف الحيوان مطابقة للمواصفات الفنية للمواد التي تشتريها 

ي ولم يبيّن العقد مفوضية الأمن الغذائي من موردين آخرين. وكانت الصفقة بالتراض

تسعة أطنان للمفوضية التي علقت عملية التسليم إثر  SMIDمواصفات المادة. وقد سلمت 

تلقيّها لمواصفات جديدة حددتها وزارة التنمية الريفية. ذلك أن تحديد مواصفات علف الحيوان 

هذه  يدخل ضمن مسؤوليات وزارة التنمية الريفية، وليست المفوضية مسؤولة إلا عن شراء

لم يكن مطابقا لهذه  SMIDالمادة وتموين البلد بها. وبما أن العلف الذي تتوفر عليه 

المواصفات فقد توقفت المفوضية عن استلامه. ونجم عن ذلك نزاع تدخلت فيه المفتشية 
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العامة للدولة التي أكدت أن المادة غير مطابقة للمواصفات المحددة من قبل الوزارة. وحسب 

قد أمره أن  2013الغذائي حينها فإن رئيس الجمهورية في مقابلته  له سنة مفوض الأمن 

يتصل باسنيم لكي تشتري مؤسستها الخيرية أعلاف الحيوان لفائدة المفوضية. وأكد أن اسنيم 

ردت عليه فورا بأن مؤسستها الخيرية قد اشترت ستة آلاف طن من العلف منذ بضعة أشهر 

لمورد ليسلمها المادة. غير أن المورد المعني هو نفسه من وأن على المفوضية أن تتصل با

دخلت معه المفوضية في نزاع )شركة مختلفة لكن تنتمي إلى المجموعة نفسها( والمادة هي 

نفسها الموجودة في مخازنها. وأقرّت الخيرية مواصفات المادة المخزّنة وبالتالي استلمت 

 .2013لتي سلمها المورد لها عام المفوضية ستة آلاف طن من التسعة آلاف طن ا

، اشترت الخيرية من المورد نفسه ستة عشر ألف طن من علف الحيوان 2014وفي 

بهذا و. 2013لمفوضية الأمن الغذائي بنفس مواصفات الستة آلاف طن التي اشترتها سنة 

تها بقمطا تكون الخيرية قد سمحت للمورد بأن يبيع المادة التي سبق للمفوضية رفضها لعدم

ات واصفلمواصفات الوزارة. ولا يمكن للخيرية أن تحدد مواصفات المواد لا سيما أن الم

ن . كما ألصددالتي اعتمدتها قد غيرتها الوزارة التي تشكل وحدها السلطة المرجعية في هذا ا

ها ل عنالمفوضية لا يحق لها أن تشتري علفا للحيوان وتوزعه على المنمين بمواصفات عد

لاثة ثابة مية الريفية. يتعلق الأمر إذن بخمس صفقات بمبلغ إجمالي يصل إلى قرقطاع التن

عدم لضها مليارات أوقية مسددة للمورد نفسه مقابل مادة مخزنة منذ أكثر من سنة وسبق رف

ت د اعتمدقرية مطابقتها للمواصفات المحددة من قبل وزارة التنمية الريفية. وكهذا تكون الخي

 ت قدما أقرته السلطة المختصة، كما أن المفوضية استلمت مادة كانمواصفات مخالفة ل

 رفضتها لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

 أعمال تبليط رئاسة الجمهورية 3.2.1

لغ مولت الخيرية أعمال تبليط في رئاسة الجمهورية وعلى طول شارع عبد الناصر بمب

 يديو فيبالف تجهيزات وبنى تحتية للمراقبةإجمالي يناهز ثلاثة مليارات أوقية، بما في ذلك 

 نسبةبموقع رئاسة الجمهورية. وقد أضيفت إلى هذه الصفقة ثلاثة ملاحق ضاعفت مبلغها 

ع مراض ت% بحيث ارتفع من مليار إلى زهاء ثلاثة مليارات. يتعلق الأمر طبعا بصفقة 200

جال متّ بصلة إلى م. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من العمليات لا يATTMشركة 

سة  مل هذا  تشلاتدخل الخيرية. فالمحاور الإستراتيجية لتدخلها كما تحددها نصوصها المؤسِّّ

ي فعمومية ة الالنمط من النشاط. بل إن هذا النوع من العمليات مخالف للمبادئ العامة للمالي

 يء يضمن شر. ولاموريتانيا، إذ تتوفر الرئاسة على ميزانية وللدولة عموما ميزانية استثما

 ألاّ تكون هذه العمليات جرى تمويلها بصورة مزدوجة.

 70صفقة أشغال الكيلومتر  4.2.1
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 70ومتر لإنجاز الأشغال التالية عند الكيل ATTMوقعت الخيرية عقدا بالتراضي مع شركة 

 في منزل خصوصي قد تعود ملكيته إلى الرئيس السابق للجمهورية:

 ؛3م60سمنت المسلح سعته بناء خزان نصف مطمور بالإ 

  أمتار؛ 7وارتفاعه  3م 30خزان ماء بالألياف الزجاجية سعته 

 نظام للضخ، وخطوط أنابيب، وشبكة توزيع للماء؛ 

  = 10حوض سباحة أبعادهX25 .وبعمق متر إلى مترين 

ية. أوق ومبلغ العقد ثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وتسعة آلاف ومائة وأربع وتسعون

ن ا. ومإلى العقد ملحقان رفعا المبلغ الإجمالي إلى حدود مائتين وخمسين مليونوأضيف 

 يريةالواضح أن هذا النوع من العمليات على مستوى منزل خصوصي يتنافى مع أهداف الخ

 وطريقة عملها.

 . أهم التوصيات 2

 أ( توصيات عامة

عيات الجمون المتعلق ب. إذا كان إنشاء خيرية اسنيم ووجودها يستجيبان لمقتضيات القان1

إليها  ، فإن مجال تدخلها عمليا يتجاوز إلى حد كبير المهام المسندة1964الصادر سنة 

مما  قر(،بموجب نظامها الأساسي )وهي مهام مرتبطة أساسا بالعمل الاجتماعي ومكافحة الف

لملح ام ويجعل أغلب العقود التي وقعتها غير قانونية. وفي هذا الصدد، نرى أن من اللاز

 خالفضبط تدخلات خيرية اسنيم وتأطيرها لتجنب تجاوزها لحدود مهمتها بتوقيع عقود ت

 نظامها الأساسي.

ة ع بواسطلواق. لاحظنا أن الكثير من العقود التي أبرمتها خيرية اسنيم تمولها اسنيم في ا2

 لوضع لاذا االتسديد المباشر للمتعاقد مع خيرية اسنيم، دون أن يكون لذلك أدنى مسوّغ. وه

 لخيرية.ات ايستقيم سواء من منظور النظم المعمول بها أو من حيث المعايير الدولية للمؤسس

بدو من . لذا ييريةفشركة اسنيم لا يمكنها أن تتحمل جزءا من الالتزامات المالية والتعاقدية للخ

فق ا ويلهالضروري تنظيم العلاقة ما بين اسنيم ومؤسستها الخيرية لكي تتضح طريقة تمو

 قواعد محددة سلفا أو في إطار عمليات رعاية شفافة. 

نين ن الكيامكل  ويبدو لنا من الملحّ، سعيا إلى تتبع أفضل وأكثر شفافية للتدفقات المالية في

، وعند سنيمالمنفصلين، الشروع في تحقيق داخلي يتناول تسيير موارد اسنيم وموارد خيرية ا

 الخلط بين الهيئتين للمساءلة.الاقتضاء، إخضاع المسؤول عن 
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ومن ثم يظهر أن اسنيم، عبر مؤسستها الخيرية، تمول بعض المشاريع التي تندرج في 

 . وينجم عن هذه الممارسة:122مجالات تدخل الوزارات لقاء إعفاءات ضريبية

م برس أن النفقات التي كان من المفروض أن تقُيّد في سجلات إنفاق الوزارات المعنية (أ)

فقات نة الصالسنوية التقديرية للصفقات العمومية )طبقا للقانون المتضمن لمدوالبرمجة 

 العمومية( لا تظهر أبدا؛

له ن تموأن المزايا الجبائية الممنوحة لشركة اسنيم مقابل مشروع كان من المفروض أ (ب)

ية وزارة لا تظهر  كصرف مالي في الوزارة المعنية ولا تظهر في البرمجة السنو

 لصفقات العمومية.التقديرية ل

 وعليه،  فإن هذه الممارسة مخالفة:

 ميزانيةن المن جهة، للمبادئ الأساسية للمالية العمومية، وأولها توحيد الميزانية، وتواز ،

المتضمن القانون  1978يناير  19بتاريخ  011-78وشمولية الميزانية، كما رسمها القانون 

 النظامي للمالية العمومية المعدلة؛

 دتها ي مافة أخرى، للقواعد الواردة في مدونة الصفقات العمومية التي تلزم، خاصة ومن جه

 ، بإعداد مخطط تقديري سنوي للصفقات العمومية.15

 لقضائيةات اوبالنظر إلى هذه المخالفات متى ثبتت، يجدر إحالة القضايا المعنية إلى السلط

 المختصة.

مها خيرية اسنيم لا تجري عن طريق التنافس: . ليس من السليم أن تكون الصفقات التي تبر3

فإذا كان من المحتمل أن تحظى خيرية اسنيم بالإعفاء المطبق على اسنيم في مجال الصفقات 

(، في الحد الأدنى عندما تتدخل كمنفذ، فلا 123العمومية )نظام استثنائي لا يخلو من انتقاد

 البحث عن متنافسين.يوجد نظام استثنائي يعفيها من اعتماد صيغة للإشهار و

اد ولئن هناك كان مبرر لإجراء الصفقات المذكورة آنفا بطريقة التراضي وعدم اعتم

أيا  لحال أن. واالمنافسة، فلا بد من تبرير اللجوء إلى هذه الطريقة بالنظر إلى طبيعة الصفقة

برمه ت قدمن تلك العقود لا يقدم مبررات من هذا القبيل. وفي هذا الصدد، نوصي بأن كل ع

ريقة لى طإخيرية اسنيم يجب أن يبينّ الإجراءات المتبعة قبل التوقيع، وفي حالة اللجوء 

التراضي، ينبغي عرض مبرراتها. وهذا المسعى ضروري للتمكين الفعلي من مراقبة 

 إجراءات الشراء المتبعة. 

يم غير سليمة سواء وتبعا لما تقدم، تبدو لنا إجراءات إبرام الصفقات التي انتهجتها خيرية اسن

بالنظر إلى النظم لمعمول بها أو باعتبار المعايير الدولية التي تتطلب أقصى قدر من الشفافية 

                                                           
   هذه المعلومات مستقاة حصرا من أعمال التحقيق ومن مساهمات خبراء موريتانيين عملوا مع لجنة التحقيق البرلمانية.122 

   ذلك أن استثناء اسنيم من نظام الصفقات العمومية لا يبدو لنا مبررا قانونيا، ما لم تكن هناك ترتيبات تشريعية من هذا القبيل، وهو ما لا نعلمه.123 
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في إبرام الصفقات لا سيما عندما تكون مبالغها مرتفعة كما هو الحال في الصفقات موضوع 

 التدقيق.

لنظام افي  فسها الواردة. نذكّر بأن القواعد المفروض انطباقها على خيرية اسنيم )وهي ن4

ات ية عقوبلى أعالداخلي لشركة اسنيم( تبدو لنا مطاطة وقابلة للتأويل، لاسيما وأنها لا تنص 

 في حال مخالفتها.

وتأسيسا على ذلك، نرى من الضروري توضيح هذه الوضعية القانونية وإصلاح مجمل 

تها ومن ورائها مؤسسالنصوص المطبقة في مجال إبرام وتنفيذ صفقات اسنيم وعقودها، 

 الخيرية.

فات مخال. بصرف النظر عن التوصيات الرامية إلى تأطير نشاطات خيرية اسنيم لتفادي ال5

راتيجي إست والاختلالات التي شابت تلك العينة من العقود، يجدر أن تشرع الدولة في تفكير

 عملسي في المرتبط بالموضوع الأول للخيرية المتمثل كما نرى من خلال نظامها الأسا

د نية، فقلمعدالاجتماعي ومكافحة الفقر. فما دامت الخيرية تستمد أساس مواردها من الثروة ا

يب يكون من الوارد التفكير في صندوق استثمار سيادي. فوجود صندوق يستوحي الأسال

 المتعارف عليها عالميا من شأنه أن يرشّد استخدام الموارد زمانيا ومكانيا.

وق لصندان في شبه المنطقة بفعالية استراتيجيات من هذا النمط على غرار وقد نفذت بلدا

ئ ( الذي يشكل أداة استثمار تستوحي مبادFONSISالسيادي للاستثمار في السنغال )

لنقد وق اسانتياغو المسيرّة لأعظم الصناديق السيادية الدولية للبلدان الأعضاء في صند

 الدولي.

 ب( توصيات خاصة:

 رئاسة الجمهورية وشارع عبد الناصرتبليط  1.1

  يجد تدخل خيرية اسنيم في هذه الصفقة مبررا بالنظر إلى نظامها الأساسي.لا -

لنظم الزم تبرير اللجوء إلى طريقة التراضي واختيار من رست عليه الصفقة بالنظر إلى ي -

لى ل عقة تدالمعمول وخاصة مدونة الصفقات العمومية. وإلى حد الساعة، لم تظهر أي وثي

زمت لمخالفة ه المثل هذه المبررات وبالتالي تعتبر العقود المبرمة غير قانونية. وإذا ثبتت هذ

 014-2016إحالة الملف إلى السلطات القضائية المختصة اعتمادا على أحكام القانون رقم 

 نون.من هذا القا 6المتعلق بمكافحة الفساد، لاسيما المادة  2014إبريل  15بتاريخ 

عدة  ن من غير المبرر تمديد الصفقة لفترة طويلة والزيادة الملحوظة لمبلغها بتوقيعإ -

 ملحقات، وعلى خيرية اسنيم أن تقدم مبررات لذلك.
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 ستدعي تمويل اسنيم لجزء من الصفقة تحريات لاستجلاء مبررات ذلك بمراعاة مصلحةي -

ى مادا علاعت طات القضائية المختصةالشركة. وإذا تأكدت المخالفة يلزم رفع القضية إلى السل

المتعلق بمكافحة الفساد، لاسيما  2014إبريل  15بتاريخ  014-2016أحكام القانون رقم 

 من هذا القانون. 10المادة 

 الأشغال مع ما يترتب على ذلك من غرامات. يلزم تبرير تأخر -

 70عقد التزويد بالماء في الكيلومتر  2.1

 ن التدخلظامها الأساسي، لا سيما وأة في هذا المجال بالنظر إلى نلا مبرر لتدخل الخيري -

 وقع في منزل خصوصي يعُتقد أنه ملك لرئيس الجمهورية سابقا.

 حكامأفي هذا السياق، يجدر رفع القضية إلى السلطات القضائية المختصة اعتمادا على 

 5فساد، وخاصة المواد المتعلق بمكافحة ال 2014إبريل  15بتاريخ  014-2016القانون رقم 

 من هذا القانون. 14و 11و 10و 6و

لنظم الزم تبرير اللجوء إلى طريقة التراضي واختيار من رست عليه الصفقة بالنظر إلى ي -

لى دل عالمعمول وخاصة مدونة الصفقات العمومية. وإلى حد الساعة، لم تظهر أي وثيقة ت

زم لمخالفة ه الرمة غير قانونية. وإذا ثبتت هذمثل هذه المبررات وبالتالي تعتبر العقود المب

 014-2016رفع الملف إلى السلطات القضائية المختصة اعتمادا على أحكام القانون رقم 

 نون.من هذا القا 6المتعلق بمكافحة الفساد، لاسيما المادة  2014إبريل  15بتاريخ 

ع عدة حوظة لمبلغها بتوقيرر تمديد الصفقة لفترة طويلة والزيادة الملإن من غير المب -

 ملحقات، وعلى خيرية اسنيم أن تقدم مبررات لذلك.

 ستدعي تمويل اسنيم لجزء من الصفقة تحريات لاستجلاء مبررات ذلك بمراعاة مصلحةي -

ى مادا علاعت الشركة. وإذا تأكدت المخالفة يلزم رفع القضية إلى السلطات القضائية المختصة

المتعلق بمكافحة الفساد، لاسيما  2014إبريل  15بتاريخ  014-2016أحكام القانون رقم 

 من هذا القانون. 10المادة 

 الأشغال مع ما يترتب على ذلك من غرامات. يلزم تبرير تأخر -

 عقد شراء القمح وعلف الحيوان 3.1 

 لا يجد تدخل خيرية اسنيم في هذه الصفقة مبررا بالنظر إلى نظامها الأساسي.

للجوء إلى طريقة التراضي واختيار من رست عليه الصفقة بالنظر إلى النظم يلزم تبرير ا -

المعمول وخاصة مدونة الصفقات العمومية. وإلى حد الساعة، لم تظهر أي وثيقة تدل على 

مثل هذه المبررات وبالتالي تعتبر العقود المبرمة غير قانونية. وإذا ثبتت هذه المخالفة لزم 
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 014-2016القضائية المختصة اعتمادا على أحكام القانون رقم رفع الملف إلى السلطات 

 من هذا القانون. 10المتعلق بمكافحة الفساد، لاسيما المادة  2014إبريل  15بتاريخ 

 عقد شراء تجهيزات وبنى تحتية للمراقبة بالفيديو 4.1

  يجد تدخل خيرية اسنيم في هذه الصفقة مبررا بالنظر إلى نظامها الأساسي.لا -

لنظم الزم تبرير اللجوء إلى طريقة التراضي واختيار من رست عليه الصفقة بالنظر إلى ي -

لى دل عالمعمول وخاصة مدونة الصفقات العمومية. وإلى حد الساعة، لم تظهر أي وثيقة ت

زم لمخالفة ه المثل هذه المبررات وبالتالي تعتبر العقود المبرمة غير قانونية. وإذا ثبتت هذ

 014-2016ملف إلى السلطات القضائية المختصة اعتمادا على أحكام القانون رقم رفع  ال

 انون.من هذا الق 10المتعلق بمكافحة الفساد، لاسيما المادة  2014إبريل  15بتاريخ 

 عقد بناء مستشفى نواذيبو 5.1

  يجد تدخل خيرية اسنيم في هذه الصفقة مبررا بالنظر إلى نظامها الأساسي.لا -

 قد بناء مستشفى نواكشوطع 6.1

 .بالعقد تعلقليست لدينا توصيات بهذا الشأن في الوقت الراهن طالما أننا لم نتسلم وثائق ت

ظامها لى نونشير مع ذلك إلى أن تدخل خيرية اسنيم في هذه الصفقة لا يجد مبررا بالنظر إ

 الأساسي.

. حقاتاضي وعرف عدة ملونفهم كذلك من خلال أعمال التحقيق أن هذا العقد قد تم بالتر

 عقد.ي الويعُتقد أن الأشغال جرى تسليمها بعد أربع إلى خمس سنوات بعد الأجل المحدد ف

 –مع التحفظ الآنف الذكر  –وبشرط ثبوت هذه الوقائع تكون هناك شبهة مخالفة تستدعي 

بتاريخ  014-2016الإحالة إلى السلطات القضائية المختصة اعتمادا على أحكام القانون رقم 

 ن.من هذا القانو 6و 5المتعلق بمكافحة الفساد، لاسيما المادتين  2014إبريل  15

 

 . التحفظات .1.1

نهائية ة الإن النسخة الوحيدة من التقرير التي نتحمل المسؤولية عنها هي النسخ .1.1

 لىعتماد عن الاالموقعّة من هذا التقرير. ولا يمكن بأي حال من الأحوال للمستلمين المأذوني

 مسودات هذا التقرير.

هذا التقرير هو نتيجة دراسة للوثائق التي أحُيلت إلينا حتى تاريخ إنجاز  .1.2

التقرير. وما لم يتم التوصّل لاحقا إلى اتفاقية خاصة أخرى، لن نكون مسؤولين عن عملية 
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 تحيين التقرير.

ديم التحليلات وتقيتضمّن هذا التقرير، في الجزء السادس منه، بعنوان: " .1.3

ستها وسيا أعمال التحقيق: وضعية سنيم المالية"، وفي الجزء السابع بعنوان: "كة سنيمشر

( Wessing Taylor"، أعمالا أنجزتها لجنة التحقيق البرلمانية وقدمتها لمكاتب )التجارية

ل (. ولا تشكل هذه الأعمال بحا.Gibraltar Advisory( و )Matine Consultingو )

يلات أي مكاتبنا في المعلومات والوقائع المعروضة، والتحلمن الأحوال تعبيرا عن ر

ي. إن لبرلماناحقيق المقدمة، والتقييمات المعبرّ عنها، وجلسات الاستماع المُرتبّة في إطار الت

ا على كاتبنممكاتبنا لم تشارك في جلسات الاستماع المقام بها في هذا الإطار. ولم تتطلع 

 ن شهودان نكوي أعمال التحقيق، ولا نستطيع بناء على ذلك أالوثائق والمستندات المذكورة ف

ي أي فأينا عليها من حيث وجودها أو مضمونها أو محتواها. ولا يشكل التقرير تعبيرا عن ر

لتقرير ذكر ايمن الوثائق أو المستندات المستعملة أو المذكورة في أعمال التحقيق. وعندما 

ضمن  فتظل لك من باب الإعلام، أما أعمال التحقيق"أعمال التحقيق" فإن المكاتب تعتبر ذ

ات تقييممشمولات المسؤولية الحصرية للجنة التحقيق البرلمانية. ومن جهة أخرى فإن ال

 وقائعالصادرة عن "المكاتب" بالاعتماد على أعمال التحقيق، تعتبر مشروطة بثبوت ال

مال ات المذكورة في أعالموصوفة و/أو بوجود ودقة مضمون ومحتوى الوثائق والمستند

 التحقيق.

 وبصورة عامة، لا تتحمل مكاتبنا أي مسؤولية فيما يتعلق بمحتوى أعمال التحقيق.

 

. ليس الغرض من التقرير تقديم مستندات مفصّلة، وإنما توصيف الإشكاليات التي تم 3.1 .1.3

ا ن مهمتنء مها كجزتحديدهُا على أنها تمثلّ نقاط إنذار محتملة للوثائق التي تمّت مراجعتُ 

 المتعلقة بتقديم الدعم.

ئق. . إن التقرير لا يشكّل، ولا يمكن أن يشكّل، توصيفا مفصلا للوثا4.1 .1.4

 الوثائق. تكشفها التي فتعليقاتنُا بطبيعتها انتقائية ولا ينبغي اعتبار أنها تحددّ جميع الصعوبات

بغي  ينلوثائق ولا. يعدّ هذا التقرير بطبيعته مراجعة وقائعية وقانونية ل5.1 .1.5

مّ تل التي لمسائااعتبارُه بمثابة رأيٍ قانوني كامل، أو كبديل لمشورةٍ قانونية محددّة بشأن 

 تناولها في التقرير.

 . في سياق هذا التقرير، افترضْنا أنّ:6.1

 المستندات كانت جميعها مطابقة للأصول؛ -

 إلينا، سلةوثائق المرالتوقيعات والطوابع والأختام والتواريخ التي تظهر على ال -

 حيثما كانت، أصولٌ أو نسخٌ أصلية، سليمة؛ٌ

ت و نفُذّأذها الوثائق ذات الطابع التعاقدي التي تحُيل عليها المستندات تمّ تنفي -

ً لكافة أح ا كامهبحسن نيّة من قبل الأطراف المعنية وفقاً لشروط كل منها، وطبقا

 وشروطها؛

ل بشك صحيحة وتلُزم الأطرافَ المعنية الوثائق والمعلومات المرسلة كتابيا -

 سليم؛
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 س منفي الحالة التي يكون فيها المستند مجرد مقتطف، فإن ذلك المقتطف لي -

 شأنه التضليل حول موضوع أو معنى المستند الذي تم استخراجه منه؛

ية تطبيق المستندات المرسلة إلينا مستمر، وذلك دونما تغيير، وظلت سار -

 ها.م لنا ب عللاديل أو إلغاء أو استبدال بأي مستند أو اتفاقية أخرى المفعول لم يصبها تع

 

 . افترضْنا أيضًا أنّ:7.1

وبة العقود المرسلة ما تزال سارية المفعول )ما لم تكن المعلومات المكت -

و أي أحق، صريحة بخلاف ذلك(، وأنه لم يتم تعديلها، وأنه لا وجود لاتفاق مرفق أو لا

 عقودن شأنه التعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الوثيقة أو حدث آخر م

 المذكورة؛

 المستندات موجودة وصالحة ولم يتم تعديل شروطها وأحكامها بشكل ضمني -

 أو صريح، ولم يتم فسخها أو استبدالها بوثائق أخرى لم يتم إبلاغنا بها؛ 

عها وض وقد تم جميع التوقيعات الملحقة بالمستندات الموقعة هي تواقيع أصلية -

 من قبل الأشخاص المأذونين قانوناً للقيام بذلك.

 

حتمل ن المم. خلال مراجعتنا، افترضنا أنه لم يتم بأي شكل من الأشكال إخفاء أي معلومات 8.1

يق لتحقاأن تكون جوهرية الدلالة في سياق التحقيق البرلماني الحالي عناّ أو عن لجنة 

 البرلمانية.

 

ابع قيق النك التحيشكّل التقرير تقييما لمدى حجية التحقيق البرلماني الجاري، ذل. لا يمكن أن 9.1

 من قرار سياسي للجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

تي تم بعض التوصيات بشأن علاج بعض الإشكاليات ال. في سياق هذا التقرير، قدمنا 10.1

لى ما عنهج الأوحد لمعالجة هذه الإشكاليات، لا سيضبطها. وهذه التوصيات لا تمثلّ ال

 الصعيد الجنائي أو المدني.

 

 

 

 



 

179  

 

 تايلور ويسينج فرنسا

 

 متين كونسلتنغ

 جبرالتار أدفايزر

 

 

2020يوليو  22باريس ، بتاريخ   
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 لإيــرادات المحـروقــــــات الوطني تسيير الصندوق
 

 قائمة المحتويات

I. المحروقات داتيرالإ الوطني دوقالصن تسيير في المطبقة القواعد 

II. 2019 -2015 بين ما الممتدة للفترة المحروقات لعائدات الوطني الصندوق تسيير 

 الدولة ميزانية تمويل .1

 المحروقات عائدات إيداع .2

 المحروقات داتيرالإ الوطني الصدوق ةبرقاو متابعة أجهزة .3

III. وتوصيات خلاصات 

 الملحقات

 المراجع
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 عدةالمسا ضمن المحروقات لعائدات الوطني الصندوق تسيير حول الحالي التقرير رجيند

 المصادق يةالوطن الجمعية توصية بموجب المشكلة البرلمانية التحقيق للجنة المقدمة الفنية
 .2020 يناير 30 بتاريخ عليها

 :التالية الرئيسية المحاور على التقرير هذا ويرتكز
 ؛ المحروقات لعائدات الوطني الصندوق ييرتس في المطبقة القواعد -

 2019-2015 بين ما الممتدة الفترة خلال المحروقات لعائدات الوطني الصندوق تسيير -

 .وتوصيات خلاصات -

 
i. المحروقات لعائدات الوطني الصندوق تسيير في المطبقة القواعد 

 ادرالص 08-2006رقم المرسوم بموجب المحروقات داتيرالإ الوطني الصندوقئأنش
 مواردال استغلال من المتأتية الدولة داتإيرا كافة جمع بهدف ،2006 إبريل 04 بتاريخ

 .البترولية
-2006 المرسوم محلمحروقاتال إيرادات بتسيير المتعلق 020-2008 رقم لقانونحلا وقد
 يراداتلإا وتسيير تحصيل قواعد تحديد أجل من ،2006 إبريل 04 بتاريخ الصادر 08

 إلزام بغية لكوكذ الدولة، لميزانية التحويلات تقنين أجل ومن المحروقات، موارد من المتأتية
 .رقابتها على والتبويب أنشطته عن بالإبلاغ الصندوق

 :ساساأ هي المحروقات، لإيرادات الوطني بالصندوق المتعلق للقانون التطبيقية النصوصو
 افظومح المالية وزير نبي 2006 مايو 08 بتاريخ الموقعة السلطات تفويض اتفاقية -

 دقصا اتفاقية وهي المحروقات، لإيرادات الوطني الصندوق لتسيير المركزي البنك

 ؛2006 مايو 18 اريخبت الصادر 042-2006 رقم بالمرسوم الوزراء مجلس عليها

 للدولة ةالبترولي الإيرادات لتسيير الأمريكي بالدولار الصندوق ودائع حساب اتفاقية -

 23 تاريخب ،(BDF) فرنسا وبنك الموريتاني المركزي البنك بين الموقعة ، الموريتانية

 ؛2006 مايو

 لصندوقا لاستثمار شاريةالاست اللجنة إنشاء لمتضمنا 010 -2007 رقم المرسوم -

  المحروقات؛ لإيرادات الوطني

 لىإ البتروليين الفاعلين تحويلات حول م ط ب و / م و 191 رقم المشترك المقرر -

 المحروقات؛ لإيرادات الوطني الصندوق

 حسابات فتح المتضمنة ،2006 مايو 31 بتاريخ GR/2006/36 رقم العمل مذكرة -

 .المركزي البنك محاسبة دفاتر في المحروقات لإيرادات الوطني بالصندوق تتعلق

 ىعل المركزي البنك ومحافظ المالية وزير مسؤوليات السلطات تفويض اتفاقية وتحدد
 دورية اريرتق الإطار، هذا في يعد،و. للصندوق الأصلي المسير هو المالية يرفوز.  التوالي
 من وهو. رللاستثما استشارية بالإيداع المتعلقة المسائل في وتساعده ،الصندوق تسيير حول
 موجه مكتوب بطلب المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق وعمليات التحويلات يجري
 :هي الأساسية اتهومسؤولي. المركزي البنك لمحافظ
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 الصندوق؛ إيداع سياسة رسم -

 الموريتاني؛ المركزي للبنك للاستثمار الاستشارية اللجنة تقارير إحالة -

 نكالب إلى عليها المصادقة بعد سنة كل المعدلة المالية وقوانين الأصلي المالية قانون إحالة -

 الموريتاني؛ المركزي

 جداولو المحروقات لإيرادات الوطني وقلصندل لمتوقعةا لإيراداتزمنيبا جدول إحالة -

 الموريتاني؛ المركزي البنك إلى الصندوق من ستتم التي السحب عملياتل زمنية

 زمعالم التاريخ قبل المركزي البنك إلى الأصول حسب الموقعة السحب أوامر إحالة -

 الأقل؛ على العمل أيام من أيام بسبعة للسحب

 
 مرق القانون من 3 للمادة طبقا المحروقات داتلإيرا الوطني الصندوق مداخيل تضمو

 :الخصوص على 2008-020
 عائداتو البترولية الشركات مع الإنتاج تقاسم عقود بموجب للدولة العائدة الموارد -

 العقود؛ هذه عن الناجمة المشابهة والحقوق البترول

 المحروقات؛ قطاع لصالح والترقية التكوين دعم -

 التي الأجنبية والمؤسسات البترول شركات تدفعها التي موالرسو والضرائب الإتاوات -

 البترول؛ شركات لحساب بخدمات تقوم

 قطاع مؤسسات من وغيرها للمحروقات الموريتانية الشركة تسددها التي الأسهم أرباح -

 مباشرة؛ غير أو مباشرة مشاركة فيها الدولة تمتلك التي الخام المحروقات

 البترول؛ شركات قبل من المسددة والعلاوات المكافآت -

 البترول؛ شركات قبل من المسددة والعقوبات الغرامات -

 .الصندوق إيداع إيرادات -

 اليةوالم قتصاديةالا بالبيانات بالمالية المكلف الوزير بإبلاغ الاقتصاديون الفاعلون ويلزم
 ؛ةللدول الصفة بتلك المدفوعة الأموال وخصوصا البترولية، بنشاطاتهم المتعلقة

 :هي مختلفة، إدارات ثلاث البترولية الإيرادات تحصيل متابعة في شتركوي
 للضرائب؛ العامة الإدارة -

 للمحروقات؛ العامة الإدارة -

 .للمحروقات الوطنية الشركة -

 كافة لحو للبرلمان المشورة بتقديم ،بمرسوم تسييره يحدد يذال الرقابة مجلس ويكلف -

 ولوح المحروقات لإيرادات الوطني دوقالصن نتائج أو بعمليات المتعلقة المسائل

 اءالآر كافة انالبرلم ويتلقى. بالمالية المكلف الوزير يقدمها التي والمقترحات المعلومات

 من المقدمة والسنوية الفصلية التقارير وكذا للاستثمار الاستشارية اللجنة تصدرها التي

 .المستقل التدقيق مكتب بأعمال وتقارير بالمالية المكلف الوزير طرف

ت ، روقاأما محافظ البنك المركزي فهو المسير بالتفويض للصندوق الوطني لإيرادات المح

 ولديه المسؤوليات الرئيسية التالية:
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 تفاقيةولا الصندوق، إنشاء المتضمن القانوني الأمر لمقتضيات طبقا الأصول استثمار -

 الية؛الم وزير طرف من المرسومة الإيداع ولسياسة السلطات تفويض

 فيةوتص وتبادل وشراء بيع من الصندوق لتسيير الضرورية المبادلات بكافة القيام -

 أعلاه؛ المذكورة الترتيبات احترام إطار في وذلك الصندوق، لأصول وتسوية

 .التوطين لمؤسسة السحب أوامر توجيه -

نك لبالعمليات المتعلقة بالصندوق في حساب خاص مفتوح لهذا الغرض في دفاتر اوتقيد 

نك للب المركزي الموريتاني. وتطبق إجراءات المحاسبة العمومية والإجراءات المحاسبية

 المركزي الموريتاني، على الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات.

 لهرهن أصو جوزلا يجوز للصندوق الوطني لإيرادات المحروقات أن يستدين. كما لا يو

 رى.لها أعباء أي نوع من الضمانات الأخولا استخدامها كضمانة ولا حجزها ولا تحمي

 IBAN FR72 3000 1014 7800 00D1 0025)وتحدد الاتفاقية الموقعة مع بنك فرنسا قواعد تسيير الحساب 

المفتوح في هذه المؤسسة. ومن ضمن القواعد المؤكدة في هذه الاتفاقية، من المهم  (184

المكشوف، إلا في حالة الاستثناء.  الإشارة للقاعدة المتعلقة بعدم السماح بالسحب على

يمكن أن يرسل أمرا منها على أن الزبون على لا  2والواقع أن الاتفاقية تنص في المادة 

بنك فرنسا  قوموعندما يكون الحساب، استثنائيا، مدينا ي بسحب مبلغ يفوق رصيد حسابه.

 من الاتفاقية. 1فوائد تغريمية وفق الشروط المحددة في المادة بخصم 

 

 

ii. 2015 بين ما الواقعة الفترة في المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق تسيير-

2019 

لدولار ك بايتيح حساب الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات التابع لوزارة المالية الممسو

ن مفي دفاتر البنك المركزي، تلخيص وضعية إيرادات المحروقات في الفترة الممتدة 

 287 333,41ما مقداره  2019لغ رصيد الحساب في فاتح يناير . وقد ب2019إلى  2015

قابل ي، وهو ما 83 305 424,73دولارا أمريكيا قبل أن يهبط في نهاية السنة إلى  168

لتالي ني اويوضح الرسم البيا الفرق بين إيرادات ونفقات الصندوق الإجمالية خلال السنة.

 هذا التطور:
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 دوق في الفترة المذكورة، كما يلي:وتظهر الوضعية الملخصة للصن

الرصيد عند فاتح  السنة

 يناير

الإيرادات خلال 

 السنة

المبلغ الإجمالي 

 بالدولار الأمريكي

عمليات السحب 

دجمبر  31عند 

 بالدولار الأمريكي

 31الرصيد يوم 

 دجمبر

2015 92 788 055,37 40 859 218,52 133 647 273,89 57 080 616,33 76 566 657,56 

2016 76 566 657,56 31 021 916,14 107 588 573,70 55 000 000,33 52 588 573,37 

2017 52 588 573,37 71 889 166,77 124 477 740,14 49 533 631,11 74 944 109,03 

2018 74 944 109,03 181 552 055,18 256 496 164,21 88 208 830,80 168 287 333,41 

2019 168 287 333,41 61 018 091,32 229 305 424,73 146 000 000,00 83 305 424,73 

 

ية زانلتمويل مي هاماموارد الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات أو استخد يتم ادخارو

 ة منكما يمكن أن تكون موضوعا لعملية سحب من أجل تسديد المدفوعات الزائد الدولة.

 قبل المشغلين.

 الدولة ميزانية تمويل (1

 أساسا جهةمو المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق من تتم التي عمليات فإن آنفا، رذك كما
 الصندوق من حبالس ويتم. المالية قوانين تحددها التي للتوقعات طبقا الدولة، ميزانية لتمويل
 ابلحس تحويلات طريق عن ،حصرا الدولة ميزانية لتمويل المحروقات لإيرادات الوطني
 .الموريتاني المركزي البنك في لجاريا العامة الخزينة

 تمت بهذه الصفة:التي  عمليات السحبويلخص الرسم البياني التالي 
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ياسيا رقما ق 2019وقد سجل الاقتطاع من الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات في سنة 

 نما بي دولارا أمريكيا، مسببا بذلك انخفاضا كبيرا لرصيد الصندوق 146 000 000بواقع 

 .2019و 2018عامي 

 88 000 000حيث تم سحب ما مقداره   2018وقد ظهر هذا التطور قبل ذلك منذ سنة 

وات دولار أمريكي، أي ما يمثل تقريبا ضعف معدل عمليات السحب التي تمت خلال السن

 الثلاث السابقة.

عة وتظهر وضعية عمليات السحب التي تمت لصالح ميزانية الدولة خلال الفترة الخاض

 للدراسة، بالتفصيل على النحو التالي:

المبلغ بالدولار  التاريخ رسالة الوزير

 الأمريكي

رقم التحويل من بنك  رسالة المحافظ تاريخ القيمة

 فرنسا

 000487تحويل رقم  21/01/2015بتاريخ  007/15 20/07/2015 000 680 41 20/01/2015 0036/15

 27/01/2015بتاريخ 

 000486تحويل رقم  28/07/2015بتاريخ  120/2015 28/07/2015 000 400 15 27/07/2015 0037/15

 27/01/2015بتاريخ 

 تحويل رقم 09/06/2016بتاريخ  111/16 16/06/2016 000 000 25 09/06/2016 809

0 0 0 1 2 9 F N R 

H 0 0 1 / 0 6 / 1 6 
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 تحويل رقم 13/06/2016بتاريخ  112/16 20/06/2016 000 000 10 13/06/2016 962

000136T002/06/16 

 تحويل رقم رسالة لم تقدم 18/07/2016 000 100 20 13/07/2016 1066

000311 FNRH 

003/07/16 

 تحويل رقم 26/06/2017بتاريخ  104/2017 19/06/2017 000 000 20 14/06/2017 1172

000258 FNRH 

0001/06/2017 

 تحويل رقم 29/08/2017بتاريخ  135/2017 31/08/2016 000 500 21 28/08/2017 1429

000140 FNRH 

0001/08/2017 

 تحويل رقم 23/10/2017بتاريخ  /1617 23/10/2017 8 000 000 20/10/2017 1706

000406 FNRH 

0001/10/2017 

 تحويل رقم 26/02/2018بتاريخ  041/2018 28/02/2018 000 000 20 26/02/2018 297

00078 FNRH 

001/02/18 

 تحويل رقم 14/03/2018بتاريخ  059/2018 20/03/2018 000 000 20 14/03/2018 462

000214 

 تحويل رقم 21/09/2018بتاريخ  192/2018 27/09/2018 000 000 28 20/09/2018 1283

00089 

 تحويل رقم رسالة لم تقدم 12/10/2018 000 000 17 02/10/2018 1399

00014 

 تحويل رقم 06/11/2018بتاريخ  217/2018 12/11/2018 000 000 3 05/11/2018 1612

00012 FNRH 

001/11/18 

 تحويل رقم 15/01/2019بتاريخ  005/2019 23/01/2019 000 000 28 15/01/2019 31

000024 

 تحويل رقم 21/02/2019بتاريخ  024/2019 28/02/2019 000 000 14 20/02/2019 264

000001 

 تحويل رقم رسالة لم تقدم 19/03/2019 000 000 30 12/03/2019 417

0000011 
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 تحويل رقم رسالة لم تقدم 10/04/2019 000 000 15 04/04/2019 570

00000141 

/19  تحويل رقم رسالة لم تقدم 18/06/2019 000 000 39 13/06/2019 283

00000177 

/19  تحويل رقم 22/08/2019بتاريخ  199/2019 27/08/2019 000 000 20 21/08/2019 305

0000011 

 

الآخهاضددبعوزيرالماليةعنعملياتالسحببالأوقيةدونتحديدتاريخالقيمة،فيحينيحرسائلوتعبربعض

 .رالمبالغبالدولارويحددتاريخالقيمةالواجبمراعاته

 

 ندوقويربط الجدول التالي بين عمليات السحب المتوقعة وتلك التي تمت بالفعل منالص

اري وقات، وذلك بالرجوع لقوانين المالية وحركة الحساب الجالوطني لإيرادات المحر

 المفتوح في البنك المركزي:

 

عمليات السحب  السنة

 المرخصة من ص و إ م

)قانون المالية الأصلي( 

 بالأوقية

عمليات السحب 

 المرخصة من ص و إ م

)قانون المالية المعدل( 

 بالأوقية

 عمليات السحب 

)قانون التسوية( 

 بالأوقية

مليات السحب من ص و إ ع

 م 

وزارة P400301 )الحساب

المالية/ ص و إ م بالدولار 

 (الأمريكي

 

2015 000 000 000 15 000 803 796 19 600 013 047 18 616,33 080 57 

2016 19 500 000 000 19 500 000 000 19.403.900.000  55 000 000,33 

2017 1.500.000.000 18 030 000 000 17.588.885.000  49 533 631,11 

2018 1.500.000.000 3.120.000.000 1.504.781.187,20  88 208 830,80 

 000,00 000 146 غير متوفر 690 285 427 4 000 000 000 3 2019

 

 المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق إيراداتإيداع( 2
 ودعت آنفا، المذكورة النصوص لأحكام إيداعوفقا لسياسة المالية وزير وضع عدم ظل في

 تياطاتالاح على المطبقة الإيداع المحروقاتطبقالسياسة لإيرادات الوطني الصندوق أصول
 . الموريتاني المركزي للبنك الخارجية
 البنك في المفتوح الحساب معطيات حسب موجزة، بطريقة الصندوق وضعية وتظهر
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 :التالي النحو على المركزي،
 

 فاتح ميو الدائن الرصيد السنة
 يناير

 في المسجل المبلغ
 السنة خلال الاعتماد

 31 في الدين إجمالي الإجمالي المبلغ
 دجمبر

 دجمبر 31 يوم الرصيد

2015 4 871 742,14    
139 768 812,32 

   

144 640 554,46 

   

144 080 616,33 

   
559 938,13    

2016 559 938,13    
141 023 009,33 

   

141 582 947,46 

   

140 000 000,00 

   
1 582 947,46    

2017 1 582 947,46    
173 863 815,14 

   

175 446 762,60 

   

174 500 022,60 

   
946 740,00    

2018 946 740,00    
306 396 279,54 

   

307 343 019,54 

   

298 000 000,00 

   
9 343 019,54    

2019 9 343 019,54    
275 603 101,21 

   

284 946 120,75 

   

281 265 266,67 

   
3 680 854,08    

 
 دائعالو بين المدروسة، الفترة المحروقاتخلال لإيرادات الوطني أصولالصندوق وتتوزع
 : التالي النحو على لأجل، والودائع الطلب تحت

 
 بالدولار الطلب تحت الودائع السنة

 الأمريكي
 بالدولار لأجل الودائع
 الأمريكي

 31/12 يوم المجموع
 الأمريكي بالدولار

2015                      559 938,32        76 006 719,24        76 566 657,56    

2016                  1 581 854,13        51 006 719,24        52 588 573,37    

2017                      937 389,79        74 006 719,24        74 944 109,03    

2018                  9 280 614,17     159 006 719,24     168 287 333,41    

2019                  3 680 854,08        79 624 570,65        83 305 424,73    

 .الكاتب ابوحس 2018 إلى 2015 من الموريتاني المركزي البنك لتدقيق السنوية التقارير: المصدر
 

 طنيالو ودائعالصندوق عن( أشهر ثلاثة كل) فصليا الناتجة بالفوائد جدول يلي وفيما
 :2019و 2018 لسنتي بالنسبة لأجل، المحروقات لإيرادات

 
 الأمريكي بالدولار المبلغ الفصل السنة
 972,50 405 1 ف 2018

 281,94 598 2 ف 2018

 180,56 682 3 ف 2018

 080,56 995 4 ف 2018

 606,67 917 1 ف 2019
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 150,00 797 2 ف 2019

 276,94 517 3 ف 2019

 28 ,340 406 4 ف 2019

 .الموريتاني المركزي البنك يعدها التي الفصلية المتابعة تقارير: المصدر

 

 :كالتالي بياني رسم شكل على السابقة البيانات عرض ويمكن

 
 في اسالب كان الحساب رصيد أن بملاحظة نسافر بنك طرف من المقدم العودةللكشف وتسمح
 والتي الحساب تسيير تنظم التي النصوص مع تتعارض ممارسة وهي  الأوقات، بعض
 .الاستثنائية الحالات في إلا المكشوف على للسحب اللجوء تحظر
 (:الأمريكي بالدولار المبالغ) يلي كما الحالات تلك وتظهر

 
 الرصيد الدين التحويل رقم العملية تاريخ

 تحويل رقم 12/03/2015

 000102SROM 

072/15 

10 000 000 -9 615 676,18 

 تحويل رقم  09/04/2015

000129SROM 

110/15 

12 000 000 -7 041 138,47 

 290,23 580 7- 000 000 11 تحويل رقم 13/05/2015
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00081SROM 194/15 

 تحويل رقم 30/09/2015

 00073SROM 373/15 

12 000 000 -9 595 417,87 

 تحويل رقم 14/10/2015

 00438SROM 390/15 

14 000 000 -10 079 102,06 

 تحويل رقم 21/04/2016

 0094SROM 171/16 

17 000 000 -13 302 049, 89 

 تحويل رقم 18/07/2016

311FNRH 003/07/16 

20 000 000 -17 165 608,48 

 تحويل رقم 26/09/2016

0638SROM 324/16 

9 000 000 -5 787 268,21 

 تحويل رقم 31/07/2017

0132SROM 276/17 

5 000 000 -3 626 508,92 

 تحويل رقم 08/12/2017

0209SROM 438/17 

 

 8 000 000 

-4 222 048,95 

 تحويل رقم 12/01/2018

0297SROM 011/18 

10 000 000 -8 074 349,94 

 تحويل رقم 19/07/2018

098SROM 258/18 

10 000 000 -6 958 007, 78 

 تحويل رقم 07/03/2019

304SROM 98/19 

11 000 000 -6 433 801,61 

 تحويل رقم 04/04/2019

110SROM 140/19 

10 000 000 -8 487 301,55 

 
 تتسبب لم ،الدولة ميزانية حاجات تغطية بدافع السحب عمليات أن إلى ذلك مع الإشارة وتجدر

 .قصيرة ولمدة( 18/07/2016) فقط واحدة مرة إلا سالبا، الرصيد جعل في
 
  المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق متابعةورقابة أجهزة( 3

 لصندوقل ورقابة متابعة أجهزةعلى أعلاه المذكورة والتنظيمية التشريعية النصوص بوّبت
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 .كامل بشكل تفعيلها يتم ،ولمالمحروقات لإيرادات الوطني
 نفينص طريق عن نظريا، المحروقات لإيرادات طنيالو الصندوق تسيير متابعة ضمان ويتم
 رفط من التقريران ويعد. سنوي والآخر( أشهر ثلاثة كل) فصلي أحدهما التقارير، من

 التي الستة شهرالأ في وينشر السنة لتلك التسوية بقانون السنوي التقرير ويلحق. المالية وزير
 .الفصلي التقرير بها ينشر التي الصيغ لنفس طبقا المالية السنة تلك نهاية تلي

 محكمة رقابة: مزدوجة سنوية لرقابة المحروقات لإيرادات الوطنيالصندوق ويخضع
 .دولية بسمعة يتمتع تدقيق مكتب ورقابة الحسابات
 حروقاتالم لإيرادات الوطنيللصندوق المحاسبية القيود في سنويا الحسابات محكمة وتدقق
 قانون شروعبم المرفق للمطابقة العام بالإعلان المقابل التدقيق تقرير ويلحق. تسييره وفي

 .السنوي التسوية
 المكلف وزيرلل يوجه تقرير بإعداد مالية سنة كل بمناقصة، يكتتب الذي التدقيق، مكتب ويقوم

 تلإيرادا نيالوطكإيراداتالصندوق محاسبيا المقيدة التسديد عمليات كافة ويتناول بالمالية،
 .للنصوص طبقا تتم أن ينبغي كان تيال وتلك ،المحروقات

 ولح الفصلية يرالتقار بإعداد( العمومية والمحاسبة الخزينة إدارة) المالية وزير يقم لم وإذا
 ليهع ينص الذي السنوي التقرير إعداد يتم لا ،المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق
 .السنوي التسوية بقانون يلحق ولا القانون
 في يهعل منصوص هو كما للإيداع، سياسة بتصور مطلقا يقم لم ماليةال وزير أن والواقع

 .السلطات تفويض اتفاقية خصوصا الصندوق، لتسيير المنظمة النصوص
 تشاريةالاس واللجنة الرقابة مجلس خصوصا للصندوق، الاستشارية الأجهزة تفعيل يتم ولم

 .للاستثمار
 ةمحكم ووحدها. 2006 عام منذ قيقالتد تقارير إصدار عن المستقل المدقق توقف وقد

 .نشائهإ مند المحروقات لإيرادات الوطني لصندوقحولا تدقيق تقارير تعد من هي المحاسبة
 

iii. وتوصيات خلاصات 

 راداتلإي الوطني الصندوق لإيرادات إيداع سياسة بوضع مطلقا المالية وزير يقم لم 

 .رهلتسيي المنظمة النصوص في عليه منصوص هو كما ،المحروقات

 وأدوات( ةالرقاب مجلس للاستثمار، الاستشارية اللجنة) المؤسسية الأجهزة إكمال يتعين 

 .والرقابة المتابعة

 2019و 2018 عامي الدولة ميزانية لصالح ما حد إلى كبيرتان سحب عمليتا سجلت .

 . المالية قوانين قبل من ومرخصتين مقررتين العمليتان كانت ذلك، ومع

 عام منظور ضمن المحروقات لإيرادات الوطني الصندوقفي التحقيق وضع يجب 

 . الأخيرة السنوات في العمومية المالية لاستدامة

 
 الملحقات

 فرنسا بنك عن الصادرة المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق حساب كشوف .1

 ؛2015-2019
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 المركزي البنك عن الصادرة المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق حساب كشوف  .2

 .2019-2015 وريتانيالم

 
 المراجع قائمة
 روقات؛المح إيرادات بتسيير المتعلق 020-2008 رقم القانون -

 زيالمرك البنك ومحافظ المالية وزير بين ما الموقعة السلطات تفويض اتفاقية -

 اتفاقية وهي المحروقات، لإيرادات الوطني الصندوق تسيير حول الموريتاني

 بتاريخ لصادرا 042-2006 رقم المرسوم ببموج الوزراء مجلس عليها صادق

 ؛2006 مايو 18

 دولةال بترول إيرادات لتسيير الأمريكي بالدولار الصندوق ودائع حساب اتفاقية -

 تاريخب( BDF) فرنسا وبنك الموريتاني المركزي البنك بين الموقعة الموريتانية،

 ؛23/05/2006

 لاستثمار اريةتشالاس اللجنة إنشاء المتضمن 010-2007 رقم المرسوم -

 ؛المحروقات لإيرادات الوطنيالصندوق

 إلى ينالبترولي الفاعلين تحويلات حول  م ط ب و/  م و  191 رقم المشترك المقرر -

 ؛المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق

 فتح المتضمنة 31/05/2006 بتاريخ GR/2006/36 رقم العمل مذكرة -

 البنك محاسبة في المحروقات لإيرادات الوطني الصندوقب متعلقة حسابات

 الموريتاني؛ المركزي

 المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق أصول تسيير سياسة حول توضيحية مذكرة -

 تاريخ؛ بدون الموريتاني، المركزي والبنك

 طرف نم المعدة ،المحروقات لإيرادات الوطني الصندوق لمتابعة الفصلية التقارير -

 ؛2019-2015 بين ما الواقعة فترةلل الموريتاني المركزي البنك

 2015 من تدةالمم الفترة الموريتاني، المركزي للبنك المالية والكشوف التدقيق تقارير -

 ؛2018 إلى

 .2019-2015 للفترة المالية قوانين -
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 2016و 2013صفقتا الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية 

 قائمة المحتويات

 مقدمة

 ............................2013عمومية بالطاقة الشمسية سنة الجزء الأول: صفقة الإنارة ال

 ..................................................................ملاحظات حول منح الصفقة -أ

 ....................................الإسبانية ANDEL. عملية منح الصفقة للشركة 1

محل  تحددان موردا جديدا وتحلان تفويض صفة رب العمللفاقية لوزير الوصي واتل. رسالة 2

 الصفقة التي سبق أن تم منحها.........................

 ملاحظات حول تنفيذ الصفقة.........................

 . أشغال لم تنفذ......................................................1

 ...الشمعدانات )مصابيح الإنارة(...................... . نقص في الجودة على مستوى2

 ................................2016صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية سنة الجزء الثاني: 

 ...............منح الصفقة....................................................... ملاحظات حول -أ

 ............................................................2016ل تنفيذ صفقة ملاحظات حو -ب

 ................ ملاحظات حول اقتناء أطقم الطاقة الشمسية...................................1

 .................. ملاحظات حول تنفيذ الأشغال................................................2

 .........................الخلاصة.....................................................................
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 مقدمة

 منحت صوملك صفقتين في إطار الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية.

محاور،  جهة للإنارة العمومية لثلاثة، وهي مو2012الصفقة الأولى في سبتمبر  إطلاقتم 

مدخل  -دملتقى طرق المطار، ملتقى طرق مدري –هي: ملتقى طرق الاتحادية الوطنية للنقل 

مدخل الرياض من جهة روصو. وقد  –توجنين من جهة بوتلميت، ملتقى طرق مدريد 

اتفاقية بوقد استعيض عنها  21/10/2012منحت الصفقة مؤقتا للشركة الإسبانية آنديل يوم 

، 2013ر يناي 31وشركة صوملك. وقد أوحت تلك الاتفاقية الموقعة يوم موقعة بين الدولة 

ريخ ل تاإضافة للرسالة التي وجهها وزير البترول والطاقة والمعادن لصوملك، مباشرة قب

 .JOYSOLARبيوم واحد؛ ب تقديم طلبية للشركة الصينية  2013يناير  30

م لدولي أوط امومية لطريق مطار انواكشأما فيما يخص الصفقة الثانية المتعلقة بالإنارة الع

س الشركة ، فقد منحت هي الأخرى لنف2016التونسي في إطار الاستعداد للقمة العربية عام 

 الصينية.

 الي:وسنقدم الملاحظات والشوائب المثارة حول منح وتنفيذ الصفقتين، على النحو الت

 2013ة صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية سنالجزء الأول: 

ة سنة شمسييقدم هذا المحور ملاحظات حول  منح وتنفيذ صفقة الإنارة العمومية بالطاقة ال

 ، على النحو التالي:2013

 فقة؛ملاحظات حول منح الص -أ

 ملية منح الصفقة للشركة الإسبانية آندلع -ب

 مرت عملية منح الصفقة بالمراحل التالية:

 رقم صوملك بشركة الاستغلال مشتريات نةلج اجتماع محضر يأذن ،03/09/2012 يوم 

 مطار لمحور العمومية بالإنارة المتعلقة DT المذكرة لدراسة المنعقد 2012/إ م ل/45

 ئحةلا على ويصادق محدودة استشارة إطلاق في للنقل، الوطنية الاتحادية /انواكشوط

 . مؤسسة 16 من مؤلفة قصيرة
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 مؤسسة، 16 لدى صوملك طرف من حدودةم استشارة إطلاق يتم ،2012 سبتمبر 09 يوم 

 للإنارة مصابيح وتركيب لتوريد العمومية الإنارة مجال في ومتخصصة مصنعة

 ما فضلأ تقدم أن منها وتطلب الكهروضوئية، الشمسية بالطاقة تغذيتها تتم( شمعدانات)

 24 ومي مغلق ظرف في الملحق، في المبينة الخدمات لإنجاز ومالية فنية عروض من لديها

 .أقصى كأجل عشرة، الثانية الساعة عند 2012 سبتمبر

 في عروضهم أخذ بغية المتعهدين، لكافة صوملك من تعميم ،2012 سبتمبر 15 يوم 

 في هاأخذ ينبغي إيضاحات الصفقة، كمية من %10 يعادل أمان مخزون: يلي لما الاعتبار

 .التجهيزات لبعض ومواصفات... ب يتعلق فيما الاعتبار

 2012/إ ص ل/52 رقم الاستغلال صفقات لجنة اجتماع محضر ،01/10/2012 يوم، 

 :المتعهدين بحضور وفتحتها التالية، الخمسة العروض فيه تلقت والذي

 FYD  :000 904  3يورو 

 GREENECHINE  :355,44 2 للوحدة كسعر أمريكي، دولار 

 NATURE POWER  :407,48 للوحدة كسعر أمريكي، دولار 

 ANDEL SA  :838,39 481 2 يورو 

 ELECNOR-ATERSA  :616,32 192 6 يورو 

 تقييم تقرير حسب العروض، هذه لتقييم الفرعية اللجنة اجتماع ،14/10/2012 يوم 

 هذه ألفوتت. انواكشوط في الشمسية بالطاقة عمومية إنارة شبكة ببناء المتعلقة العروض

 وقد. لنقلا ومدير والتموين رياتالمشت ومدير والمحاسبة المالية مدير من الفرعية اللجنة

 أن ينتب العروض، أسعار ومعادلة الحساب تدقيق وإثر أنه، الفرعية اللجنة هذه أعلنت

 وعلى ،ANDEL SA شركة عرض هو سعرا والأقل للمطلوب مناسبة الأكثر العرض

 .الشركة هذه على المناقصة إرساء تقترح الأساس ذلك

 إ ص ل/55 رقم الاستغلال مشتريات لجنة اجتماع محضر ،15/10/2012 يوم/ 

 ANDELلشركة الصفقة اللجنة فيه منحت وقد آنفا، المذكور التقييم تقرير لدراسة ،2012

SA، إلى يصل بإجمالي سعرا والأقل للمطلوب المناسب العرض صاحب المتعهد  :

 التوريد تشمل قديمة، أوقية 299 960 000 قدره محلي وبجزء يورو 2 481 838,39

 .التبديل قطع ومخزن والتكوين تركيبوال

 الإسبانية للشركة موجهة مؤقت تلزيم رسالة ،21/10/2012 يوم :ANDEL SA 

 من رسالة ،22/10/2012 يوم ANDEL SA في الاجتماع لتأكيد لصوملك موجهة 

 .28/10/2012 يوم صوملك مكاتب

 و صوملك اجتمعت ،29/10/2012 يومANDEL SA تاللمسا لوضع انواكشوط في 

  محضر) 2012 سبتمبر 20 بتاريخ 1515/2012 العرضرقم تطوير على الأخيرة

 (.ANDEL SAو صوملك بين التفاوض
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 شركة وجهت ،05/11/2012 يوم ANDEL SA من تؤكد صوملك لشركة رسالة 

 ،الطرفين بين ما المفاوضات محضر  في المتضمنة المقتضيات على موافقتها خلالها

 ؛2012 أكتوبر 29 اريخبت انواكشوط في الموقع

 شركة عن صادرة أولية فاتورة 06/11/2012 يوم في ANDEL SA إجمالي بمبلغ 

 وبدء التركيب وأشغال الشمسية لطاقةل طقما 1920 تتضمن وروي 3 249 792 قدره

 عرضهال طبقا لكذو الأشغال، ذلك في بما للطقم وحدة كسعر أورو 1692,6 بمبلغ التشغيل

 المفاوضات محضر في والمصحح المؤكد ،2012 سبتمبر 20 بتاريخ 1515/20 رقم

 .2012 أكتوبر 29 بتاريخ انواكشوط في الموقع ANDEL SAشركة و صوملك بين

ي، لم لتعاقداامج ومن المهم أن نشير إلى أن الدولة، مالكة الإنارة العمومية، حسب البرن

د قلصفقة اذه ، وإلى أن هتطلب من صوملك ولم تعهد إليها بإطلاق الصفقة المذكورة آنفا

 منحت من طرف لجنة صفقات الاستغلال بدل لجنة الاستثمار.

توفير ب وضتفاال ياتوتجدر الإشارة إلى أن الشركة الإسبانية التزمت في محضر اتفاق

يذ تساوي % من الطلبية وبضمانة حسن تنف30مصرفية لسلفة الانطلاق البالغة  كفالة

 ما بأنة علالطلبيالتي تلي الإبلاغبالخمسة عشر يوما  % من قيمة الطلبية، وذلك في5

 759,48ل أورو، أي ما يعاد 3 249 804,80إجمالي المبلغ من دون الضرائب يصل إلى 

 دولارا أمريكيا. 4 171

. رسالة من الوزير الوصي واتفاقية حول صفة رب العمل تخصصان موردا موردا 2

 .وتحلان محل الصفقة التي سبق أن تم منحها

، وجه وزير البترول والطاقة والمعادن رسالة للمدير العام لشركة 30/01/2013يوم  -

صوملك، بغية إطلاق أشغال صيانة شبكة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية في انواكشوط، 

وتأمر الرسالة شركة صوملك بالشروع في اقتناء أطقم للإنارة العمومية بالطاقة الشمسية 

فعلى الرغم من المنح المؤقت للصفقة للشركة . JOYSOLARلصينية من لدن الشركة ا

كما هو مذكور أعلاه، فإن رسالة الوزير تجاوزت في صمت قرار  ANDEL SAالإسبانية 

المنح المؤقت للصفقة لهذه الشركة، علما بأن عرضها يتضمن أعمال التركيب وبدء 

الاتحادية الوطنية  –نواكشوط تشغيل الإنارة العمومية في ثلاثة محاور:، هي: مطار ا

ملتقى طرق باماكو،  –سوق توجنين، ملتقى طرق مدريد  –للنقل، ملتقى طرق مدريد 

أورو )محضر المفاوضات  3 249 804,80وذلك بمبلغ إجمالي خارج الضرائب يصل إلى 

 759,48(، أي ما يعادل 29/10/2012، بتاريخ ANDEL SAما بين صوملك و شركة 
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طقما  3500فقط باقتناء  JOYSOLARأمريكيا، في حين يتعلق عرض دولارا  4 171

دولارا  5 040 000للطاقة الشمسية لنفس المحاور الطرقية المذكورة آنفا بمبلغ قدره 

 ANDEL SAأمريكيا. من جهة أخرى، فإن المبلغ الإجمالي لأطقم الطاقة الشمسية لشركة 

 1920دولارا أمريكيا ل  2 896 287,94أورو أي ما يعادل  2 256 211,20يصل إلى 

طقما  3500ل  JOYSOLARطقما للطاقة الشمسية، في الوقت الذي يبلغ مبلغ عرض 

دولارا أمريكيا وذلك لنفس المحاور الثلاثة  5 040 000للطاقة الشمسية ما مقداره 

 المذكورة آنفا.

ن قبل ة موضإذن، فإن كلفة أطقم الطاقة الشمسية المتعلق بالإنارة العمومية المعر

JOYSOLAR  للمحاور الثلاثة ، أعلى من الكلفة المعروضة من قبل شركةANDEL SA ،

غض النظر بوذلك دولارا أمريكيا،  2 143 712,06 بواقعفي الثمن  زيادةوهو ما يعني 

ية لفنالمميزات ا وعن جودة أطقم الطاقة الشمسية المقترحة من طرف الموردين عن

 للمقترحين.

 صفة يضلتفو اتفاقية توقيع تم أعلاه، للرسالة مباشرة الموالي اليوم ،30/01/2013 يوم -

 والطاقة لالبترو وزير في ممثلة الموريتانية الدولة بين 2013.../ الرقم تحمل العمل رب

 ةجه من  ،(الواو بكسر) المفوض العمل رب معا بوصفهما المالية، ووزير والمعادن

. رىأخ جهة من ،(الواو بفتح) المفوض بصفته عام،ال مديرها في ممثلة صوملك، وشركة

 بفتح)المفوض العمل لرب يعهد المذكورة، الاتفاقية من 23 للمادة 1 رقم الملحق وحسب

 :التالية بالمهام ،(الواو

 الضرورية؛ الدراسات تنفيذ 

 اللازمة؛ والتجهيزات اللوازم اقتناء 

 تشغيلها وبدء التجهيزات تركيب. 

 والكميات الآتية: وذلك حسب المواصفات

 ة؛التالي المحاور مستوى على العموميةبالشمعدانات، للإنارة شمسية طاقة طقم 3500 -أ

 للنقل؛ الوطنية الاتحادية طرق ملتقى – المطار طرق ملتقى -

 بوتلميت؛ جهة من توجنين مدخل – مدريد طرق ملتقى -

 .روصو جهة من الرياض مدخل – مدريد طرق ملتلى -

 طرف من لاحقا مكانها سيحدد) المنخفض الضغط لشبكات شمسيةال للإنارة طقم 1000 -ب

 (.العمل رب

ع هذا أوقية قديمة. ويتوز 2 256 721 000وتصل الكلفة المتوقعة للمشروع لمبلغ قدره 

 المبلغ على النحو التالي:
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  المبلغ المتوقع البند

 الدولار الأمريكي الأوقية القديمة 

 6 031 000 69 060 000 التوريد

  357 061 000 النقل، التجميع، التركيب

  21 300 000 رقابة ومتابعة الأشغال 

 6 031 000 447 421 000 المجموع

المجموع المقابل بالأوقية 

 القديمة

000 721 256 2 

 

 دولارا أمريكيا، كما يلي: 6 031 000ويتوزع مبلغ التوريد الذي يصل إلى 

 5 040 000= 1440×3500=  مذكورةال الثلاثة للمحاور الشمسية الإنارة -

 991 000=  991 × 1000=  المنخفض الضغط لشبكات الشمسية الإنارة -

ن مموقعة )ال تجدر الإشارة إلى أن رسالة وزير البترول والطاقة والمعادن والاتفاقية

شركة  مرتاطرف وزير البترول والطاقة والمعادن والمدير العام لشركة صوملك(، قد أ

لشركة دن اوع في اقتناء أطقم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية من لصوملك بالشر

ل ب العم. ومن المهم أن نشير إلى أن توقيع اتفاقية تفويض صفة رJOYSTARالصينية 

 دونةمقد خصصت المورد، وهو ما يتعارض مع مبدإ التنافس والشفافية المقرر في 

دونة مالمتضمن  044-2010رقم من القانون  2الصفقات العمومية، خصوصا المادة 

 الصفقات العمومية.

 KINGDAO JIAOYANG LAMPING لشركة طلبية تمنح اللجنة" 05/02/2013 يوم -

CO, LTD ( JOYSOLAR) وذلك أمريكيا، دولارا 6 031 000 قدره إجمالي بمبلغ 

 يرينا 31 يوم الموقعة العمل رب صفة تفويض باتفاقية الملحق والمالي الفني عرضها حسب

 ؛2013

 رقم الشيك طريق عن 19/02/2013 بتاريخ كفالة دون انطلاق سلفة صوملك سددت -

 النقل، تكاليف تتضمن أمريكيا دولارا 1 815 406,98 قدره إجمالي بمبلغ ،328737

 ،JOYSTAR الصينية الشركة لصالح قديمة أوقية 543 224 232 مبلغ يعادل ما وهو

 بمبلغ 10/02/2013 بتاريخ 20134097E رقم الطلبية من% 30 يعادل ما وهو
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 المرسوم من 53 المادة أحكام مع يتعارض ما وهو أمريكيا، دولارا 6 031 000 مقداره

 تتضمن إذا: "يلي ما على تنص التي ،2011 يوليو 07 بتاريخ الصادر 180- 2011 رقم

 ضمانة بتوفير الصفقة صاحب يلزم الصفقة، مبلغ من% 10 عن تزيد سلفا الصفقة

 "السلف هذه لمبلغ مساوية

 قرارا 2013فبراير  21وهكذا اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 

م % من الطلبية رق30بالترخيص لشركة صوملك بمنح سلفة انطلاق غير مضمونة بقيمة 

20134097E  دولار أمريكي لصالح  6 031 000بمبلغ قدره  10/02/2013بتاريخ

شمسية ، وذلك لاقتناء تجهيزات الإنارة العمومية بالطاقة الJOYSOLARالشركة الصينية 

لافا ، وذلك خ30/01/2013بتاريخ  121حسب رسالة وزير البترول والطاقة والمعادنرقم 

المتضمن تطبيق بعض  2011يوليو  07تاريخ الصادر ب 180-2011لأحكام المرسوم رقم 

 صفقات العمومية.المتضمن مدونة ال 044-2011أحكام القانون رقم 

يك رقم ) الش 19/02/2013يشار إلى أن صوملك دفعت سلفة انطلاق غير مضمونة يوم 

لك قبل ، وذ( وأرسلت رسالة من المدير العام للخزينة العمومية في نفس اليوم328737

صادرا عن  . علاوة على ذلك، فإن بيانا21/02/2013قرار مجلس الوزراء المنعقد يوم 

  يمكن أن يلغي مرسوما.مجلس الوزراء لا

 .التنفيذ لحسن ضمانة أيJOYSOLAR الصينية الشركة تقدم لم -

 من تبلغها ANDEL الإسبانية للشركة رسالة صوملك وجهت ،2013 فبراير 24 يوم -

 الأشغال، عقد مشروع تطوير مفاوضات نتائج تنفيذ متابعة عن التوقف قررت قد أنها خلالها

 الشمسية، بالطاقة عمومية إنارة تركيب لتمويل المتوفرة يةالمال الموارد نقص بسبب وذلك

 بتاريخ 1092 رقم والرسالة 20/09/2012 بتاريخ 1515/12 رقم العرض موضوع

 .2012 أكتوبر 21

 الصفقة تنفيذ حول ملاحظات –ب
 تنفذ لم أشغال .1

ة لطاقبحسب مسؤولي ومصالح شركة صوملك، فإن الأشغال المتعلقة بالإنارة العمومية با

ملتقى  –سوق توجنين وملتقى طرق مدريد  –الشمسية على محوري ملتقى طرق مدريد 

قم رعمل طرق باماكو، لم تنفذ، وذلك خلافا للمادة الأولى من اتفاقية تفويض صفة رب ال

 .31/01/2013بتاريخ  02/2013

 (الإنارة مصابيح) الشمعدانات الجودة في نقص .2

، فقد لاحظت الشركة نقصا في جودة JOYSOLARفبحسب مراسلات شركة صوملك مع 

 أطقم الطاقة الشمسية المقتناة، وفق ما توضحه الرسائل التالية:
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 ،JOYSOLARإلىشركة الموجهة 2014 يناير 7 بتاريخ 000022 رقم الرسالة ذكرت -

 قبل من الموردة الشمعدانات استغلال صعوبات من العديد العام، المدير طرف من الموقعة

JOYSOLAR " :الباغ التي الشمسية الطاقة في التحكم أجهزة في يكمن الرئيسي المشكل 

 20تحكم جهاز 100 بتبديل قمنا تركيبها، تم شمعدانا 560 أصل فمن: تحترق ما

 ام وهو تعمل، تعد لم فولت 24/  أمبير 10 تحكم جهاز 30 أن كما فولت، 20/أمبير

 .التوريدات إجمالي من% 30و% 18: التوالي على يعادل

وقد لفتت هذه الرسالة الانتباه إلى أن هذا المشكل قد ظهر بحضور خبراء شركة 

JOYSOLAR ت اناالذين كانوا في زيارة لصوملك لتكوين العمال في إطار عقد تسليم شمعد

 الطاقة الشمسية.

جهاز  100وتواصل نفس الرسالة: " نطلب منكم تزويدنا بهذه الكميات التي لا تعمل، أي 

 فولت، وذلك في إطار ضمانة 24آمبير/ 10جهاز تحكم  30فولت و 24مبير/آ 20تحكم 

 قا."التجهيزات التي تمتد لسنتين، كما نطالببإيجاد حل لهذا المشكل الذي أصبح مقل

 لإبري 14 يوم إنذار برسالة Joysolar لشركة أخرى برسالة الكرة صوملك أعادت وقد -

 يركب بشكل متكررة الأعطالأصبحت بأن ذكر الذي العام المدير طرف من موقعة ،2014

 تم لتيا البطاريات أن لاحظنا اليوم،: "قائلا ،2013 لصفقة الشمسية التحكم أجهزة في

 تخبو ما وعادة ساعات، ثماني لمدة للشمعدانات مستمرة تغذية تأمين تتيح لا توريدها

 تعمل لا بطاريات الآن لدينا. ساعات أربع بعد وحتى العمل، من ساعات خمس بعد إضاءتها

 ."للعمل بالعودة الشمعدانات لبعض للسماح استبدالها على أجبرنا

 ، من أجل:Joysolarوبناءً عليه، فإن صوملك تنذر

 المعيبة؛ الشمسية التحكم أجهزة كافة استبدال 

 المدة؛ طويلة ببطاريات البطاريات كافة استبدال 

 في دةالمور التجهيزات مجموع من% 5 تمثل والتي عليها المتعاقد التبديل قطع توريد 

 .الصفقة إطار

صا ، خصو2013إذن، فإن صوملك لاحظت نقصا في جودة الشمعدانات المركبة سنة 

ها، لكنها لم من أجل استبدال Joysolarووجهت إنذارا لشركة  ،البطاريات وأجهزة التحكم

 تتلق ردا منها.

قارير لى تاسة للمشروع ولا عيشار كذلك إلى أن المهمة لم تتمكن من الحصول على در

ريات المشت دارةلمتابعة التنفيذ ولا على قسيمة لاستلام أطقم الطاقة الشمسية من طرف إ

 ال.لأشغلوالتموين بشركة صوملك، ولا كذلك على محضري الاستلام المؤقت والنهائي 
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 2016القسم الثاني: صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية سنة 

ة الشمسي طاقةلمحور الملاحظات المتعلقة بمنح وتنفيذ صفقة الإنارة العمومية باليقدم هذا ا

 ، وذلك كالتالي:2016سنة 

 الصفقة منح حول ملاحظات -أ

 لقد تم منح صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، كما يلي:

 بتاريخ ت ن إ /001/03 رقم التموين بطلب الصفقة هذه منح عملية أطلقت -

 الطلب موضوع ويتعلق صوملك، لشركة العام المدير طرف من الموقع ،09/03/2016

 الطاقةب عمومية إنارة وضع لأشغال إضافة الشمسية، بالطاقة عمومية إنارة أطقم بتوريد

 نواكشوطا مطار تفريعة حتى انواذيبو طريق دوار بين الرابط الطرقي المحور على الشمسية

 منح تم دوق. 2016 يوليو في العربية الجامعة لقمة التحضير إطار في التونسي أم الدولي

 في Joysolar الصينية للشركة شمسية طاقة طقم 3 500 باقتناء المتعلقة الطلبية تنفيذ

 دولار 4 670 000 إلى يصل بمبلغ وذلك ،(بالذات اليوم يحدد لم)2016 مارس شهر

 تكن مل Joysolar ركةش أن إلى الإشارة تنبغي ولكن يوما، 45 قدره أجل خلال أمريكي،

 .وزيعوالت النقل إدارة طرف من 10/03/2016 يوم المعدة الأولى القصيرة اللائحة ضمن

 ينيةالص للشركة 2016 سنة الشمسية بالطاقة العمومية الإنارة صفقة صوملك شركة منحت -

Joysolar أن سبق كما 2013 صفقة في التحكم وأجهزة البطاريات جودة نقص رغم 

 حسب ذلكو حوله، إبداؤها تم التي معالجةالتحفظات تتم لم الذي النقص وهو ،آنفا ذكرنا

 أم يالدول انواكشوط لمطار العمومية للإنارة الموجهة الطلبية على المفاوضات محضر

 وهو ،Joysolar وشركة الفني والمدير العام مديرها في ممثلة صوملك شركة بين التونسي

 بخصوص ذكر قد المحضر أن ذلك ،05/04/2016 بتاريخ الصين في الموقع المحضر

 لشركة نوحةالمم الشمسية بالطاقة العمومية الإنارة طلبية حول إبداؤها تم التي التحفظات

Joysolar 20134097 رقم الطلبية قسيمة طريق عن 2013 فبراير فيE بتاريخ 

 المستخدم للنوع عائد البطاريات مشكل بأن صوملك أوضحت وقد: "10/02/2013

 ابلق غير ويصبح بسهولة شحنته  ويفقد مقاوم غير أنه يبدو والذي( الرصاص بطاريات)

 رجخا أصبح قد كبيرا جزءا فإن التحكم، أجهزة موضوع وحول. معين زمن بمرور للشحن

 حكمت جهاز ستين أول  Joysolar بعثة اصطحبت وقد. كمنظم دوره يؤدي يعد ولم الخدمة

 حتى دار صوملك تتلق ولم للمشكلة، حل إيجاد بغية عليها ماللاز التشخيص لإجراء تعطلت

 يف العمومية الإنارة شبكات على المركبة التحكم أجهزة من% 60 من وأكثر. اليوم

 ."تعمل لا انوكشوط،

 2016 طلبية في الرصاص بطاريات استبدال المحضر نفس في صوملك، اشترطت وقد

 سنة الماضية الطلبية في واجهته الذي شكلالم لنفس تتعرض لا لكي الليثيوم، ببطاريات
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2013. 

 لشمسيةا للطاقة طقم 2500 ل حاجتها عن( الفنية الإدارة) والتوزيع النقل إدارة وعبرت
 قمر التعميمية الرسالة تفيد الذي الوقت في ت، ن إ/001/03 رقم التموين طلب حسب

 الكمية بأن لعاما المدير طرف من الموقعة 15/03/2016 بيوم المؤرخة 2 000319
 وينالتم طلب في المذكورة 2500 ال بدل الشمسية بالطاقة شمعدان 3500 هي المطلوبة

 .ت ن إ /01/03 رقم
 التي نيةالثما العروض الفرعية اللجنة فيه درست والذي المورخ، غير العروض تقييم تقرير -

 يصل لغبمب Joysolar لشركة طلبية منح واقترحت الاستغلال صفقات لجنة وفتحتها تلقتها

 .يوما 45 إلى يصل لأجل أمريكي دولار 4 970 000

 قاطالن تثير برسالة مرفقة Joysolar لشركة الطلبية قسيمة توجيه ،30/03/2016 يوم -

 :التالية

 شركة قامت التي اللوازم حول أبديت التي التحفظات رفع ضرورة Joysolar 

 أطقم بتوريد المتعلقة ،2013 خلال تمت التي السابقة الصفقة إطار في بتوريدها

  الشمسية؛ بالطاقة العمومية للإنارة

 أساسه؛ على العرض بني الذي صوملك التزامات دفتر مع الانسجام ضرورة 

 2016 طلبية تكتسية الذي الاستعجالي الطابع. 

 بمبلغ 20161106E رقم للطلبية كفالة دون من انطلاق سلفة دفع ،01/04/2016 يوم -

 إضافة قديمة، أوقية 538 668 480 يعادل ما أي أمريكي، دولار 1 491 000 قدره

 التحويل أمر) 04/04/2016 يوم 3 090 930,34تبلغ التي التحويل لتكاليف

 المالية ومدير العام المدير طرف من الموقع ،01/04/2016 بتاريخ 00488رقم

 التجارة كبن عن الصادر التحويل إعلان وكذلك ،Joysolar شركة لصالح والمحاسبة

 180-2011 المرسوم من 53 للمادة خلافا وذلك ،(04/04/2016 بتاريخ والصناعة

 044-2010 رقم القانون أحكام بعض تطبيق المتضمن 2011 يوليو 07 بتاريخ الصادر

 تزيد فاسل الصفقة تتضمن إذا: "يلي ما على تنص التي العمومية الصفقات مدونة المتضمن

 هذه لمبلغ مساوية ضمانة بتوفير الصفقة صاحب يلزم الصفقة، مبلغ من% 10 عن

 ".السلف

 المشتريات مدير قبل من الموقعة 000200 رقم المذكرة توجيه ،06/06/2016 يوم -

 970 000 لغمب دفع الأخيرة من فيها تطلب والتي والمحاسبة، المالية أدارة إلى والتموين،

 متعلقةال الطلبية مجموع المبلغ اهذ ويقابل. Joysolar المورد لصالح أمريكي دولار 4

 .00/03/2016 بتاريخ SANS رقم الشركة عرض في المحددة  اللوازم بتوريد

  لامالاست عند% 70 - سلفة،% 30 -: التسديد طريقة
 27/04/2016 يوم Joysolar شركة لصالح أمريكي دولار 500 000 مبلغ تحويل تم -

 إعلانو لصوملك والمحاسبة المالية مديرو العام المدير طرف من الموقع التحويل أمر)

 شركة لصالح والصناعة التجارة بنك عن 28/04/2016 يوم الصادر التحويل

Joysolar.) 
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 يوم Joysolar شركة لصالح أمريكي دولار 1 000 000 مبلغ تحويل تم -

 بةوالمحاس المالية ومدير العام المدير طرف من الموقع التحويل أمر) 31/05/2016

 يوم والصناعة التجارة بنك عن الصادر التحويل وإعلان 2016 مايو 24 بتاريخ لصوملك

01/06/2016.) 

 من بطلب الموريتاني المركزي البنك طرف من أمريكيا دولارا 979 000 مبلغ تحويل تم -

" ةالمصفا المحروقات قطاع دعم حساب" الحساب على والمعادن والطاقة البترول وزير

 والطاقة البترول طرف من الموجهة ،17/06/2016 بتاريخ 0000540 رقم الرسالة)

 (الموريتاني المركزي البنك لمحافظ والمعادن

 ية يومتم دفع ما بقي من مبلغ صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسفقد إذن، 

( ATEX، في حين تتضمن وثائق الجمارك ووكالة الترانزيت السريع )23/06/2016َ

 .Joysolarتسليم بعض الشمعدانات الموردة من قبل شركة تواريخ لاحقة لتاريخ 

 ممثلة يةالموريتان الدولة بين العمل رب لصفة تفويض اتفاقية توقيع تم ،13/06/2016 يوم -

 ،(صوملك) للكهرباء الموريتانية والشركة جهة، من والمعادن، والطاقة البترول وزير في

 .أخرى جهة من ،(الواو بفتح) مفوض عمل رب بصفته العام مديرها طرف من ممثلة

 ض )بفتحلمفواوتحدد هذه الاتفاقية الأحكام التي تنظم العلاقة ما بين رب العمل ورب العمل 

بين  رابطالواو(، في إطار إنجاز الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية على طول الطريق ال

 مطار أم التونسي وملتقى طرق القدس.

 أساسا: مل المفوض، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية،وتضم الخدمات الموكلة لرب الع

 الفنية؛ الدراسات كافة إنجاز 

 اتبالتجهيز الاتفاقية، من 3 المادة بموجب المفوض، العمل رب طريق عن التموين 

 الضرورية؛ واللوازم

 التشغيل؛ وبدء التركيب أشغال إنجاز 

 الأشغال استلام. 

 768 658 من الاتفاقية إلى 6الشمسية حسب المادة  وتصل كلفة الإنارة العمومية بالطاقة

 أوقية قديمة. 2 278

 ا خلالقيعهيث تم توحيشار إلى أن هذه الاتفاقية قد وقعت برسم تسوية وضعية قائمة، 

% من 80ن م أكثر مرحلة تنفيذ الأشغال وبعد دفع سلفة الانطلاق غير المضمونة، ودفع

 اقية ذاتها.مبلغ الصفقة، وهو ما يتعارض مع الاتف

 الصفقة تنفيذ حول ملاحظات -ب
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 فيما يلي، ملاحظات حول تنفيذ الصفقة:

 الشمسية الطاقة أطقم اقتناء حول ملاحظات .1

 م منتلوحظ أن استلام أطقم الطاقة الشمسية، من طرف إدارة المشتريات والتموين، قد 

، 01/07/2016بتاريخ  0000161خلال قسيمتي استلام، أولاهما قسيمة الاتلام رقم 

ن قبل ، وهما موقعتان م25/03/2017بتاريخ  0000159والثانية هي قسيمة الاستلام رقم 

بقة نفس رئيس مصلحة التموين وأمين المخازن. ولا تتعرض هاتان القسيمتان لمدى مطا

ى لاوة علط. عالأطقم المستلمة لتلك المطلوبة، من حيث الجودة، وإنما تتحدثان عن الكمية فق

 ( تواريخ لاحقةATEXبعض وثائق الجمارك ووكالة الترانزيت السريع ) ذلك، تتضمن

، وملكصلتاريخ استلام أطقم الطاقة الشمسية من طرف إدارة المشتريات والتموين بشركة 

 ، كما يظهر في الجدول أدناه:01/07/2016الذي يوافق يوم 

تاريخ إفادة الإعفاء  المبلغ بالدولار رقم وتاريخ الفاتورة

 جمركةمن ال

 ATEXقسيمة استلام 

بتاريخ   JYW-160510  

10/05/2016  

موقع من طرف   979 000

إدارة الجمارك 

بتاريخ 

13/07/2016 

01/07/2016 

JYW-20160330 

07/06/2016 بتاريخ    

د 162 725,25 بتاريخ  

26/07/2016 

27/07/2016 

JY/160525 

25/05/2016 بتاريخ    

967 216  24/10/2016 16/08/2016 

JY/160517 

17/05/2016 بتاريخ    

241,75 54  24/10/2016 16/08/2016 

 

 الأشغال تنفيذ حول ملاحظات .2

ة من شمسيلقد أنجزت أشغال التركيب ودخول الخدمة بالنسبة للإنارة العمومية بالطاقة ال

 دارةطرف صوملك، من خلال توزيعها بين إدراتين من إدارات الشركة. ويتعلق الأمر بإ

 لتوزيع وإدارة الأشغال الجديدة. وقد تم توزيغ الأشغال، كما يلي:النقل وا



 

205  

 والتوزيع؛ النقل إدارة طرف من إنجازه تم البحر، رباط – القدس طرق ملتقى -

 .الجديدة الأشغال إدارة قبل من تنفيذه تم المطار، تفريعة – البحر رباط -

نية ديم المساعدة الفقد شاركت في الأشغال عن طريق تقJoysolarويبدو كذلك أن شركة 

م أفي تركيب الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية على طريق مطار انواكشوط الدولي 

ة التونسي. وتظهر الملاحظات الأساسية على المساعدة الفنية المقدمة من قبل شرك

Joysolar :في إطار تركيب شمعدانات الطاقة الشمسية، على النحو التالي 

 المورد عن ادرةص JYW-20160617 الرقم تحمل أولية ةفاتور ،17/06/2016 يوم -

Joysolar رادولا 450 000 قدره بمبلغ الشمسية، بالطاقة العمومية الإنارة لتركيب 

 .لليوم أمريكي دولار 10 000 بواقع يوما 45 إلى تصل مدة خلال أمريكيا

 لالنق يرمد طرف من موقعة صوملك، لشركة العام المدير من مذكرة ،20/06/2016 يوم -

 ولح Joysolar طرف من لصوملك المقدمة الفنية بالمساعدة موضوعها يتعلق والتوزيع،

 جديدال المطار لطريق الموجهة الشمسية، بالطاقة العمومية الإنارة أطقم وضع أشغال

 كرة،المذ هذه وحسب. الموجود لصيانة إضافة انواكشوط، مدينة في أخرى طرقية ومحاور

 تمديدلل قابلة يوما 45 هو والأجل أمريكي، دولار 450 000 إلى صلي الخدمة مبلغ فإن

 .ماليا أثرا ذلك يترك أن دون يوما 15 لمدة

 ص ل/72 رقم المحضر خلال من الاستغلال صفقات لجنة رخصت ،20/06/2016 يوم -

 QINGDAO لصالح الطلبية منح في والتموين المشتريات لإدارة 2016/إ

JIAOYANG CO , LTD المساعدة تكاليف يقابل أمريكي، دولار 450 000 بمبلغ 

 الشمسية، بالطاقة العمومية الإنارة أطقم تركيب أشغال حول صوملك لشركة المقدمة الفنية

 لصيانة إضافة انواكشوط، مدينة في أخرى طرقية ومحاور الجديد المطار لطريق الموجهة

 والتوزيع النقل إدارة على اللجنة وتقترح. الشمسية بالطاقة العمومية الإنارة من الموجود

 من لكل المتبادلة للالتزامات  تحديدا أكثر تأطير أجل من المؤسسة هذه مع عقد توقيع

 . الطرفين

 ثلاثة أو نوكيلي وأن يوقع، لم العقد فإن والتوزيع، للنقل السابق المعني المدير وحسب

 .مسيةالش الطاقة شمعدانات تركيب حضروا JOYSOLAR شركة من وكلاء

علاه، أكورة يلاحظأن لجنة المشتريات والتموين هي من أذنت في منح الطلبية المذكما 

 بدل لجنة صفقات الاستثمار.

 نم الموقعة ،2016688 الرقم تحمل التي الطلبية قسيمة توجيه تم ،20/06/2016 يوم -

 JOYSOLAR شركة إلى المشتريات، مصلحة ورئيس والتموين المشتريات مدير طرف

 .أمريكي دولار 450 000 بمبلغ الشمسية الطاقة شمعدانات ركيبلت

 إدارة إلى والتموين المشتريات مدير طرف من مذكرة توجيه تم ،20/06/2016 يوم -

 المورد لصالح أمريكي دولار 450 000 مبلغ منهادفع يطلب والمحاسبة، المالية
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JOYSOLAR  .20161688  رقم الطلبية إجمالي المبلغ هذا ويقابلE رقم والعرض 

JYW – 201606176 17/06/2016 بتاريخ . 

 سلفة، شكل ىعل الإجمالي المبلغ تسديد طلبت قد والتموين المشتريات إدارة فإن وبالتالي،

 الشمسية، ةبالطاق العمومية الإنارة وصيانة لتركيب الفنية المساعدة أشغال بدء قبل حتى

 العمومية رةالإنا لصفقتي بالنسبة الانطلاق كفالةلسلفة يقدم لم المعني المورد بأن علما

 .2016و 2013 عامي الشمسية للطاقة

 الرئيس إلى Jiang FENG قبل من جار حساب فتح طلب توجيه ،20/06/2016 يوم -

 دقJOYSOLAR لشركة العام المدير فإن إذن،. والصناعة التجارة لبنك العام المدير

 .والصناعة التجارة بنك في شخصيا حسابا فتح

 ابقالس العام المدير طرف من الموقع 003 رقم التحويل أمر توجيه ،21/06/2016 يوم -

 380 000 مبلغ بتحويل والصناعة، التجارة بنك إلى صوملك في والمحاسبة المالية ومدير

 لشركة المصرفي الحساب إلى 0027010126 رقم صوملك حساب من قديمة أوقية 79

JOYSOLAR قد البنك بأن علما ،(صوملك حسب) والصناعة ةالتجار بنك في المفتوح 

 لا ،QINGDAO JIAOYANG CO , LTDوJOYSOLAR أن أسلفنا كما أعلن

 بدون فةالسل تسديد فإن لذلك، إضافة. والصناعة التجارة بنك في مفتوحة حسابات يملكان

-2011 مرق المرسوم من 53 للمادة خرقا يشكل الفنية، المساعدة طلبية مبلغ بنصف ضمانة

-2010 رقم القانون أحكام بعض تطبيق المتضمن 2010 يوليو 07 بتاريخ الصادر 180

 قةالصف تتضمن إذا: "يلي ما على تنص التي العمومية، الصفقات مدونة المتضمن 044

 مبلغل مساوية ضمانة بتوفير الصفقة صاحب يلزم الصفقة، مبلغ من% 10 عن تزيد سلفا

 ".السلف هذه

 السيد JOYSOLAR لشركة العام المدير طرف من مؤرخة رغي رسالة توجيه تم -

JIANG FENG بتسديد موضوعها يتعلق صوملك، بشركة والمحاسبة المالية لمدير 

 الشخصي حسابه على 20/06/2016 بتاريخ20161688E الطلبية من الأولى الدفعة

 ودةالمقص الطلبية وتتعلق. والصناعة التجارة بنك في المفتوح 00209340004 رقم

 .انواكشوط في الشمسية بالطاقة العمومية الإنارة حول الفنية بالمساعدة أعلاه

 المالية مدير طرف من الموقعة ،00124 رقم المذكرة توجيه تم ،23/06/2016 يوم -

 لتصحيحا إجراء بغية انواكشوط، في والصناعة التجارة بنك إلى صوملك بشركة والمحاسبة

 لصالح تحول بحيث 21/06/2016 بتاريخ 00903 رقم التحويل أمر على التالي

 بنفس QINGDAO JIAOYANG LAMPING بدل JIANG FENG المستفيد

 (.يتغير لم) 00209340004 الحساب رقم ونفس( يتغير لم) 79 380 000 المبلغ

 ،ويجب التذكير بأن محضر اجتماع صوملك ممثلة في مديرها العام ومدير النقل والتوزيع

ي كينغ داو ف ،ممثلا في المدير العام للشركة ومدير المبيعات JOYSOLARوالمورد 

 FENGيدعى  JOYSOLARشار إلى أن المدير العام لشركة ، أ05/04/2016بتاريخ 

JIANG  المذكورة أعلاه،  00124.وبالتالي، فإن هذا الأخير قد أصبح، حسب المذكرة رقم
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ا بأن رقم الحساب ظل هو ، علمJOYSOLAR هو المستفيد من  المبلغ بدل اسم شركة

 ذاته.

 النقل مدير طرف من الموقعة 00091 رقم المذكرة توجيه تم ،31/08/2016 يوم -

 أوقية 79 380 000 المبلغ تسديد بغية والمحاسبة المالية إدارة إلى بالنيابة والتوزيع

 اقةالط تشمعدانا تركيب من المتبقي النصف الدفع، طلب موضوع المبلغ هذا ويقابل. قديمة

 بتاريخ JYW 20160617 رقم العرض حسب JOYSOLAR شركة لصالح الشمسية،

 المتعلقة ،20/06/2016 بيوم والمؤرخة سابقا المذكورة والطلبية 17/06/2016

 .الشمسية بالطاقة العمومية الإنارة بتركيب

 العام المدير طرف من الموقع ،0128 رقم التحويل أمر توجيه تم ،31/12/2016 يوم -

 000 مبلغ لتحويل والصناعة التجارة بنك إلى صوملك، بشركة والمحاسبة المالية رومدي

 التجارة ببنك 00209340004 رقم المصرفي إلىالحساب قديمة أوقية 79 380

 JIANG لصالح تم قد التحويل هذا فإن إذن،. JIANG FENG للسيد والصناعة

FINGبدلJOYSOLAR. 

 التجارة بنك عن الصادر JIANG FENG حساب كشف وحسب ،31/12/2016 يوم -

 قيةأو 158 760 000 إلى يصل ،Jiang لصالح المسدد الإجمالي المبلغ فإن والصناعة،

 270،78 قدره برصيد أي ،105 103 729,22 هو السحب عمليات ومجموع قديمة

 قديمة أوقية 53 656

 قيةأو 651 710,78 الدائن الرصيد يبلغ الحساب، كشف وحسب ،31/12/2017 يوم -

 قديمة

 قديمة أوقية 586 995,70 الرصيد يبلغ  الحساب، كشف وحسب ،31/12/2018 يوم -

 ةقديم أوقية 642 590,8 الدائن الرصيد يبلغ الحساب، كشف وحسب ،31/12/2019 يوم -

 أوقية 641 450,8 الدائن الرصيد يبلغ الحساب، كشف وحسب ،26/06/2020 يوم -

 .قديمة

 لرئيس والصناعة التجارة بنك وجهها التي الجوابية ةالرسال وحسب  ،29/06/2020 يوم -

 ,QINDAO JIYAYANG LAMPING CO يملك لا البرلمانية، التحقيق لجنة

LTD ولا JOYSOLAR والحساب والصناعة التجارة بنك دفاتر في مفتوح حساب أي 

 .تغيير أي أبدا يشهد ولم فتحه منذ JIANG FENG باسم 00209340004 رقم

بعة لمتا المهمة لم تتمكن من الحصول على دراسة المشروع ولا تقاريريشار إلى أن 

 التنفيذ ولا محاضر للاستلام المؤقت والنهائي للأشغال. 

 لشمسيةقة احديد وضعية أطقم الطايشار كذلك إلى أن المهمة لم تتمكن حتى الآن من ت

د جود جرعدم و بسبب ، وذلكولا الجزء الباقي منها التشغيل،عند بدء لا وضعيتها و حالا،

 بذلك. 
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ماكن أي عدة فازها تجدر الإشارة إلى أن الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية قد تم إنجكما 

مح م يسلمن انواكشوط وفي بعض المدن الداخلية، غير أن غياب الوثائق التبريرية 

 للمهمة بتقديم الوضعية الفعلية لتلك الإنجازات.
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 الخلاصة

ية لشمسقول أن اختلالات شابت منح وتنفيذ صفقتي الإنارة العمومية بالطاقة اخلاصة ال

 اللتين أبرمتهما شركة صوملك.

ركة فبخصوص للصفقة الأولى، فقد وقعت اتفاقية لتفويض صفة رب العمل بين الدولة وش

، في خرق لقواعد  JOYSOLARتخصص المورد الصيني  2013صوملك في نهاية يناير 

فقة ؤقت للصالم محددة في مدونة الصفقات العمومية. وقد ألغت هذا الاتفاقية المنحالمنافسة ال

 .2012( نهاية العام ANDELللشركة الإسبانية آندل )

وقد لوحظ كذلك أن شركة صوملك قد دفعت سلفة انطلاق دون كفالة لصالح المورد  

JOYSOLAR ير المضمونة، وقد أجاز بيان صادر عن مجلس الوزراء دفع هذه السلفة غ

 وذلك في خرق لأحكام مدونة الصفقات.

دخل م –كما لوحظ أن الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية للمحورين: ملتقى طرق مدريد 

م مدخل الرياض من جهة روصو، لم يت –توجنين من جهة بوتلميت، وملتقى طرق مدريد 

ات ، خصوصا البطاريإنجازها. كما لوحظ نقص في جودة الشمعدانات )مصابيح الإنارة(

 وأجهزة التحكم.

لم تكن  ، علما بأنهاJOYSOLARأما بالنسبة للصفقة الثانية، فقد لوحظ منح الصفقة لشركة 

فاء الو ضمن اللائحة القصيرة المختارة أولا، وذلك رغم نقص جودة الشمعدانات ورغم عدم

 سلفة انطلاق 2016ببعض الالتزامات تجاه صوملك. كما أن صوملك قد دفعت في صفقة 

 دون ضمانة لصالح هذه الشركة.

% من الطلبية المتعلقة 50زيادة على ذلك، دفعت صوملك سلفة غير مضمونة بنسبة 

ريق لى طبالمساعدة الفنية حول تركيب مصابيح الإنارة )الشمعدانات( بالطاقة الشمسية ع

، JOYSOLARشخصيا، بدل اسم شركة  FENG JIANGمطار أم التونسي، وذلك لصالح 

ة تجارعلما بأن هذا التسديد لصالح هذا الشخص قد تم على حساب شخصي مفتوح في بنك ال

 والصناعة.   

 

 



 

210  
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 ديباجة
 26 بيوم المؤرخة الحسابات محكمة رئيس رسالة أساس على التقرير هذا إعداد تم لقد

 لجنة رئيس عن 2020 مارس 05 بتاريخ الصادرة 31 رقم العمل ومذكرة 2020 فبراير
 30 يخبتار 001/2020 رقم الوطنية الجمعية توصية بموجب المشكلة البرلمانية التحقيق
 .2020 يناير

 لالخ المتخذة والقرارات الأفعال على الضوء تسليط إلى أساسي بشكل التقرير ويهدف
 .سونمكس شركة إفلاس إلى وأدت 2017و  2009  بين ما ممتدةال الفترة

 
 سونمكس عن عرض
 الصادر 015.66بموجبالقانونرقم (SONIMEX) الشركةالوطنيةللإيرادوالتصديرأنشئت
 على تزيد الدولة من بمساهمة،علىشكلشركةمختلطةالاقتصاد1966 يناير 20 بتاريخ
 1966 يوليو 23 يخبتار صادرال147.66المرسومرقماوقدمنحه. النصف
 ،الأرزوالسكروالشايخصوصا ،الأساسيةموادستيرادالاحتكارالا
 .تصديرالصمغالعربيإضافةل

 .%93,04رأسمال الشركة عند تصفيتها نسبة  وقد مثلت حصة الدولة الموريتانية في

رحلة قررت الدولة وضع حد نهائي لهذا الاحتكار. وقد تميزت هذه الم 1990ومنذ سنة 

 تجات(.)المن على العديد من المراسيم الرامية للتحرير التدريجي لمختلف الفروعبالمصادقة 

 بشأنالأرز 13/10/1990الصادر بتاريخ  144-90المرسوم رقم 

 بشأنالشاي 29/10/1992الصادر بتاريخ  077-92المرسوم رقم 

 بشأنالسكر 03/01/1994الصادر بتاريخ  001-94المرسوم رقم 

بدور  علاه،لدولة مرارا، منذ تحرير الفروع )المنتجات( المذكورة أولطالما عهدت إليها ا

 منظم سوق السلع الأساسية وبتنفيذ مهمات محددة أخرى.

ا موظفا دائم 84موظفا، من ضمنهم  149ويضم هيكلها التنظيمي خمس إدارات بواقع 

وطا أوقية قديمة سنويا. وقد شهد رقم أعمال الشركة هب 900 000 000برواتب تناهز 

فيها  التي أصبحت 2006حتى سنة  1994ملحوظا، مباشرة بعد انتهاء احتكار السكر سنة 

 2 787,73الوضعية المالية للشركة كارثية، وهو ما ترتبت عليه زيادة رأسمالها بمبلغ 

ر عن الصاد 04مليون أوقية عن طريق تحويل الديون الضريبية إلى أسهم )المحضر رقم 

 3 362(، ليصل رأسمالها بعد تلك الزيادة إلى 2006أغشت  24مجلس الإدارة بتاريخ 

 مليون أوقية.
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 929 383) 31/12/2010وقد كانت الوضعية الصافية لشركة سونمكس سالبة بتاريخ 

 أوقية(،متراجعة بذلك إلى أقل من ربع رأس المال. 9 137

ة الجمعي ، وإثر إعادة دمج ديون الدولة في رأس المال، رفعت20/11/2014وفي يوم 

 أوقية قديمة. 18 101 106 000الاستثنائية للمساهمين رأس المال إلى 

 مليار أوقية. ووصلت 19,2ارتفعت الخسائر المتراكمة إلى  31/12/2014وبتاريخ 

 أوقية قديمة. 1 174 479 714لوحدها إلى  2015خسائر سنة 

أوقية  2 565 205 689 -)أضحت الوضعية الصافية : 31/08/2017وبحلول يوم 

 .(قديمة

 ها معقد تم تصديق 2014و 2013، 2012وتجدر الإشارة إلى أن الكشوف المالية لسنوات 

 2015 سنتيمن قبل مفوضي الحسابات الذين رفضوا تصديق الحسابات السنوية لتحفظات 

 .2016و

 43 ،فلمتخضعالمهمةتصديقوفقاللمادة2018 و 2017 أما بالنسبةللسنتينالماليتين

ينهي " لىأننصعتيتال 1991 أبريل 20 الصادر بتاريخ 072-91 مرقممنالمرسو

 الإداريين ومفوضي الحسابات".ينسلطاتتعيينالمصفّ 

في  وقد أعلن الحل المبكر والودي للشركة من طرف الجمعية الاستثنائية للمساهمين

 ، المخصص لدراسة مقترح مجلس الإدارة2019يناير  31اجتماعها المنعقد بتاريخ 

بموجب  المتعلق بالتصفية المبكرة للشركة 2018دجمبر  12تثنائي المنعقد بتاريخ الاس

 المتضمن مدونة التجارة. 05-2005من القانون رقم  571أحكام المادة 

 وقد تم تعيين مصفيي الشركة خلال نفس الاجتماع.

 منهجية العمل. 2

 نطاق المهمة (2-1

ن لى حسفعالالتسييرية التي أثرت سلبا علقد ركزت التحقيقات حصرا على القرارات والأ

على  موزعة 2017و 2009أداء المؤسسة. وتتعلق أساسا بالفترة الواقعة ما بين عامي 

 النحو التالي:
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 فترة التسيير المدير العام المعني

 09/2009/--15/09/2008 محفوظ ولد آكاط

 03/2010/ ---09/2009/ المرتجي ولد الوافي

 06/07/2011--03/2010/ د شعيبأحمد ولد سيد أحم

 29/03/2015-07/07/2011 دبه سيدي الزين

 27/10/2016-30/03/2015 محمد الأمين ولد خطري

 10/02/2018-28/10/2016 الشيخ ولد زيدان

 

 الوثائق المستخدمة( 2-2

 تم الرجوع إلى جميع الوثائق التالية:

 الشركة؛ تنظم التي القانونية النصوص 

 ؛(2016-2013) الحسابات يمفوض تقارير 

 الإدارة؛ ومجلس للمساهمين العامة الجمعية محاضر 

 المؤسسة؛ محاسبة 

 والتجهيزات؛ للأصول المادي الجرد 

 المصرفية؛ الحسابات كشوف 

 رخالمؤ 06 ورقم ؛24/08/2017 بتاريخ 12 رقم) للدولة العامة المفتشية تقارير 

 ؛(12/06/2017 بيوم

 ؛(التصفية مهمة) 31/12/2019 ومبي المؤرخ النشاطات تقرير 

 ؛2017 أغشت 31 بتاريخ للوضعية العام التشخيص 

 ؛(أمل برنامج الأسمدة،) وسونمكس الدولة بين الاتفاقيات 

 الشركة؛ طرف من المبرمة والعقود الصفقات 

 سونمكس؛ لشركة المالية الكشوف 

 المراسلات. 

 
 الرقابة طريقة (2-3

 استنطاق نتيجة المثار للمشكل الواضح الشرح على لإطارا هذا في المعتمدة المقاربة تقوم
 التحقيق، لجنة استجوبتهم الذين المسؤولين مختلف قبل من المقدمة والشروح المتاحة الوثائق
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 القانونية الأحكام على قياسا للفعل قانوني تكييف وإعطاء الشركة، على تأثيرها وتحديد
 .لكذ بعد المسؤوليةمن تحديد ثم بها، المعمول

 
 المالي التشخيص( 3

 مانيةالأولىمنوالأشهرالث 2012 باستثناءعام كلها، المدروسةأظهرالربحالتشغيليعجزًافيالسنوات
 زالعج ووصل. قبلالضريبةوصافيالربحعجزًالجميعالسنواتجاريظهرالربحالأ وقد. 2017
 .أوقية مليار من أكثر مسجلا ،2016و 2015و 2014 السنوات في ذروته

 
 2016 2015 2014 السنة

 186 807 - الصافي الربح
689 1 

- 583 095 
521 1 

- 253 254 
080 1 

 امالدو على سالبعامل برأسمال عديدة لسنوات للمؤسسة المالية الوضعية تميزت وقد
 عليها ترتبت التي المصرفية للتسهيلات المفرط للجوء بها أدى ما ،للتمويلمتزايدة وبحاجة
 .معتبرة عمولات
 الشركة أعمال رقم،شهد(طنمنالسكر23 000بفضلاستيرادوتسويق) 2016 اءعاموباستثن
 :كماهوموضحفيالجدولالتالي. للتراجع يميلتراجعاحاداًمعتذبذب الضرائب دون

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 528 545 897 الأعمال رقم

14 
994 682 315 

7 
977 852 114 5 106 353 426 

3 
862 281 674 

7 
808 808 834 

4 
 %37 - %124 %33 - %30 - %50 -  التطور

 

 
 لىإ 2012 من الفترة خلال متقلباً و اخفضً من ظل المحقق،فقد التجاري الهامشأماعن
2017. 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 3 308 246 275 7 791 149 098 3 443 570 5 300 365 780 7 628 449 420 15 277 125 023 المبيعات

 3 132 527 530 7 125 750 260 3 417 336 557 4 827 815 282 7 699 883 680 13 592 282 479 الشراء كلفة
 176 718 737 665 398 838 26 234 403 472 550 498 71 434 260 - 1 684 842 544 التجاري الهامش

 

 
 :التالية العوامل عن الصعبة الوضعية هذه نتجت وقد

 مل ،(التكاليف محاسبة) تحليلية محاسبة لغياب إضافة: الكلفة/  البيع ثمن: جدا يفةالضع النسبة -1
 كما لكلفة،ا حساب في منهجي بشكل تدخل ولا المباشرة غير التكاليف توزيع مفاتيح تحديد يتم
 .يةالحقيق للأعباء اعتبار دون الدولة طرف من الغالب في تحديده يتم البيع ثمن أن

 تتم التي اتالعملي برسم الدولة طرف من الممنوحة التسيير رسوم أو) شالهوام انخفاض -2
 .إلغاؤها يتم أن قبل %3,5 إلى المنتجات شراء ثمن من %5( لحسابها

 المتعارف لمعدلا في تبلغ حين في الأعمال رقم من %16 تمثل: للموظفين الباهظة التكاليف -3

 كذاو الوظائف عدد يضاعف جديد ظيميتن هيكل على المصادقة جراء وذلك ،%5 نسبة عليه
 .بالتمويل يتحقق لم وعد إثر الموظفين رواتب

 كبيرة تأخرات" أمل" دكاكين مستوى على المنتجات توزيع عرف: المخزونات تسيير سوء -4
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 المناسب؛ الوقت في الشراء عملية بدء متابعة غياب بسبب
 في تسبب ما وهو ،(مثلا لرطوبةا من ضعيفة حماية) للمواصفات المخازن مطابقة عدم  -5

 جسيمة؛ إضرار
 المواد؛ بتخزين المتعلقة المخاطر لتغطية تأمين غياب -6

 الأمن ومفوضية لةالدو لدى أولوية يشكل الذي المخزون لحفظ المخازن إيجار بأعباء التكفل -7
 الغذائي؛

 زهيدة؛ بأسعار سونمكس بوسائل الغذائية المواد نقل -8
 
 الشركة أضعفت التي الأفعال(4

 اعلونف سببها معقدة مشاكل تضافر عن سونمكس لشركة المقلقة المالية الوضعية نتجت لقد
 .المؤسسة تسيير في مشاركون

 :مجموعات ثلاث ضمن المشاكل هذه تصنيف وبالإمكان
 المؤسسة تسيير سوء مشاكل( 4-1

 داخليةال رقابةال غياب(4-1-1
 المجال فسحأ ما وهو رسمية، غير للشركة والمالية سبيةوالمحا الإدارية الإجراءات ظلت لقد
 ونمكسس بين الخبرة تقديم عقود من العديد إبرام من الرغم على أضربأدائها إهمال أمام

-90 مرق القانوني الأمر من 29 للمادة خرقا الوضعية هذه وتشكل. الخدمات مقدمي وبعض

 العمومية للمؤسسات ساسيالأ النظام المتضمن 1990 إبريل 4 بتاريخ الصادر 09
 والتي لة،الدو مع الكيانات تلك بين للعلاقات والمنظم العمومي، المال رأس ذات والشركات

 اتذ والشركات العمومية المؤسسات في المختصة الهيئات على يجب: " يلي ما على تنص
 .".الداخلية للرقابة آليات إنشاء العمومي المال رأس

 .للشركة عامينال المديرين: المسؤوليات
 
 ةالمطلوب صلاحاتالإ في كبيرال التأخر (4-1-2

 929 383-) سالبة 31/12/2010 بتاريخ سونمكس لشركة الصافية الوضعية كانت لقد

 اتوسلط الإشراف هيئات تتخذ ولم. المال رأس ربع من بكثير أقل أي ،( أوقية 9 137
 على تنص لتيا 571 المادة خصوصا جارةالت مدونة لأحكام تطبيقا  الملائمة التدابير الوصاية

 مثبتة رخسائ نتيجة رأسمالها ربع من أقل للشركة الصافية الوضعية أصبحت إذا: " يلي ما
 للمصادقة ةالموالي الثلاثة الأشهر خلال الإدارة مجلس على لزاما كان الإجمالية، بالكشوف

 بغية ستثنائيةالا العامة لجمعيةا لعقد الدعوة توجيه الخسائر، تلك أظهرت التي الحسابات على
 .للشركة المبكر الحل يستدعي الوضع كان إذا فيما البت
 المالية لسنةا نهاية أقصاه أجل في ملزمة، الأخيرة هذه تكون الشركة، بحل قرار يتخذ لم إذا

 أسمالهار بتخفيض ،180 المادة أحكام مراعاة ومع الخسائر، أفرزت التي تلك بعد الثانية
 لم إذا وذلك الاحتياطي من اقتطاعها يمكن لم التي الخسائر حجم الأقل على ساويي بمبلغ

 .الشركة لرأسما ربع عن يقل لا لما الذاتي المال رأس تكوين إعادة المحدد الأجل تتمخلال
 القانونية الإعلانات نشر لها مخول صحيفة في العامة الجمعية قرار نشر يتم الحالات كل في
 .تجارةال سجل في وتقييده المحكمة ضبط كتابة في إيداعه يتم كما سميةالر الجريدة وفي
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 بصورة لتداولا من تتمكنالجمعية لا عندما الحال هو كما العامة الجمعية انعقاد عدم حالة في
 ة،الشرك حل القضاء من يطلب أن مصلحة ذي لكل أمكن للانعقاد، دعوة آخر بعد صحيحة
 .."المادة هذه من الثانية الفقرة حكامأ تطبق لم إذا الحكم نفس ويسري

 يتم لكي( سنوات بأربع تأخير أي) 2014 سنة من الأخير الربع انتظار الأمر تطلب وقد
 .المال رأس زيادة خلال من الانقاذ إجراء اتخاذ

 .الإدارة مجلس: المسؤوليات
 
 المخزون بيع بسياسة المرتبطة المشاكل (4-1-3

 فحساب لسعر،ل بنية لديها ليست وبالتالي ،(التكاليف محاسبة) يةتحليل لمحاسبة الشركة تفتقر
 (الشحن تأمين،ال التكلفة،) الشراء ثمن أساس على يتم( النشاط هذا إيقاف قبل) الواردات كلفة

 تحدد ولا ،...والمناولة والترانزيت الجمركة تكاليف مثل المباشرة التكاليف إلى بالإضافة
 .الكلفة حساب في منهجي بشكل تدخل ولا المباشرة غير الأعباء توزيع مفاتيح
 سبح سلفا محدد ربح هامش يوجد لا إذ واضح، تجاري لمنطق يخضع لا البيع ثمن أن كما

 لم ذاإ البيع، ثمن أن والواقع. السوق تنظيم هدف حسب ولا للشركة التشغيلية الحاجات
 .المنتجات حالة سبح المدير لتقدير متروك غالبا، الحال هو كما الحكومة تفرضه
 .العامين والمديرين الفنية الوصاية: المسؤوليات

 
 الملموسة الثابتة الأصول تقادم (4-1-4

 ك،الاهتلا من كبيرا مستوى 31/08/2017 بحلول الملموسة الثابتة الأصول أظهرت لقد
 لسيربا تسمح وضعية في الشركة أدوات للحفاظ هادفة إستراتيجية غياب على يدل ما وهو

 :التالي الجدول في مبين هو كما للنشاطات، المضطرد
 

 (%) الخام القيمة /الاهتلاك الأصول
 56 المباني
 90 التشغيل تجهيزات
 87 النقل تجهيزات

 96 والمكتبية المعلوماتية التجهيزات
 92 الملموسة الثابتة الأصول

 86 المنزلي الأثاث
 .العامين المديرين: المسؤوليات

 
 المخزونات تسيير وءس (4-1-5

 :المخزنة بالمنتجات تضر عديدة عيوب من المخازن تسيير يعاني
 المخازن؛ داخل الصحية غير الظروف -
 الجدران؛ تشقق -
 المعيبة؛ الأسقف -
 المخازن؛ تسيير مجال في للعمال تكوين غياب -
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 التلف؛ تسبب ملائمة غير تخزين طروف -
 بحوالي تقدر التالفةوالتي المنتجات كميات زيادة في أعلاه المذكورة العوامل تسببت وقد

 .الشركة تصفية عند طنا 23 524
 .المخزون بتسيير المكلفين والموظفين العامين المديرين: المسؤوليات

 
 الموريتاني الأرز بتسويق المتعلقة المخالفات (4-1-6

 لجنة عم بالاشتراك سونمكس شركة اتبعتها التي الموريتاني الأرز تسويق سياسة عانت لقد
 :بينها من والاختلالات الاخفاقات من مجموعة من وزارات، عدة من فنية

 المحلي، رزالأ من الاجتماعية للبرامج الحقيقية الحاجات مع المتناسب غير الشراء -1
 ،2014 ،2013 السنوات في والمبيعات المشتريات بين الأرز فائض أدناه الجدول ويوضح
 :ثالالم سبيل على 2015

 
 (بالطن) الفرق السنة
2013 503.37 27  
2014 959.07 51 
2015 719.05 67 

 
 من للتخلص مالملائ الوقت في المناسبة الإجراءات القطاعات متعددة الفنية اللجنة تتخذ ولم

 .الفائض
 .الأرز من معتبرة كميات تلف التخزين لظروف إضافة التأخر هذا عن لاحقا نجم وقد
 ؛الموريتاني الأرز على الحفاظ لشروط يستجيب ولا للمخزون ضويفو تسيير -2
 الأرز؛ بتسويق المتعلقة الاتفاقيات احترام وعدم المتابعة غياب -3
 المخزونات ليمسؤو قبل من المعلنة التجديد محاضر مختلف.... والتجديد الوزن خسارة -4
 أوقية 72 658 000 قدره بمبلغ أي طنا، 363,2 إلى تصل بكمية 2016 إلى 2011 من

 .قديمة
 ؛2014و 2011 بين ما الواقعة الفترة خلال مطلقا الأرز حسابات تسوية تتم لم -5
 في مبين هو كما الثمن، مسددة غير المخزون كمياتمن وخروج وهمية تسليم عمليات -6

 :التالي الجدول
 

 المسؤول الفترة المبلغ الضرر طبيعة
 ل وهمي تسليم

 من طنا 6 448,82
 لأرزا

 روصو؛ وكالة رئيس - 2011-2014 1 347 803 380
 التجاري؛ المدير -
 .المصانع -
 

 1 841,97 خروج
 من الأرز من طنا

 تسديد دون المخزون

 التجاري؛ المدير - 2015 370 394 000
 المخزونات؛ مسؤول -
 .العام المدير -
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   الثمن
 حريق جراء أضرار

 طنا 12 500 بـ
 لحريقا 2015 2 612 500 000

 
 .2017 أغشت للدولة العامة المفتشية تقرير: المصدر

 .أعلاه الجدول في المحددة والشخصيات امعنية الوزارية اللجنة:  المسؤوليات
 
 الأسمدة تسيير في المرتكبة المخالفات (4-1-7
 قرار تخذا المروية، الزراعة قطاع لترقية الدولة قبل من المعتمدة الإستراتيجية إطار في
 عن دولةال طرف من الأعشاب ومبيدات الأسمدة من المستصلحة المساحات تحتاجه ما قتناءبا

 المواد تلك وبيع تخزين بتسيير ذلك، على علاوة كلفت التي سونمكس شركة طريق
 .وسونمكس الدولة بين موقعة اتفاقيات وفق للمزارعين

 خروجبال الخطير لمنتجا هذا بتسويق المتعلقة المتاحة الوثائق على الاطلاع سمح وقد
 :التالية بالملاحظات

 تزويروال للاختلاس موات جو في سونمكس قبل من الزراعية المدخلات تسيير تم -1
 للتتبع؛ إمكانية وجود وعدم الوثائق وإخفاء التزوير واستخدام

 المخزونات؛ من يخرج وما يدخل ما ضبط عدم -2
 مخزون؛لل الكاذبة والإعلانات والاحتيال التلاعب -3
 على قيلاث عبئا تشكل التي المتعددة الخبرة عقود رغم مصداقية ذات محاسبة غياب -4

 (.2016 إلى 2009 سنة من) 131 627 000 إلى يصل بما الشركة ميزانية
 بتسيير علقةوالمت الزراعة، وزارة تعميمات مختلف في المحددة المساطر احترام عدم -5

 البرلمانية قالتحقي لجنة إليه استمعت تاجر أكد المثال بيلس فعلى. الزراعية المدخلات وبيع
 قبل حتى آخر لتاجر باعها وأنه الأسمدة من طنا 150 اشترى بأنه 01/05/2020 بتاريخ

 استلامها؛
 يفسر ما هوو القروية، التعاونيات وضع إلى الخصوصيين المزارعين وضع من الانتقال -6

 مخاطر؛ من ذلك على يترتب ما مع اعيةالزر للمدخلات موازية سوق نمو جزئيا
 651 431 711,81 بمبلغ قيمتها تقدر الأسمدة من معتبرة كمية اختفاء الثغرات هذه ولدت لقد

 ةالمالي قطاعات تضم فنية لجنة طرف من 2015 إبريل في لوحظ ما وهو قديمة، أوقية
 لفالم بهذا لفةالمك اللجنة تتمكن ولم. والتنمية الإيداع لصندوق بالإضافة والزراعة والتجارة

 :الآتية للصعوبات نظرا العجز هذا مصدر في البت من
 العملية؛ بهذه المكلفة المصالح قبل من تقييم أي إجراء يتم لم ،2010 عام منذ -7
 ؛2013 بقتس التي العمليات لتقييم الضرورية المعطيات كل سونمكس مصالح تملك لا -8
 قابل أرشيف غياب بسبب تقيم لم الزراعي القرض صندوق مع تمت التي العمليات -9

 .للاستخدام
 .الأسمدة بتسيير المكلفون والمسؤولون العامون المديرون: المسؤوليات

 
 والرواتب الأجور لكتلة المفرط التضخم (4-1-8
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 يةوضع في هي بل كبيرة، خسائر تسجيل جراء صعوبات تواجه التي شركةال ضاعفت لقد
 تىحف. 25/2/2010 بتاريخ ةالإدار مجلس اتخذه لإجراء لخلا من ،أجورهاةسلبي ةصافي
 24 575 885 بقيمة شهرية رواتب على يبوب للموظفين الأساسي النظام كان،2009 عام
 ذاه برفع أساسي نظام على الإدارة مجلس صادقمنطق، كلال وخلاف ،وفجأةقديمة أوقية

 التمويلب وعدا القرار هذا مبرر كان وقد. قديمة أوقية 42 261 589 إلى يصل لما الغلاف
 .النور ير لم

 .الإدارة ومجلس العام المدير: المسؤوليات
 
 إستراتيجية رؤية غياب( 4-1-9
 وجود العيوب التالية: الأسعار،لوحظ واستقرار السوق مجال تموين في
 الشركة؛ سلفاً من قبل محددة أهداف غياب -    
 شركة؛ل صريح على مهمة التنظيم الموكلة للبشك الرسمي الطابع إضفاء عدم -    
ومواد  ستثمارالا حيث منالآفاق،خصوصا،  تحدد السنوات متعددة وجودخطة عدم -    

 التشغيل.
 .الإدارة ومجلس العام المدير: المسؤوليات

 
 الشركة شركاء سببها التي ( المشاكل4-2

 ةالمؤسس وموظف وحتىل ب نصوصيوالخ نووالمساهم الزبناءو نووالمورد الدولة تساهم
 .الشركة إضعاف في
 
 ت العمومية(دور السلطا4-2-1

 ية:يمكن تلخيص مساهمة السلطات العمومية في عملية تدمير الشركة في النقاط التال
 ابير فعالة لمواكبة تحرير المواد( عدم وجود تد4-2-1-1
 الاحتكار ةحال أنهت أن بعد المنافسة مع التكيف مؤسسةلل تتيح استراتيجية الحكومة تضع لم

 إلى النظرب مواتية غير تنافسية بيئة رحمة تحت نفسها الشركة وجدت، وهكذا بها تتمتع التي
م مساهمون ه، والذين الرئيسيين بمنافسيها مقارنة نوء بهات التي والثقيلة الضخمة عباءالأ

 من ولىالأ سنةال منذ رقم الأعمال في الهبوط بدأونتيجة لذلك . الآن ذاته في وموردون
. 1995 عام في فقط مليار 2.5 إلى 1994 عام في مليار 3.5 من منتقلاالاحتكار، انتهاء

 النزول ذلك فيما بقي من عمر الشركة. اتجاه تواصلو
 ة للمصالح المنتدبةالأعباء المرتفع (4-2-1-2
 اني،تالموري الأرز شراء مثل محددة بعملياتلشركة سونمكس  لآخر حين من الدولة دتعه

ضية مفو مع بالاشتراك تنفذ التي حددةالم العمليات وبعض الزراعية المدخلات وتوريد
 (.المثال ىسبيل عل رمضان عملية) الأمن الغذائي

 ضعبو تتمتع تعد لم التي ،التنفيذ على سونمكس صعب المهام من صنفال هذا أن يبدوو
 يةمومالع المؤسسات غرار دعم يضمن لها التوازن على من أيضًا تستفيد ولا المحتكر
 .ةالتنافسي بيئةال نفس في نشطت التي الأخرى
من طرف  بها والديون المطالبة الشركة أعباء في كبيرة زيادة إلى العمليات هذه أدتوقد 
 كما(. 03/30/2018 بتاريخ 554 رقم الاقتصاد والمالية وزير رسالة ارجع إلى) الدولة
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 :أدناه الجدول في موضح هو
 

 المبلغ بالأوقية الجديدة  الهدف

ريبية بتاريخ الوضعية الض -حقوق ضريبية
30/03/2018 

099 684 117 

إيرادات غير مدفوعة من بيع الأرز، 
موضوع الكشف النهائي للأرز الموقع 

 31/12/2015بتاريخ 

200 419 212 

مخزون الأرز، موضوع الكشف النهائي 
 31/12/2015للأرز الموقع يوم 

236 548 219 

إيرادات غير مدفوعة من بيع الأرز، 
موضوع الكشف النهائي للأرز الموقع 

 26/10/2017بتاريخ 

072 845 98 

مخزون الأرز، موضوع الكشف النهائي 
 26/10/2017للأرز الموقع يوم 

721 082 487 

إيرادات غير مدفوعة ، موضوع محضر 
المتضمن الكشف الختامي  2018يناير 

 لتسيير الأسمدة

004 264 29 

مخزونات غير محولة لمفوضية الأمن 
الغذائي )عجز مخزون الأسمدة(، موضوع 

المتضمن الكشف  2018محضر يناير 
 الختامي لتسيير الأسمدة

017 787 185 

 1 388 137 2015الكشف الختامي لاتفاقية رمضان 
 1 351 982 486 المجموع

 
-90ي رقم من الأمر القانون 23للمادة  تجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسة تشكل انتهاكا

المتضمن النظام الأساسي للمؤسسات العمومية  1990إبريل  4الصادر بتاريخ  09
تنص  التيوالشركات ذات رأس المال العمومي، والمنظم لعلاقة هذه الكيانات مع الدولة، و

مومية عاولة قم بإخضاع لأسباب تتعلق بالمصلحة العموميةعلى ما يلي: " للدولة أن تقوم 
 حصيللبعض الشروط الخاصة، وعندما تعجز المقاولة جراء تلك الواجبات المستجدة عن ت
ة لدولالإيرادات اللازمة لتغطية مصاريف الاستغلال، تصبح في حل من الانصياع لطلب ا

 ة.".إلا إذا منحتها الإعانة الكافية لتغطية العجز الناجم عن تدخل القوة العمومي
 
 ؤسسةقص إيرادات المن (4-2-1-3

 ،مبلغً أمل برنامج إطار وفي2014، حتى نهاية عام الدولة من كانت شركة سونمكس تتلقى
 مشرفين من المؤلفين الموظفين استخدام المترتبة على التكاليف تمويل هدفب شهرياً جزافي
ور ويصل المبلغ المذكالأموال؛ تحصيلو تجهيزات الدكاكين اقتناء إلى بالإضافة ومنسقين
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أوقية  157 680 000أوقية قديمة شهريا لكل دكان ، أي بإجمالي قدره  45 000إلى 
 اختلال في تسبب ،مما2015 عام اتفاقية بموجب لمذكور ا المبلغ إلغاءسنويا. وقد تم 

 .على مستوى تسيير الدكاكينأو التحصيل عجز كبير، إنْ على مستوىو
 راءش تكلفة من%4,5على التسيير بواقع ارسومً  كانت الشركة تتلقىذلك، إلى بالإضافةو

 ونتجديد المخز وإعادة التخزين أعباءي باللتكفل مخصص المبلغ وقد كان هذا. الأرز
 في غأن تل قبل%2,5إلىلتصل  النسبة هذهخفضت  2015 اتفاقية غير أن. الجودة ومراقبة

 .الصلة ذات الخدمة ضمانل مالية صعوبات ماخلقوهو ،2016 عام
 خسارة همتمنح 2015 لعام تعود عقودب البرنامجمع  مسيرو الدكاكين طيرتب كما

ذاك في  تحمل الخسارةإلغاء ، وقد تم (الوزن خسارة) والسكر الأرز مبيعات على%1بنسبة
ديمة أوقية ق 157 270 631. وتصل تكاليف النقل في المعدل إلى 2016و 2015اتفاقيات 

 .87 017 957ا يعني عجزا قدره ، وهوم70 252 674في مقابل إعانة بمبلغ 
 تخفيضها تم التي المباعة الكميات تبعا لحجم تستخلص سونمكس هوامشهاعام، لوبشك
عبئا  يشكل البرنامجأن أصبح  الوضع هذا نتج عن قدو. المنتجات على الدعم تراجع بسبب

 .إيجابية نتائج أن تحقق من خلاله من بدلاً  الشركة نشاط ثقيلا على
 
 تطاعات غير عادية من حسابات الشركةق( ا4-2-1-4

لوحظ سحب مبلغين من طرف الدولة من حساب الشركة المفتوح على مستوى الخزينة 
ية. لمالاالعامة، وقد تم ذلك دون إذن من المؤسسة ودون تقديم مبررات مقبولة من وزارة 

 ويتعلق الأمر بالمبلغين التاليين:
 ؛2012أوقية سنة  421 764 474 -
 .2014أوقية سنة  758 641 981 -
 
 غير مستخدم بناء مصنع تقشير (4-2-1-5

ن قبل مأوقية لسونمكس  695 061 991بناءً على تعليمات من الدولة، تم منح مبلغ قدره 
ة سنوات بغية تمويل الصفق 8صندوق الإيداع والتنمية على شكل قرض يسدد على مدى 

تعلقة ببناء مصنع لتقشير أرز الم 04/03/2015بتاريخ  2015سونمكس//0606رقم 
، وتمتد مدة التنفيذ لخمسة SEC/TP"ابادي" في روصو، وقد منحت الصفقة لشركة 

 أشهر.
 مع لأشغاللمتابعة ا عقد إلى بالإضافة وفنية معمارية اتدراس عقد لسبب،توقيعوتم، لنفس ا

 أوقية قديمة. 15 508 350قدره  إجمالي بمبلغ 15/04/2014بتاريخAADمكتب
 وماستلم ي الذي الاستثمار إنفاقه،إلاأنهذا تم الذي المبلغأهمية  من الرغملى وع
، للشركة منفعة أي يجلب لم( المحدد الموعد من سنوات أربع بعدأي ) 06/20/2019

 .قط يعمل لم المصنع نظرا لأن هذا
 .العام للمال تبديدًا العملية اعتبارهذه يمكنو

 لعام الذي وقع الصفقة والعقدين.وتقع المسؤولية على عاتق المدير ا
 
 دور الزبناء (4-2-1-1
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 يطبع العلاقة بين الشركة وزبنائها )أصحاب المصانع والتجار( كثير من النواقص
 والاختلاس.

 
 ليم وهمية( عمليات تس4-2-1-2

ت ياراتظهر عمليات التوفيق والمقارنة ما بين المحاضر الختامية للحملات ورسائل الس
ى طنا، موزعة عل 6 448,82قبل مصالح مخزونات سونمكس، فرقا بمقدار المستلمة من 

أوقية  1 289 764 000صاحب مصنع. ويصل حجم الضرر الناجم عن ذلك إلى  18
مفوتر أوقية للنقل ال 58 039 380أوقية للطن،يضاف إليها مبلغ  200 000قديمة بواقع 
الي الذي يلحق بالشركة أوقية للطن. وهكذا يصل الضرر الإجم 9000بمبلغ قدره 

 (. 2014و 2011أوقية )بين عامي  1 347 803 380إلى
ه ة هذولا يمكن استبعاد المدير العام والمدير التجاري ومسيري المخزونات من مسؤولي

 الأضرار.
 
 إعلانات كاذبة (4-2-2-2

 نبي معتبرة فروق وجود إلى الأرز تسويق المكلفة بملف الفنية اللجان محاضر تشير
انع ويسعى أصحاب المص ،فعلا المصانع الموجودة لدى والمخزونات المعلنة لمخزوناتا

 هذهل منظمال لتعميم وفقامن وراء هذا التضليل لرفع قيمة السلف التي تمنحها سونمكس لهم 
 .العملية

 :التالي الجدول في كماهوموضح
 الفعلي المخزون المعلن المخزون التاريخ

 أرز من المصدق
  بادي

 رقالف

 30-27 محضر
 2014 يناير

 طنا 20 285 طنا 42 000 طنا 62 285

 15-11 محضر
 2014 أغشت

 طنا 17 676 طنا 57 518  طنا 75 194

 
 على وأ الملف بهذا المكلفين الشركة مسؤولي لدى الصرامة غياب على الاختلال هذا ويدل
 .المصانع أصحاب مع تمالئهم

 
 كبيرة تأخراتم( 4-2-2-3

 من ليهمع المستحقة المبالغ دفع رفضهم طريق عن إفلاسها في بدورهم المؤسسة ءزبنا ساهم
 يوم ديدهتح تم جديدة أوقية96598 703 قدره بمبلغ وذلك الشركة، مع التجارية عملياتهم

28/10/2018. 
 :الأرصدة تلك أهم التالي الجدول ويوضح
 الجديدة بالأوقية الرصيد الزبون الحساب رقم

41010000 CsaouCpssa 300 960 23 
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 13 865 993 والادخار القرض صناديق 41095000

 13 200 000 الخرشي يحي محمد 41201520

 4 235 000 النجوم مطاحن 41000157

41000159 CAIE 525 729 4 

 4 049 750 انواكشوط مطاحن 41200200

 4 300 000 الله عبد ولد أحمد 41252000

41273000 Global Trade 000 274 5 

 2 678 000 للمخابر الوطنية الاتحادية 41274000

 5 134 000 عيده ولد أحمد سيد ولد أحمد 41299000

 1 387 900 فال محمد ولد بال 41229000

 3 233 000 الوافي ولد ديدي 41233000

 1 598 000 يحظيه السالم الله عبد 41251000

41200128 Mecimex 000 380 2 

 2 100 000 العزيز عبد واطأفل 41200126

 
 طرف نم المقدمة التسهيلات لولا المستوى هذا لتصل تكن لم المتأخرات أن البديهي ومن

 .الشركة على القائمين
 
 المساهمين دور( 4-2-3

 منرأسمالالشركة%35الذينيمتلكونحواليالواقع أن المساهمين الخصوصيين
مع ف. ركةالأنشطةالتيتمارسهاالشرسون ذاتيماتجارغالبيتهمهمفي( هاقبلإعادةهيكلةرأسمال)

 قالسوالرئيسيونفيها،فهمفينفسالوقتمنافسوالقرار في الشركةعمليةصنعكونهم مشاركينفي 
، (وآخرين انويكظ) وأكثر مورديها تفضيلا في بعض الأحيان

 (.ةالشركحساب شراكةعلى) الماليةوعلى مردوديتهالشركةاحالةأثرتبشكلكبيرعلىأداءوهي
 
 ساهمة عمال الشركة( م4-2-4

المفضي كلمنطق،شاركموظفوالشركةأيضًافيهذاالجهدالمشتركخلافال
 :أهمهامن وخصائصمعينة،مسلكياتمنخلالعيشهملإضعافمصدر
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 65وموظفا دائما 84 من ضمنهاوحدة 149) يفوق عددها ما يتطلبه حجم العملقوةعاملة .1

 ؛(موسمياعاملا

 ؛معظمهمفوقسنالخمسين .2

 حديثة؛التسييرالمعمعاييرغير متأقلمين .3

 ؛متوسطةإلىحدماهممستوياتتأهيل .4

 ؛المتكرر عن العملغيابتشيع في أوساطهم ظاهرة ال .5

لفترة أوقية قديمة في المتوسط خلال ا 900 000 000يمثلون عبئا ماليا كبيرا يتجاوز  .6

 .2016إلى  2013الممتدة ما بين 

 
 ( النزاعات4-3

 ومن أهم تلك النزاعات: شهد تاريخ الشركة نزاعات عديدة أضرت بمصالحها.
 بدوي حسين سالم ( قضية عادل4-3-1

 أكتوبر06بتاريخاتفاقيةسونمكس شركةللحصولعلىتمويللوارداتها،وقعتهاسعيفي إطار

 مجلسالإدارةفيإذنبعد) 2009 نوفمبر 24 فيةالمذكورللاتفاقيةملحق، إضافة ل2009
. نسالمالماليعادلبدويحسيالمدعوالخبير الاستشاريمع( 04/11/2009اجتماعه المنعقد يوم

من أجل  سونمكستسهيلاتماليةلشركةإلى تقديم الاتفاقيةالمذكورةوتهدف
 .تلمدةخمسسنواومليوندولارسنوياً 50 تنافسيةبمبلغيةبشروط الاستيرادتهاتمويلأنشط

 ، تعاقدت شركة سونمكس حول2الفقرة  5وعلى أساس هذه الاتفاقية، خصوصا مادتها 
أي ما يعادل دولار أمريكي،  720 600بمبلغ  BNPPARIBASضمان مصرفي من بنك 

ا مأوقية قديمة لصالح هذا الخبير عند أول طلب له وبدون ضمان، وهو  206 091 000
في المغرب والاختفاء بعد ذلك، هذا BMCI offshoreسمح له بسحب المبلغ عن طريق 

ستفاد ا 17 000 000ة أورو أي ما يعادل بالأوقية القديم 44 700بالإضافة لمبلغ قدره 
بالتواطؤمعالخبير، BNPPARIBASمنها قبل الاستحقاق. وقد اتهمتشركةسونمكسبنك

 وحكمت العدالةلصالح سونمكس. مطالبةبإعادةالمبلغ
لدى  الذي يأمربالحجزعلىالمبلغمن الضمانالمودع 30/09/2010قرارقاضيالتحقيقبتاريخ)

في هاإيقافتم الجبري لكن المسطرة  ، حتى أن القاضي أمر بالتنفيذ(BNP PARIBASبنك
 نهاية المطاف.

 
 ية:لتالوقد سمحت دراسة الوثائق المتاحة المتعلقة بهذه القضية بالخروج بالملاحظات ا

فة وحيد تمنحه الحق الحصري في التوريد، إضاموردبالشركةتربط تمتوقيعالعقدبطريقة .1

 ؛منهدونإذنمسبقشراءللأيعمليةيهاحظرعلتخرىلمدةخمسسنواتوالأمزايالبعض ال

لضمان بالإضافةمثل هذا الضمان كبيرضمان سونمكسلبمنط  في حين .2

الخبير موريتانيا،لايقدمBNP PARIBASآخرصادرعنالبنكالمركزيالموريتانيلصالح

 ؛عنالسدادهأيضمانفيحالةتخلفالاستشاري

 هو يكون أن يفترض وقت في الاتفاقية، تنفيذ لحسن اهتمام أي تعير لا بطريقة الضمان صيغ .3

 الطرفين؛ لحقوق الضامن
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. حقوقها على للحفاظ له تلجأ ملجأ أي لسونمكس تترك لا بطريقة الضمانة أعدت .4

 ."العقدمرتبطةبدفاعولا وسيلةاعتراضولااستثناءنقاش طلبدونإمكانيةأول مستقلةوتدفععند"

 للتسليم؛ عملية أي فعليا تنفذ لم .5

دّت ع  بأسعارليقدم عروضاالضمان تقديمأشهرمنتاريخ 7أنتظر الخبير الاستشاريانقضاء  .6

 ؛مرتفعةجداً 

 يرالخب لصالح( 170 000 000) 44 700 لمبلغ العام المدير دفع يبرر مطلقا شيء لا .7

 الاستشاري؛
 إلى صلو بمبلغ قدر ذاتها العملية من الشركة على وطأة أشد مالي أثر العملية هذه على ترتب .8

 نسبة تشكل أضحت التي والرواتب لأجورا كتلة زيادة تمثل قديمة أوقية 3 423 000 000

 فقط؛ %5 البالغ عليه المتعارف المعدل أضعاف ثلاثة أي الأعمال، رقم من 16%

ن ممية أحكام مدونة الصفقات العموتماحترامائرلوروالخساضرالأهكلهذبالإمكان تفاديكان .9

 التيلاتلحاانة العقدضمطبيع، حيث لاتدخلمباشرالعقدصيغة الللمنافسةبدلامًنخلال إعلان عام

 ؛المذكور لتبرير اللجوء لهذا الصنف من العقود النصحددها 

 ياتسيير خطأ العمومية الصفقات مجال في القوانين انتهاك يشكل أن الممكن من .10

 الحسابات؛ محكمةب المتعلق 19-93 رقم القانون من 33 المادة في المقصود بالمعنى

 المترتبة الآثار عن المشتركة مسؤوليةال المعني العام والمدير الإدارة مجلس يتحمل .11

 . القضية هذه على

 
 
 
 502مقر / الحساب سونمكس/ البنك الوطني لموريتانيا: رهن ال( 4-3-2

 اتسند مقابل الإدارة مجلس إخطار دونها مقربرهن  سونمكسل قلقد قام مدير عام ساب
لمركزي بعد ذلك، منح البنك ا.قرض اتفاقية في إطار 2008 مارس 5 في مقدمة

ا برفع أمر 2018مايو  18الموريتاني هذا الضمان وأصدر البنك الوطني لموريتانيا يوم 
 الحجز عن الضمان ولم يعد هناك مبرر لرهن المقر.

ديون لانة ومع ذلك، رفض البنك الوطني الموريتاني إعادة أوراق الملكية، محتفظا بها كضم
 12ز موضوع الاتفاقية الموقعة يوم طنا من الأر 20لشراء  502مقابلة على الحساب 

 .2009سبتمبر 
 12 الصادر بتاريخ 05/2015رقم  بالقراروقد تم إغلاق الملف على المستوى القضائي 

ا بدفع وريتانيعن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا الذي يأمر البنك الوطني لم 2015فبراير 
 أوقية قديمة لصالح سونمكس. 290 931 739مبلغ 

 لدين لغامب يحدد 25/01/2016الحكم،تمالتوقيععلىبروتوكولتسويةوديةبينالطرفينفي ذاه عدب
على شكل  لتسويته ازمني جدولا ضعيو أوقية 830 000 000بمبلغ 502 الحساب على

 س.أقساط، يلتزم البنك الوطني لموريتانيا، بعد تسديدها، بإعادة الأوراق لسونمك
البنك الوطني لموريتانيا بالأمر الاستعجالي  الصادر وإثر لجوئه لعدالة الاستعجال، حصل 

عن رئيس المحكمة التجارية بولاية انواكشوط الغربية، على تنفيذ  2018فبراير  21بتاريخ 
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أوقية قديمة  1 005 268 595الرهن بسبب عدم تسوية نفس الدين الذي حدده البنك بمبلغ 
 ها الشركة.أوقية قديمة تعترف ب 290 620 000في مقابل مبلغ 

ل في النقض حول أصوما زالت القضية معروضة أمام العدالة التي لم تبت حتى الآن 
 النزاع.

لس وعلى أي حال، يظل مدير الشركة الذي اتخذ قرار رهن مقرها دون سابق إذن من مج
ؤولا ، مسالإدارة ولم يسحب الأوراق المذكورة بعد تقديم الضمانة من طرف البنك المركزي

 ار المترتبة على هذه العملية.عن الآث
 
 NOVEL( قضية 4-3-3

لبت ويتعلق باستيراد شحنة من الأرز، طا 2008في أعقاب نزاع يعود تاريخه إلى عام 
التي  EFDIM Juniorبرسوم تأخير على سفينة  CONTI_LINEشركة الشحن 

 التي اتهمت بدورها بعد ذلك شركة سونمكس عبر NOVELألقت باللائمة على شركة 
  GAFTA التحكيم منهيئة 4208 رقم قرار)بمبلغ مليون دولار  محكمة التحكيم في لندن

 (.24/2/2011 بتاريخ الصادر
بإبلاغ سونمكس بواسطة وكيل الجمهورية بمحكمة  NOVELوقد قامت شركة 

Nanterre.بطعن في أمر الحجز التحفظي على الدين 
 اع بشكلالدفب اللازمة ركة لم يولوا العنايةوتعطي الوثائق المتاحة انطباعا بأن مسؤولي الش

 أفضل عن مصالح الشركة أثناء الحكم في هذه القضية.
 
 سميد -( نزاعات سونمكس 4-3-4

ته شراء قدملب ويتعلق بط 2008يعود تاريخ هذا النزاع لبرنامج التدخل الاستعجالي 
 تلامها بمبلغطن من القمح لم يتم اس 16 000سونمكس لشركة "سميد" لشحنة تقدر ب 

، وهي مشروطة بالحاجات المعبر عنها من طرف الحكومة 2 160 000 000يصل إلى 
لمنتج اليم في إطار برنامج التدخل الاستعجالي، وبعد انتهاء البرنامج لم تطلب سونمكس تس
 نها.مبينما اعتبرت شركة سميد أن الشحنة التي سبق أن طلب استيرادها يجب أن تستلم 

خفقت أميد" المديرين الذين استمعت لهم لجنة التحقيق البرلمانية أن شركة "سوقد أكد أحد 
لح قامت بها مصا في البرهنة على وجود الشحنة المذكورة أثناء مهمة تحقيق ميدانية

 سونمكس.
 

، ما ميد"وبعد ثلاثة أحكام قضائية تدين سونمكس وتأمرها بدفع المبلغ المذكور لشركة "س
 ليا أمام الغرف المجمعة بالمحكمة العليا.زال الملف معروضا حا

 
 
 الخلاصة -5

ن يتضح من الملاحظات أعلاه أن شركة سونمكس كانت ضحية لمؤامرة من قبل العديد م
 الأطراف، ساهمت في إضعافها وإفلاسها.
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 وريةويتجلى دور السلطات العمومية في إحجام سلطة الوصاية عن اتخاذ التدابير الضر
نقص  على سة بالتأقلم مع مختلف الوضعيات الناتجة تغيير مهامها، علاوةالتي تسمح للمؤس

ساب ا لحوحتى إلغاء الإيرادات التي تستفيد منها الشركة في مقابل الخدمات التي تؤديه
 المستحقة عليها من قبل الشركة. الدولة، وكذلك في رفض دفع المبالغ المعتبرة

 
 :على إدارة الشركة في فشلها، وذلك عبركما ساهم مختلف المديرين الذي تعاقبوا 

 الأسمدة نم كبيرة كمية اختفاء لمثال سبيلا على) المخزونات التي شهدتها الهائلة الخسائر 

مية في أوقية قديمة، وقد تمت ملاحظة اختفاء هذه الك 651 431 711,81 بـ قيمتها تقدر

 (؛2015إبريل 

  

 ركةبالش لحقت التي الأضرار وصلت ميةوه تسليم عمليات: الخاطئة التجارية السياسات 

 2014و 2011 بين ما الواقعة للفترة قديمة أوقية 1 347 803 380 إلى جراءها

 بتاريخ جديدة أوقية 98 965 703 بقيمة الزبناء بعض من مسددة غير ومستحقات

 ؛28/10/2018

 عادل ضيةبق قالمتعل القرار هو حسما أكثرها كان والتي القانونية وغير السيئة القرارات 

 .قديمة أوقية 3 423 000 000 بمبلغ المالي أثرها يقدر التي بدوي
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 شركة سنيم وسياستها التجارية صفقات

 
 سياق التقرير .1

 

تمتع تلتي يندرج هذا التقرير في إطار التحقيق البرلماني الذي أجُري بموجب الصلاحيات ا

من  72دة لى النحو المنصوص في المابها الجمعية الوطنية للرقابة على النشاط الحكومي ع

لات التي والتعدي 1991يوليو 20دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 

 أجُريت عليه.

 

 03-92من الأمر القانوني رقم  11وهكذا، فقد اتخذت الجمعية الوطنية، بموجب المادة 

 123تين عيات البرلمانية والمادالمتعلق بسير عمل الجم 1992فبراير  18الصادر بتاريخ 

القاضي  2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01من نظامها الداخلي، القرار رقم  124و

 بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية.

 

لقة ر المتعتسييتتمثل مأمورية هذه اللجنة في التأكّد والتحقيق في ظروف التنفيذ وإجراءات ال

 ( التالية:7بالموضوعات السبعة )

  رصيف الحاويات والمحروقات بميناء انواكشوط المستقل،المدعو "ميناء

 الصداقة"؛

 شركة صوملك )محور الطاقة الشمسية(؛ 

 شركة سونمكس؛ 

 خيرية اسنيم ؛ 

  شركة بولي هوندونجPOLY HONDONG ؛ 

 الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات؛ 

 .الملف العقاري 

 

لات لمجاا، اتسّعت مهمةُ لجنة التحقيق لتشمل وبموجب قرار مكمّل للقرار المذكور أعلاه

 ( التالية:3الثلاثة )

 صفقات شركة صوملك في مجال الكهربة؛ 

 صفقات البنُى التحتية )الطرق والمطارات والموانئ والاستصلاح(؛ 
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 .صفقات شركة اسنيم وسياستها التجارية 

 

ء براجموعة من الخفي هذا الإطار، أرادت لجنة التحقيق البرلمانية أن تحيط نفسها بم

 الوطنيين والدوليين لمساعدتها في أداء عملها.

 

جمّع اء تتبعا لذلك، قامت لجنة التحقيق البرلمانية، ضمن مسطرة مناقصة تنافسية، بانتق

ير الفني )التسي  Matine)الجوانب القانونية( / وماتين   Taylor Wessingتايلور ويسينغ 

ها في )الجوانب المالية( لمساعدت  Gibraltar Advisorوالعملياتي( جبرالتار آدفيزور

 إنجاز مهمتها.

 

 والتقرير . مدى الخدمات .2

 برامالهدف الرئيسي من هذه المهمة هو مراجعة وتدقيق مسطرة إبرام الصفقات وشروط إ

 العقود والعقود العمومية، وكذا جودة الخدمات الناتجة عنها.

لخيص تمكن لمجال واحترام القانون الموريتاني، يفضلا عن التقيد بالممارسات الجيدة في ا

 الأهداف الخاصة للمهمة على النحو التالي:

 ها لجنةنتقتتحليل الإجراءات المعتمدة في إبرام الصفقات بالنسبة للعقود التي ا -

 التحقيق البرلمانية؛

ت تحديد حالات عدم الامتثال للنصوص المعمول بها، ودراسة وتقييم حالا -

 ختلف العقود التي تم تحليلها.وظروف منح م

 

 

 نطاق التقرير 

 

 

اصة الخ "( مساعدة لجنة التحقيق البرلمانية في أعمالهاالتقريريستهدف هذا التقرير )"

 بالمجال التالي:

 صفقات شركة )سنيم( وسياستها التجارية. 

 

 إلى من يتجّه التقرير  .3
قرير سرّي، لا يجوز نشره أو هذا التقرير موجّهٌ حصرياً للمستهدفين المأذونين. وهو ت

الإحالة عليه أو ذكره أو نقله إلى أي شخص آخر دون موافقتنا الخطية المسبقة. ولا يجوز 
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استخدامه لأغراض أخرى غير ما يتطلبه التحقيق البرلماني. وفي كافة الأحوال، يتعين 

 إبلاغنا على الفور بأي أمر قضائي يتضمن نشر التقرير بشكل كلي أو جزئي.

لصيغه  فقاًون المستهدفين المأذونين هم وحدهم الذين يحق لهم الاعتماد على هذا التقرير إ

 .مأذونينن الوشروطه. ولا يمكن التحجج بمسؤوليتنا بموجب هذا التقرير إلا من قبل المستلمي

 الضرورةبعكس يذُكر أن هذا التقرير تم تمويله من قبل لجنة التحقيق البرلمانية، لكنه لا ي

 هذه اللجنة. رأي

 

 الإطار القانوني والتنظيمي .4

 

d)     يعتمد الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في موريتانيا، فيما يتعلق

بشركة )سنيم( وغيرها من الشركات ذات الرأسمال العمومي، على مجموعة من 

 النصوص نذكر بها فيما يلي:   

 

المنشق لشركة ذات  1978ابريل  15الصادر بتاريخ  78.104القانون رقم  -

 رأسمال مختلط تدعى "الشركة الوطنية للصناعة والمناجم"،

المتضمن النظام  1990ابريل  4الصادر بتاريخ  90.09القانون النظامي رقم  -

 الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرأسمال العمومي،

( ، وهي بين الدولة وشركة )سنيم 1979الاتفاقية الخاصة الموقعة سنة  -

مارس  27ثم في  1998ديسمبر  23الاتفاقية التي تم تجديدها تباعا في 

2018، 

-  

e)  أما الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل فيما يتعلق بمجال إبرام

الصفقات العمومية وتفويض خدمة المرفق العمومي فيستند على النصوص 

 التالية:  

المتضمن مدونة  2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010.044القانون رقم  -

الصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية )وقبل هذا القانون كان المرسوم رقم 

 المتضمن مدونة الصفقات العمومية(، 2002.08

المتعلق بالإشراف على تنفيذ  2005يناير  30الصادر بتاريخ  2005.020القانون رقم  -

 القيام بتفويضها، الأشغال العمومي والشروط التي يمكن في سياقها

المطبق لبعض أحكام القانون  2011يوليو  7الصادر بتاريخ  2011.180المرسوم  -

 المتضمن مدونة الصفقات العمومية، 2010.044

الذي يلغي ويحل محل أحكام المراسيم التطبيقية للقانون رقم  2017.126المرسوم  -

 قات العمومية،المتضمن مدونة الصف 2010يوليو  22الصادر بتاريخ 2010.044
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 القاضي بتنظيم وتسيير هيئات إبرام الصفقات العمومية، 2011.178المرسوم رقم  -

الصادر  2005.020المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم  2017.128المرسوم رقم  -

المتعلق بالإشراف على تنفيذ الأشغال العمومي والشروط التي يمكن  2005يناير  30بتاريخ 

 م بتفويضها، في سياقها القيا

المحدد لسقوف اختصاص هيئات إبرام ومراقبة الصفقات وتشكيل لجان  211المقرر رقم  -

 إبرام الصفقات العمومية،

 المنشئ للجان الصفقات القطاعية ولجان الصفقات المتعددة القطاعات، 0912المقرر رقم  -

 م(.النظام العام المطبق على ملفات استدراج العروض والعقود في شركة )سني -

 

 المختصرات / التعاريف .5

فإنها –بما في ذلك الملاحق والعناوين  -كلما تم استخدام المصطلحات التالية في التقرير 

تحمل الدلالة المحددة أدناه )في هذا المقال وفي غيره(، دون تمييز في استخدامها في المفرد 

 .124أو الجمع )دلالة الجنس(

 تعني أي ملحقات على التقرير الملاحق

المستهدفون 

 المأذونون

قم ر رتعني أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية المعينة في إطار القرا

 المتضمن إنشاء لجنة 2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01

 تحقيق برلمانية

 1تحمل المعنى المحدد لها في الملحق  الوثائق

 تعني الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدولة

 ص.من هذا الن 1من الفصل  1ي الدلول المعطى لها في المادة تعن التقرير

 تعني الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم

 تقديم سنيم والإطار القانوني المطبق عليها .6

 

 تقديم عام للشركة الوطنية للصناعة والمنجم ))سنيم((: 1.3

 

، 78.104 القانون رقمالي، بموجب حأنشئت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، في شكلها ال

شركة ، القاضي بإنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط تدعى ال1978ابريل  15الصادر بتاريخ 

 18ن الوطنية للصناعة والمناجم. وأصبحت بذلك شركة مخفية الاسم خاضعة لأحكام قانو

 المتضمن للمدونة التجارية. 2000يناير 

أما بقية    %  78,5ماعي للشركة بنسبة تسيطر الدولة الموريتانية على رأس المالي الاجت

                                                           
 مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى المحددة في متن التقرير. - 124
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. إنها إذن 125الأسهم فتملكها شركات وهيئات تمويل خصوصية من المواطنين والأجانب

شركة ذات رؤوس أموال مختلطة بين القطاعين العام والخاص، وللدولة في ملكها حصة 

 الأغلبية.

ل في يمكن أن تتدخعلى أن شركة )سنيم(  1978ابريل  15وينص القانون الصادر بتاريخ 

 المجالات التالية:

 استخراج خامات الحديد ونقلها على السكة الحديدية وتصديرها، -

 استغلال الجبس في منطقة نواكشوط، -

 تسويق المنتجات البترولية، -

 صناعة الفولاذ وبيعه )مصنع الفولاذ الكهربائي في نواذيبو(، -

 .اتصنيع المتفجرات وبيعه   -

 ماعي الحالي في النقاط التالية:ويتمثل هدف الشركة الاجت

فيذ التنترقية البحث عن الموارد المعدنية واستغلالها، والقيام بناء على ذلك ب .8

 ولي،المباشر أو غير المباشر لجميع أعمال البحث الجيولوجي والمعدني والبتر

 صورةباستغلال المناجم والمقالع وحقول المحروقات السائلة أو الغازية، وذلك  .9

 أو بالشراكة مع شخصيات أخرى طبيعية أو معنوية، انفرادية

تشييد وتسيير مصانع الفولاذ والمعادن الصلبة والمصانع الكيمياوية  .10

ج والبتروكيمياوية، وبصورة أشمل، جميع المنشآت الصناعية التي تتكفل بعلا

 ينية أوتعد المواد المعدنية وتحويل منتوج هذه المعالجة باستخدام طرق كيمياوية أو

 ميكانيكية،

بيعية الط توزيع وبيع المواد المعدنية التي تستخرجها أو تحصل عليها ، في حالتها .11

 الأصلية أو بعد معالجتها،

 سائلإنشاء واقتناء وكراء واستغلال جميع المسالك والسكك الحديدية، وجميع و .12

شآت النقل البرية والبحرية والجوية الضرورية لاستغلال المناجم أو لسير من

 ركة،الش

 اليةإنشاء واقتناء وكراء واستغلال جميع المنشآت الصناعية والتجارية والم  .13

ت والعقارية المفيدة لاستغلال مجالات الهدف الاجتماعي للشركة أو المجالا

 المرتبطة به مباشرة أو بصورة غير مباشرة،

وبصورة أشمل جميع أنواع الاستغلال أو شراء الحصص في الشركات أو الهيئات  .14

 . 126ا يخدم مصلحة الشركة"مم

 

رزا ا باوتعتبر هذه الشركة ذات الاقتصاد المختلط من أعظم الشركات الوطنية وتلعب دور

 في اقتصاد البلاد,

جه بشروط تفضيلية تمكنها من ممارسة نشاطها على الو 1979ولذلك حظيت )سنيم( منذ 

ية الخاصة" . سميت "الاتفاق ضمن اتفاقية 1979الأمثل. لقد أمدتها الدولة بهذه الشروط سنة 

 . 2018مارس  27، ثم بعد ذلك  1998ديسمبر  23وجددت هذه الاتفاقية  في 

                                                           
125  index.php/societe/actionnariat.html/https://snim.com 
 .2017النظام الأساسي لشركة سنيم، نسخة   126

https://snim.com/index.php/societe/actionnariat.html
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والصفقات  هي الاتفاقية الخاصة المطبقة بالنسبة للعقود 1998ديسمبر  23وتعتبر اتفاقية 

 التي يتعرض لها التقرير بالتحليل.

آالمتضمن 1990ابريل  4در بتاريخ الصا 90.09ويمكن أن نلاحظ أن الأمر القانوني رقم 

، والمنظم 127النظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية

لعلاقات هذه الهيئات مع الدولة، بما يتضمنه من شروط ، لا ينطبق على شركة )سنيم(، 

 خلافا للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية، الأخرى.

سمبر دي 31ير مفوض الحسابات حول بيانات )سنيم( المالية الموحدة بتاريخ ويظهر تقر

 ، يظهر أن نطاق الكيانات المدمجة في البيانات المالية يشمل : 2018

 شركة )سنيم( وفرعها في باريس، -

 شركة خاضعة للقانون الموريتاني موحدة عن طريق الدمج الشامل، 11 -

 وحدة عن طريق المناصفة،شركات خاضعة للقانون الموريتاني م 6 -

 نها:ويظهر الجدول التالي قائمة الشركات المختلفة التي تمتلك شركة )سنيم( حصصا م

 

 

# En tité Raison  Sociale /  Obj et
Form e 

ju r idique

%  droits 

de vote
%  in térêt

Méthode de 

consolidation  

( 1 )

1 SNIM SA

2 SOMASERT
La Société Mauritanienne de 

services et de Tourisme
SA 100% 100% IG

3 SAFA La Société Arabe du Fer et de l’Acier SA 100% 100% IG

4 SAMMA
Société d’Acconage et de 

Manutention en Mauritanie
SA 53% 53% IG

5 ATTM (2)

Société d’assainissement, de 

Travaux, de Transport et de 

Maintenance

SA 79% 79% IG

6 COMECA
Construction Mécanique de 

l’Atlantique
SA 92% 94% IG

7 SAMIA
Société arabe des Industries 

Métallurgiques
SA 50% 50% IG

8 GMM Granites et marbres de Mauritanie SA 97% 97% IG

9 DAMANE ASSURANCE SA Damane Assurances SA 20% 20% MEE

1 0 GIP
Société de Gestion des Installations 

Pétrolières
SA 68% 68% IG

1 1 EMC (3) El Aouj Mining Company SA 50% 50% MEE

1 2 TUM SA 99% 99% IG

1 3 TAKAMUL

TAKAMUL qui est une joint-venture 

entre la SNIM et la société SABIC 

(Arabie Saoudite)

SA 50% 50% MEE

1 4 M2E
Mauritanienne d'eau et de 

l'électricité
SA 100% 100% IG

1 5 SRN ND SA 35% 35% MEE

1 6 ENCO Société d'ingénierie et de conseil SA 30% 30% MEE

1 7 GHM Hôtel 5 étoiles SA 50% 50% MEE

(1) IG: Intégration Globale / MEE: Mise En Equivalence

(2) Les 21% restant détenu par l'Etat Mauritanien

(3) JV avec Xstrata pour l'exploitation des gisements de Guelb el Aouj 
 2018-2008الوضعية المالية لشركة سنيم في الفترة من    1,2

                                                           
 من الأمر القانوني, 4انظر المادة   127



 

234  

لسعر أ ا شهدت أسعار الحديد تطورا إيجابيا في بداية سنوات الألفين . فبد

عار لم . غير أن هذه "القفزة " في الأس2011يتجاوز الخمسين دولارا سنة 

ط مستوى ظل متوس 2009-2006تؤد إلى زيادة الإنتاج . ففي الفترة 

تحويل  مليونا. أما البرامج المتعاقبة مثل "برنامج 11الإنتاج في حدود 

ي الذ 2007، و"برنامج التطوير الاستراتيجي" سنة 2006الأداء" سنة 

بهدف عشرين مليون  PDMوبرنامج مليون طن،  14استهدف الوصول 

، كل هذه  2019مليون طن سنة  25وبرنامج نواذيبو ، 2012طن سنة 

يون مل 12و  11البرامج فشلت . وظلت متوسط الإنتاج يراوح مكانه بين 

 طن.

يث ها حفي هذا السياق الملائم عرفت الشركة ارتفاعا كبيرا في رقم أعمال

 400إلى أكثر من  2009ية سنة مليار أوق 150قفز من مستوى أقل من 

نوات . وتجاوز المعدل السنوي لرقم الأعمال في س2011مليار أوقية سنة 

مليار أوقية، كما يظهر من الجدول التالي  300مستوى  2010-2014

 .2018و 2008الذي يظهر تطور رقم الأعمال بين سنتي 

 
 2009بين  وعرف مستوى الأعباء في نفس الفترة تطورا مذهلا، إذ تضاعف

 كما يظهر من الجدول التالي: 2012و

 
 

ي بين سنت %43إنه نمو يكاد يكون بمتوالية هندسية. فقد تطور بنسبة 

. إن هذا التطور 2011و 2010بين سنتي  %23، وبنسبة 2010و 2009

جز بع في الأعباء مع جمود الإنتاج عند نفس المستوى لا يمكن تفسيره إلا

 إداري واضح.

وسيؤدي إلى سعر تكلفة الشكر سيقفز مما سيضعف تنافسيتها . ويؤثر ذلك 

على مردودية البشر والماكنات إلى مستويات منخفضة جدا بالنسبة 

للممارسات المعهودة في القطاع. وتظهر الأشكال التالية تطور سعر التكلفة 
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 :2016-2006بالأوقية والدولار للفترة 

   
 سعر التكلفة للطن بالأوقية

 

 
 سعر تكلفة الطن بالدولارات

، 2017-2011ولعل الانعكاس السلبي للتسيير في هذه المرحلة، لاسيما في السنوات ما بين 

لشركة افي  يكمن في الازدراء الذي أصبح سائدا لثقافة العمل والنظام التي كانت قد ترسخت

در لمصااعبر خمسين عاما من مسيرتها. وهكذا تم الاستخفاف بجميع نقاط القوة في تسيير 

 اء:البشرية التي كانت تعتبر مفخرة سنيم، ومن أهم هذه التقاط التي تعرضت للازدر

 تكوين العمال؛ -

 نوعية الاكتتاب؛ -

 رفع معنويات العمال وتعبئتهم؛ -

 الثقافة المهنية. -

ه الاتجا بدأ كة كانت تدر أرباحا عندما كانت الأسعار في حالة صعود، ولكن ماويبدو أن الشر

طور يتجه نحو الهبوط حتى بدأت مؤشرات ترسل إشارات مختلفة. ويظهر الشكل التالي ت

 . 2019-2008انخفاض أرباح الشركة للفترة 
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إلى ثمانمائة مليار أوقية، وهو مبالغ  2014-2008وصل الربح المتراكم خلال سنوات 

 يتجاوز كثيرة قيمة رأس المال السهمي للشركة . 

ي را، ,أوصلت النتائج المتراكمة غير الموزعة إلى أربعمائة وخمسين دولا 2018وفي سنة 

فقد  2013-2010. وبالنسبة للسنوات %40النتائج  حسبما يفترض  قدو وزعت بنسبة 

 ئا علىوقية من نتائجها الصافية . وهكذا كان تسيير الشركة سيمليار أ 250وزعت سنيم 

ان . وكمستويين: فقد ارتفعت الأعباء لأكثر من الضعف في حين ظل مستوى الإنتاج ثابتا

مائتي مليار أوقية، بينما كان  في حدود 2019-2010معدل مستوى الأعباء خلال الفترة 

لشركة اأما الجانب الثاني من سوء تسيير في حدود مائة وخمسين مليارا.  2009حتى سنة 

لتي اعار فيظهر من سوء استخدامها لاحتياطيها التي كانت ستواجه بها حالات انخفاض الأس

ليار م 15هي منتظرة تماما. وأكثر من ذك سمحت الشركة لنفسها بتقديم سلفة تصل إلى 

 أوقية لصالح شركة خاصة. 

 105 ، وهو2009الأعباء الذي كان عنها سنة  فلو أن سنيم حافظت على نفس المستوى من

 ة.ار أوقيملي مليار أوقية، لكان الأرباح أكبر بضعفين لأنها في هذه الحالة ستقترب من ألفي

كة ومع ذلك فقد استعملت الأرباح في مشاريع غير مربحة وغير مرتبطة بنشاطات الشر

مستوى  على ر التي جرى تبديدها)استعملت في ذلك ثمانمائة مليار بالإضافة إلى الألف مليا

 أعباء الشركة(، لذلك لم تستطع الشركة أن تقاوم عندما انخفضت الأسعار.

ها من تبارولم يقتصر الأمر على أعباء الاستغلال، بل اندفعت سنيم في استثمارات يمكن اع

اشترت ف نية.باب استثمارات "الأبهّة" التي لا تمت بصلة إلى جوهر مهمتها ومسؤوليتها المه

ها لقة أسهما في كثير من الشركات العمومية، وحتى ذات الاقتصاد المختلط، التي لا علا

، إلخ(. واشترت طائرات،  MAIL, DAMANE, CHAMI STEALبنشاط سنيم )

وشيدت مقرا في نواكشوط، وموّلت طرقا، وسيدت مستشفيات، واشترت مواد غذائية 

بائية في ألاك، ومولت تجديد رئاسة وأعلاف حيوان، وبنت مركزا للأعمدة الكهر

 الجمهورية، ووصل بها الأمر إلى حد تشييد منتجعات خصوصية . 

ي فوالأخطر من ذلك أن سنيم أفقدت البلد فرصتين استثماريتين عظيمتين بمماطلتها 

)يتعلق  اج ،المفاوضات مع فاعلين معدنيين كبيرين كانا سيمكنان من زيادة معتبرة في الإنت

كات وشركة صينية(، فقد يمكن توقيع الاتفاق مع هذه الشر XSTRATAنا بشركة الأمر ه

راجع ، حيث بدأ توجه الأسعار نحو الانخفاض فت2014قبل أن تنخفض الأسعار في نهاية 

باب لا ت أسالمستثمرون عن برنامجهم الاستثماري في موريتانيا. وقد كانت لعرقلة المفاوضا

 علاقة لها بمصلحة سنيم.

. فأصبحت 2015ا فعل سوء التسيير فعله في شركة سنيم مع انخفاض الأسعار سنة وهكذ

بالنسبة  BP)    الشركة لأول مرة عاجزة مورّديها الذين قرر بعضهم إيقاف التعامل مع سنيم

للإمداد بالزيوت( ، لأنهم أصبحوا يخشون إفلاسها الذي أصبح احتمالا قويا. وهكذا اضطرت 

مقرها في نواكشوط لصالح البنك المركزي )الذي أرغم على أخذه(،  سنيم إلى التنازل عن

وتنازلت عن الفندق لصالح تكتل من المستثمرين الذين استفادوا من التزام لصالحهم من 

بأن يقرضهم مليار أوقية، وتنازلت عن أسهمها في شركة الضمان للتأمين  CDDصندوق 

م عن مجاراتها. أصبحت سنيم إذن على شفا لصالح الدولة بعد زيادة لرأس المال عجزت سني
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الإفلاس لو لم تتحسن أحوال سوق الحديد على إثر فيضانات البرازيل والكوارث الطبيعية في 

 . 2019-2018أستراليا 

س مجل وفي فترة الأزمة هذه كان مجلس الإدارة غائبا كما كان في مرحة الازدهار ، ظل

ة ة العامدارفي التوجيه والمركزة، وفي مؤازرة  الإ إدارة سنيم غائبا عن لعب دورة الأساسي

ن م يكلومساعدتها في الحفاظ على "بوصلة" التوجه الاستراتيجي الصحيح.  والواقع أنه 

ه ، بل تدُار ب  ركزي منمشكل يضم الكفاءات القادرة على ذلك. والواقع أن الشركة كانت توجَّ

وط،  واكشنم )التأمين، النقل الجوي، مقر أعلى هرم الدولة. فالمشاريع التي مزّلتها سني

ة انويالقروض للخواص، فندق خمس نجوم، المشافي، الطرق، أعلاف الماشية، المنازل الث

تحقيق ل البهدف الاستجمام، ..( كل ذلك تقرر على مستوى رئاسة الجمهورية. فبمناسبة أعما

لى عؤخذ تالقرارات كانت  أكد الإدارية المديرون العامون لشركة سنيم السابقون أن جميع

 مستوى الرئيس.  

 

 

 
Bila n 2 0 1 6  H 2 0 1 7  H 2 0 1 8  H

Million MRU

I m m obilisa t ions Ne t t e s 7 1 ,2 4 4 6 9 ,3 8 3 6 6 ,4 9 2

Pa rt icipa t ions da ns le s e nt re prise s a ssociée s 1 4 4 2 0 2 6

Tit re s m is e n équiva le nce 1 ,5 3 4 1 ,9 1 1 1 ,9 7 7

I m m obilisa t ions fina nciè re s 1 ,2 8 6 1 ,4 3 7 2 ,1 1 4

Stocks et en-cours 6,711 7,333 6,817
Clients et comptes rattachés 5,557 3,048 5,515
Autres débiteurs 3,300 3,712 4,542
Contrats à terme 35 95 21

Act if coura nt 1 5 ,6 0 3 1 4 ,1 8 8 1 6 ,8 9 5
Fournisseurs et comptes rattachés 3,050 4,095 4,718
Impôts 610 406 536
Autres taxes 596 366 822
Autres créditeurs 6,311 6,658 7,105
Contrats à terme 104 13 307

Pa ssif coura nt 1 0 ,6 7 0 1 1 ,5 3 8 1 3 ,4 8 8
Be soin e n Fonds de  Roule m e nt  ( BFR) 4 ,9 3 3 2 ,6 5 0 3 ,4 0 7

Ca pit a l Em ployé 7 9 ,1 4 0 7 5 ,4 0 1 7 4 ,0 1 6
Concours bancaires 208 351 465
Emprunts portant intérêt 16,263 14,153 12,161
Obligations au titre des retraites 2,348 2,535 2,651
Provisions 556 489 484
Liquidités 7,957 9,862 7,854

De t t e  Ne t t e 1 1 ,4 1 8 7 ,6 6 6 7 ,9 0 7
Capital émis 18,270 18,270 18,270
Primes d'émission 646 646 646
Gains nets latents sur contrats à terme 2,064 2,076 1,791
Réserve légale 1,083 1,119 1,108
Ecart de réévaluation 4,963 4,984 4,901
Intérêts minoritaires 484 471 318
Résultat retenu 40,212 40,169 39,075

Fonds propre s 6 7 ,7 2 2 6 7 ,7 3 5 6 6 ,1 0 9

Ca pit a l I nve st i 7 9 ,1 4 0 7 5 ,4 0 1 7 4 ,0 1 6 
 

1.4 ...... 

ة لخاصاالإشكالية المتعلقة بتطبيق القواعد القانونية والتنظيمية  1.5

 الصفقات والعقود على مستوى شركة )سنيم( بإبرام 

 

 عدم خضوع شركة )سنيم( لقواعد مدونة الصفقات 1.5.1

ن لى أها ، يستحب أن ننبه إوقبل تحليل شروط إبرام وإنفاذ صفقات شركة )سنيم( وعقود

يوليو  22الصادر بتاريخ  2010.044القانون رقم  2010الدولة الموريتانية قد أصدرت سنة 

 .( ة""القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومي، المتضمن مدونة الصفقات العمومية )

صادر ال 2017.126وقد تم إكمال هذا القانون بمراسيم تطبيقية متعددة أهمها المرسوم 

رقم  الذي يلغي ويحل محل أحكام المراسيم التطبيقية للقانون 2017نوفمبر  2بتاريخ 

 المتضمن مدونة الصفقات العمومية. 2010يوليو  22الصادر بتاريخ 2010.044
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ق"(، فإن من القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية )"نطاق التطبي 3ومراعاة للمادة 

 :واعد المقررة في مدونة الصفقات العمومية، هو التالينطاق التطبيق العضوي للق

 " إن السلطات التعاقدية هي:

 الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والجماعات المحلية -

 اللامركزية؛

المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الهيئات الأخرى،  -

ة ة لتلبيركزيو الجماعات المحلية اللامالوكالات والمكاتب، التي تنشئها الدولة أ

حاجات لها أهمية عامة ، سواء كانت متمتعة أو غير متمتعة بالشخصية 

صية المعنوية، والتي يكون تمويلها متأتيا في أغلبه من الدولة أو من شخ

نة ضما معنوية من شخصيات القانون العام، أو المستفيدة من مساعدة مالية أو

 من قبل شخصية معنوية من شخصيات القانون العام؛مقدمة من الدولة أو 

ة الشركات الوطنية أو الشركات ذات الرأسمال العمومي التي تكون أغلبي -

جدت وإلا إذا أو لإحدى شخصيات العام المعنوية ،  رأسمالها مملوكة للدولة

 ؛أحكام معارضة لذلك في سياق أحكام تشريعية تتضمن استثناء

 صيات من شخصيات العام المعنوية".تكتل تشكله شخصية أو شخ -

بغي ان ، ينيترتب على ذلك أن شركة )سنيم( ، نظرا لتشكيلة رأسمالها وسيطرة الدولة عليها

 تكون خاضعة لأحكام القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

ومع ذلك تظهر الوثائق المقدمة إلينا أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة نظريا وتطبيقيا. 

بالفعل يمكن أن نتفهم أن لا ينطبق القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية على شركة و

)سنيم( بعد اتخاذ جملة من المقررات التطبيقية الهادفة إلى تطبيق القانون المتضمن مدونة 

. ونفهم من ناحية أخرى أن وجود اتفاقية خاصة موقعة فيما بين الدولة 128الصفقات العمومية

م قد يبرر استثناء الشركة من تطبيق القواعد المنبثقة من مدونة الصفقات وشركة سني

 العمومية ومع ذلك فإن القبول بمثل هذا الاستثناء يطرح إشكالية مزدوجة.

ات كات ذالشركات الوطنية أو الشرفمن ناحية أولى ينص قانون الصفقات العمومية على أن 

 دونة، تخضع لأحكام م ها مملوكة للدولةالرأسمال العمومي التي تكون أغلبية رأسمال

 تضمنتإلا إذا وجدت أحكام معارضة لذلك في سياق أحكام تشريعية الصفقات العمومية  "

تظل م، فسوعليه فإنه ما لم يوجد نص ذو قوة تشريعية يتضمن استثناء شركة سنياستثناء". 

ي الت ص التشريعية(النصوص ذات القوة التنظيمية )التي تنحط إلى ما دون مستوى النصو

ي يها فمن مجال تطبيق القواعد المنصوص عل تتخذ لاستبعاد شركة سنيم )كليا أو جزئيا(

 .يحة ر صحمدونة الصفقات العمومية، قد تعتبر متجاهلة للقانون، ويترتب على ذلك أنها غي

 

ة ومن ناحية ثانية لا تحتوي الاتفاقية الخاصة على أي تنصيص يستثني شركة سنيم صراح

  5من تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية. كلما هنالك أن المادة 

من الاتفاقية الخاصة تذكر أنه: "طيلة مدة هذه الاتفاقية، وباستثناء ما تتضمنه النصوص 

المنظمة للتجارية الخارجية الجاري بها العمل في موريتانيا، وباستثناء حالات الطوارئ التي 
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 ق عليها مبدأ تصرف الدولة، باستثناء ذلك، لن تكون أي قيود فيما يخص:ينطب

 الاختيار الحر لشركة سنيم فيما يتعلق بالموردين والمقاولين ؛ -

ئع لبضااستيراد الآليات والماكنات والتجهيزات وقطع الغيار والمستهلكات وا -

 من كل نوع، مهما كان مصدرها، إذا كانت موجهة إلى شركة سنيم؛

ة تنقل الآليات والمنتوجات المذكورة في الفقرة السابقة ، وكذلك كل حري -

   129المنتجات  المتأتية من عمليات الاستغلال التي تقوم بها شركة سنيم"

 

 

نصوص الم إن تحليل هذه المقتضيات القانونية لا يسمح، مبدئيا، باستبعاد تطبيق القواعد

 احترام اتهالاختيار الحر" لا تقتضي في حد ذ، فعبارة "اعليها في مدونة الصفقات العمومية

 قواعد العلنية وإجراء التنافس )مع الترتيبات التشريعية عند الاقتضاء(.

 90.09قم ني روينبغي التنبيه إلى أن مجرد استثناء سنيم من نطاق تطبيق أحكام الأمر القانو

ت ذات ومية والشركاالقاضي بوضع النظام الأساسي للمؤسسات العم  1990ابريل  4بتاريخ 

ن فائها مبإع الأسمال العمومي وتسيير علاقات هذه الهيئات مع الدولة، لا يكفي أساسا للحكم

 قواعد مدونة الصفقات العمومية.

عد شركة سنيم لم تخضع طوعا لمقتضيات القواومن جهة أخرى، تنبغي الإشارة إلى أن 

 1.2.2ا يرد تفصيلا في النقطة طبقا لم المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية،

 أسفله.

 

 

 وضع القواعد الخاصة بمشتريات شركة سنيم 1.5.2
 

ت ترياقامت شركة سنيم بإعداد مدونة من القواعد والتطبيقات النموذجية للقيام بالمش

 لعاموالأشغال والتجهيزات والخدمات الاستشارية، وتوجد هذه المدونة ضمن "النظام ا

 (.ظام"العروض والعقود في شركة سنيم" )سنسميه لاحقا "الن المطبق على ملفات استدراج

ممكن ت الوتتضمن هذه الوثيقة قواعد في غاية المرونة، كما تتضمن الكثير من الاستثناءا

 ر العاملإطاعن طريقها تجاوز المبادئ التي كان يتحتم أن تتبعها شركة سنيم فيما يتعلق با

 لمشترياتها.

 احيةير إلى أننا لم نطلع على مستوى هذه الوثيقة من النومن ناحية أخرى ينبغي أنش

هكذا م. والتشريعية أو التنظيمية، ولا حتى على مدى وجوب اتباعها على مستوى هيئات سني

 يجوز التساؤل عن البعد المعياري والإلزامي لمثل هذه الوثيقة.    

 

 

 الإشكالية المرتبطة بمجال تدخل سنيم 1.6
 

أنه من المهم أن نتساءل حول تدخلات سنيم وعلاقة هذه التدخلات في البداية يظهر أيضا 
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ابريل  15بالهدف الاجتماعي للشركة كما تضمنه نظامها الأساسي و/أو كما حدده قانون 

1978 . 

 وكما ذكرنا أعلاه يتحدد الهدف الاجتماعي للشركة في:

o لك ذ ترقية البحث عن الموارد المعدنية واستغلالها، والقيام بناء على

ني المعدوبالتنفيذ المباشر أو غير المباشر لجميع أعمال البحث الجيولوجي 

 والبترولي،

o ،وذلك  استغلال المناجم والمقالع وحقول المحروقات السائلة أو الغازية

 بصورة انفرادية أو بالشراكة مع شخصيات أخرى طبيعية أو معنوية،

o ية صانع الكيمياوتشييد وتسيير مصانع الفولاذ والمعادن الصلبة والم

فل والبتروكيمياوية، وبصورة أشمل، جميع المنشآت الصناعية التي تتك

 بعلاج المواد المعدنية وتحويل منتوج هذه المعالجة باستخدام طرق

 كيمياوية أو تعدينية أو ميكانيكية،

o  التهاحتوزيع وبيع المواد المعدنية التي تستخرجها أو تحصل عليها ، في 

 ة أو بعد معالجتها،الطبيعية الأصلي

o جميع إنشاء واقتناء وكراء واستغلال جميع المسالك والسكك الحديدية، و

م أو وسائل النقل البرية والبحرية والجوية الضرورية لاستغلال المناج

 لسير منشآت الشركة،

o  ة إنشاء واقتناء وكراء واستغلال جميع المنشآت الصناعية والتجاري

أو  لشركةلاستغلال مجالات الهدف الاجتماعي ل والمالية والعقارية المفيدة

 المجالات المرتبطة به مباشرة أو بصورة غير مباشرة،

م يخد وبصورة أشمل جميع أنواع الاستغلال أو شراء الحصص في الشركات أو الهيئات مما

 مصلحة الشركة". 

 

 

تبدو والملاحظ في هذا السياق أن أغلب العقود والصفقات التي وضعت تحت تصرفنا 

 الخدماتهد بمرتبطة بالهدف الاجتماعي للشركة. وقد يكون هذا الارتباط مباشرا ) عقود التع

نشاء إفقة صالمتعلقة بالتنقيبات، على سبيل المثال( أو كان غير مباشر )على سبيل المثال 

 مصنع للأعمدة الكهربائية(. إلا هناك صفقات أخرى قد تطرح بعض الإشكال من حيث

من م. وتى مدى مشروعية هدفها من حيث علاقته بالهدف الاجتماعي لشركة سنيملاءمتها وح

وكذلك  نجوم لشركة سنيم في نواكشوط، 5ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بصفقة بناء فندق من 

 صفقة متابعة أعمال هذه الورشة.

 دينةممن جهة أخرى يمكن اعتبار صفقة توسعة الشبكة الخاصة بتوفير الماء الشروب في 

م لم سني لزويرات مشروعا ذا نفع عام بصورة لا غبار عليها. ومع ذلك فالملاحظ أن شركةا

 توضح الأساس الذي تنطلق منه في إطار هذا المشروع )التخصص، التكليف، الفائدة

 الاجتماعية(.

 الجزء الثاني: استعراض مسطرة العقود والصفقات
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 صفقات الحفر 1.1

 

 ليات حفر تنقيبي في منطقة الزويرات":قدم لنا عقدان يتعلقان "بإنجاز عم

  صفقة «DD RDM / CPS010 / 2012  » لتقديم الخدمات ، وقد أبرمت

(، وفيما يلي سنسميها: "صفقة الحفر ENNEJAH DRILLINGهذه الصفقة مع شركة )

 ؛ "10رقم 

 صفقة (« DD RDM / CPS011 / 2012 » ) لتقديم الخدمات. وقد أبرمت

(، وفيما يلي سنسميها: "صفقة الحفر رقم FORMINE SARهذه الصفقة مع شركة )

11." 

 وسنسمي هذه الصفقات فيما يلي: "صفقات الحفر ".

 

 

 تحليل المسطرة الإجرائية  1.1.1

لا  ليناإينبغي في البداية أن نشير إلى أن وثائق مسطرة إبرام صفقات الحفر التي قدمت 

لك ذنح صفقات الحفر. ويعني توضح النصوص المطبقة على مسطرة الإبرام المتبعة في م

 أن هذه الممارسة ليست شفافة.

أن صفقة الحفرة رقم  6وفيما يتعلق بطبيعة المسطرة الإجرائية المتبعة، نفهم من الوثيقة رقم 

، وأنه فيما يتعلق بصفقتي الحفر كليهما، فأن المسطرة المتبعة هي تلك المسماة 11

تروني ]....[ المبررة بحاجات ملحة على مستوى "الاستشارة المبسطة عن طريق البريد الألك

 . 130المنجم"

ون ث تكويحدد "النظام" الاستشارة المبسطة بأنها "نوع من استدراج العروض المحدود حي

 من "النظام" على أنه: 7.4المساطر والآجال أخف". وتنص المادة 

يتم اللجوء إلى المسطرة المبسطة عندما ترغب "سنيم" في الحصول على  -

 طة ،نتوجات تكون في الغالب متوفرة في المتاجر، ومنتجات ذات نماذج منمم

 لعاموأعمال هندسة مدنية تكون بسيطة ومنخفضة القيمة، ويحدد ذلك الدير ا

 بمذكرة.

و الاستشارة المبسطة عبارة عن مقارنة التسعيرات المقدمة من موردين أ -

ول على أسعار مقاولين، يصل عددهم إلى اثنين أو أكثر، لضمان الخص

 تنافسية.

ة لكميينبغي أن يتضمن طلب تقديم التسعيرة وصفا للمواد المطلوبة وتحديد ا -

 المطلوبة ومواصفات الأشغال وتاريخ ومكان التسليم )أو الإكمال(. 

 قييمويتم التيمكن إرسال التسعيرات برسالة أو تلكس أو وسائل ألكترونية.  -

. يتم توضيح راج العروض المفتوحطبقا لنفس المبادئ المطبقة على استد

 شروط العرض المقررة في الطلبية.

يترتب على ذلك أن سبب الاستعجال الذي تعلل به شركة سنيم  لا يبدو أنه هو 

مبرر  اللجوء إلى هذه المسطرة. ومن جهة أخرى بلاحظ أننا لم نجد أثرا 
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 نظام".للمذكرة التي ينبغي أن يصدرها المدير العام طبقا لمقتضيات "ال

 وفضلا عن ذلك فإن الأسعار التعاقدية ليست "منخفضة القيمة".

-GFCنفهم أن هناك ثلاثة عروض قدمتها الشركات ) 10فيما يتعلق بصفقة الحفر رقم 

TP( و )ENNEJAH DRILLING( و )PESCOM SA.) 

 

ل ون جدونلاحظ في هذا الإطار أن العروض الثلاثة المذكورة قد تمت المقارنة بينها ضم

لسيد محمد اأرسله  2012سبتمبر  11مقارنة أعلن عنه في رسالة بالبريد الألكتروني بتاريخ 

(. 10لحفر رقم احول صفقة  3فال ولد أحمد سالم إلى السيد أوه ولد النهاه )انظر الوثيقة رقم 

د ( قDD( وطرقة )RCويظهر من هذا الجدول المقارن أنه بالنسبة للحفر حسب طريقة )

وني (. ومع ذلك يظهر من رسالة  البريد الالكترPESCOM SAتيار على شركة )"وقع الاخ

عد الزوال دقيقة ب 54( عند الساعة الواحدة و2012سبتمبر  11المرسلة نفس اليوم )بتاريخ 

 3رقم  ثيقةمن طرف السيد محمد عبد الله ولد وداعة إلى السيد يحيى ومحمد بيبه )انظر الو

عة حيث يذكر أن "الفرق )بين العروض( سيتحدد باعتبار سر( 10حول صفقة الحفر رقم 

 الإنجاز )عدد الميلمترات المنجزة("، بدون أي تبرير آخر. 

 يبدو هنا أن معايير الاختيار لم يعلن عنها للمترشحين.

( دون أن لدينا أي ENNEJAH DRILLINGنعلم أن هذه الصفقة قد منحت لشركة )

 هائي.عناصر لتبرير هذا الاختيار الن

في هذا السياق نتساءل حول هذا التغيير غير المبرر للمعايير المطبقة أثناء سير المسطرة 

 ENNEJAHالإجرائية ، وبناء على ذلك وقع الاختيار النهائي على شركة )

DRILLING في حين أن هذه الشركة لم تقدم السعر  10( وتم منحها صفقة الحفر رقم ،

( PESCOM SAسطرة كانت تتجه ابتداء نحو اختيار )الأرخص، من جهة، وحيث أن الم

 التي قدمت العرض الأرخص، من جهة أخرى.

 

أن عرض  2012يونيو  7" فنفهم رسالة بالبريد الالكتروني بتاريخ 11أما "صفقة الحفر رقم 

أن "، و11( قد تم تقديمه أثناء سير مسطرة إبرام "صفقة الحفر رقم FORMINEشركة )

 شحاتمقارنته بالعروض التي سبق أن قدمتها الشركات الأخرى المتر هذا العرض قد تمت

(. 11قم حول صفقة الحفر ر 6)انظر الوثيقة رقم  2012مايو  23و  22لهذه الصفقات أيام 

قارنة لا سيما معايير الم –ومن المهم أن نلاحظ انعدام أي عنصر مقارنة بين هذه العروض 

 ت المترشحة لهذه الصفقة، حيث لم تقدم لنا.  حتى هوية الشركا بل ولا –ومناهجها 

 

(، بعد أن انطلق FORMINEفي هذا السياق نتساءل، من جهة، عن ظروف مشاركة )

 ها.سير المسطرة الإجرائية، وكيف وقع عليها الاختيار النهائي بإسناد الصفقة إلي

 

 وأخيرا ومهما تكن الظروف، فإننا نتساءل حول:

(i) أن موضوعهما واحد ومع ذلك فقد  ، حيثموضوع هذين العقدين

( ENNEJAH DRILLINGأعطيا، في نفس الفترة الزمنية، لشركة )

عطي العقدان بفاصل زمني من خمسة أشهر بين (. )أFORMINE)وشركة 
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(. فمن المهم القيام بمهمة خبرة فنية حول الضرورة والحاجة 2012العقدين سنة 

 فس الموضوع خلال نفس السنة؛التي دعت شركة سنيم إلى إبرام عقدين حول ن

(ii) ،حيث أن الخدمات المنجزة فعلا في سياق مجال الخدمات الفعلي 

رض عأن  هذه الصفقات الخاصة بالحفر لم تبينّ لنا في الوثائق المقدمة، لاسيما

( لم يوجد مرفقا في "صفقة الحفر رقم ENNEJAH DRILLINGشركة )

د ضمن وثائق عقود يوج (FORMINE"، في حين نعلم أن عرض شركة )10

 " )ومع ذلك فإن هذا العرض لم يصلنا(. 11صفقة الحفر رقم »

(iii) ،ين حيث لا يبدو أنها قد طلبت وجوبا من المترشح ضمانات الترشح

  من النظام.  21في عروضهم، في أنها مطلوبة لزوما بموجب المادة 

 

 

 تحليل الأحكام التعاقدية ومراحل تنفيذ الصفقات 1.1.2

 

عد لقواذا التحليل أن نشير إلى أن صفقات الحفر تنص بوضوح على أن اينبغي في مفتتح ه

عتقد ولة )ونالد المطبقة على هذه العقود هي "النظام العام" و "اتفاقية البرنامج" المبرمة مع

حظ أن ا نلاأن المقصود هنا هو "الاتفاقية الخاصة" المذكورة في المقدمة أعلاه(. غير أنن

 .لا تنص على أي قاعدة تطبق على إبرام عقود شركة سنيم "اتفاقية البرنامج" هذه

ونلاحظ أولا أن مواضيع صفقات الحفر تدخل فعلا ضمن مشمولات الهدف الاجتماعي 

ءل نا نتسافإن لشركة سنيم كما حددها النظام الأساسي للشركة )انظر المقدمة أعلاه(. ومع ذلك

ين إلى ابهتة ضمن هاتين الصفقتين المتشهنا أيضا عن طبيعة ونوع الخدمات الملموسة المقدم

 حد بعيد. 

ى نهما إلمكل  ونلاحظ ثانيا أن المبلغين الماليين "لصفقتي الحفر" متماثلين تماما، حيث يصل

 دولار. والملاحظ أن هذا المبلغ يختلف عن السعر المقترح من قبل شركة 2245000

(ENNEJAH DRILLINGفي عرضها؛ مع أنها هي الشركة الت ) ي منحت لها صفقة

، (FORMINE، فإننا لم نطلع على عرض شركة )11. أما صفقة الحفر رقم 10الحفر رقم 

 ولذلك يتعذر علينا إعطاء رأي حول هذه النقطة.

الغ بمب ونلاحظ ثالثا وجود تعديلات متعددة على صفقات الحفر بهدف إنجاز خدمات إضافية

 الأصلي المذكور أعلاه : أدت إلى زيادة معتبرة بالنسبة لمبلغ الصفقة

 

  10بالنسبة لصفقة الحفر رقم: 

o  دولار؛ 1500000: بمبلغ  1التعديل رقم 

o  دولار؛ 3905000: 2التعديل رقم 

o  دولار. 750000: 3التعديل رقم 

 

  11بالنسبة لصفقة الحفر رقم: 

 

o  دولار؛ 925000:  1التعديل رقم 

o  دولار. 370000: 2التعديل رقم 
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 .حيحةصى أن أيا من هذه الخدمات التكميلية لم يتم تبريرها بصورة وينبغي أن نشير إل

اقدية الأصلية قد تجاوزت الآجال التع 10ثم نلاحظ رابعا أن المدة الأصلية لصفقة الحفر رقم 

لعقود( قيع اأشهر على الأكثر بدءا من "تسديد الدفعة المسبقة ]الأولى["، أي عند تو 8)أي 

م إيقاع دون أي إشارة إلى إيقاع أو عد 2014ارية في ديسمبر لأن الصفقة كانت مازالت س

 أي غرامات تأخير. 

 ليهاوتتعلق الملاحظة الخامسة فتتعلق بما تضمنته صفقات الحفر من إلزامات تترتب ع

ك لم ن ذلمغرامات ومسؤوليات، طبقا للمعايير الدولية المعهودة في هذا المجال. وبالرغم 

ل أي دلي ولا تظهر الطريقة الملموسة التي أنجزت بها صفقات الحفر نتسلم أية وثيقة تعاقدية

ن أن يمك على تنفيذ الخدمات ضمن حيزّ الآجال التعاقدية )كما حددّت أعلاه(، وعليه فلا

 .  ليهاعنصدر رأيا حول حسن تنفيذ الصفقات ولا حول حالات التأخر والغرامات المترتبة 

 

 

 صفقة بناء فندق من خمس نجوم 1.2

 

 صلنا بالعقدين التاليين "ببناء فندق سنيم من خمس نجوم في نواكشوط":تو

 

 ( صفقة الأشغال« DD RDM / 011 / 2014 »)  موقع مع شركة

(SINOHYDRO،"وسنسميه فيما بعد "صفقة الأشغال ، ) 

   ( صفقة متابعة ورشة فندق الخمس نجوم في نواكشوط« DD RDM 

ر الهندسة الاستشارية( ، وسنسميه الموقع مع شركة )دا  (« 2015 / 007 /

 فيما يلي: "عقد متابعة الورشة"

 

 "صفقات الفندق".وسنسمي هاتين الصفقتين 

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.2.1

 

دمت قلتي في مفتتح هذا التحليل نشير إلى أن وثائق مسطرة إبرام صفقات الفندق ا

ات في منح صفق إلينا، لا توضح النصوص المطبقة على مسطرة الإبرام المطبقة

 فافة.ست شالفندق ولا المسطرة الإجرائية المطبقة. إن الممارسة بهذه الطريقة لي

من  27دة في هذه الصفقة ) الما 1بالنسبة لصفقة الأشغال، نفهم من الوثيقة رقم 

د تم ق وّليل الأمسطرة التأهيالشروط الإدارية والمالية والقانونية لهذه الصفقة(، أن 

ستدراج المسطرة من "النظام" باعتبارها مرحلة تمهيدية  13للمادة  إجراؤها طبقا

ة . ونستنتج من ذلك أن هذه الصفقة قد أبرمت حسب المسطرالعروض المفتوحة

 الإجرائية التالية:

و  7.1"في حالة استدراج مفتوح للعروض مع تأهيل أوّلي طبقا للمواد 
المحتملين ، يتم وضع  قائمة مختصرة من مقدمي العروض  12.3

 عقب إعلان استدراج عروض للتأهيل الأوّلي.
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توضع لائحة المترشحين المختارين حسب توفرهم على المؤهلات 
 المطلوبة لتنفيذ المشروع.

مات تقوم شركة سنيم بانتقاء المترشحين المحتملين على أساس المعلو
حون المقدمة من قبل المعنيين في الطلب الذي قدمّوه. يتلقى المترش

 محتملون دعوة للترشح تتضمن ملف استدراج العروض."ال

 

 ويجدر التنبيه إلى أننا لم نجد دعوة الترشح المذكورة أعلاه.

 7.5ة أما صفقة متابعة الورشة فنفترض أنها صفقة تراض، كما تنص عليها الماد

تلق ا لم نأنن من "النظام". وإذا افترضنا أنها فعلا صفقة تراض، فينبغي التنبيه إلى

 7.5ة تبريرا يبينّ أسباب اللجوء إلى هذه المسطرة، كما حددتها حصريا الماد

 المذكورة أعلاه.

سبي وفيما يتعلق بصفقة الأشغال، نسجل، من ناحية، أنها لم تحدد الوزن الن

بهذه  خاصةلمعايير التقييم الفنية ضمن الشروط الإدارية والمالية والقانونية ال

عايير مالنسبة لهذه الشروط يظهر أن منهجية تقدير ب(. 1الصفقة )الوثيقة رقم 

اض التقييم الفني المطبقة على هذه الصفقة  قد جاءت منهجية مثيرة للاعتر

ويشار في  نية.باعتبار المعايير الدولية التي تحدد وزنا نسبيا لمعايير التقييم الف

هو وبق د مطهذا السياق إلى أن المعايير المالية للتقييم تقتصر على معيار وحي

 معيار العرض الذي يقترح سعرا أقل.

ترشحا قد م 34ونفهم، من ناحية أخرى، انطلاقا من الوثائق التي قدمت إلينا، أن 

ن مهما ساهموا في مسطرة التأهيل الأوّلي، وفاز عشرة منهم لكن اثنين هما وحد

قرير تءة اقدمّا عرضا في نهاية هذه المسطرة الإجرائية.  غير أننا نلاحظ عند قر

تلف تماما ( أن معايير التقييم المطبقة كانت تخ7التقييم العام للعروض )الصفحة 

ما في قة كعن المعايير المذكورة ضمن الشروط الإدارية والمالية والقانونية للصف

ية إن لدينا شكوكا حول مدى شفاف(. 21إلى  11تقرير التقييم )الصفحات من 

هذه الصفقة، وحول الظروف التي اكتنفت تقييم العروض المقدمة في إطار 

 (.SINOHYDROاختيار المرشح الفائز بهذه الصفقة  )

( قد تم SINOHYDROويزيد من قوة هذه الشكوك لدينا أن المترشح الفائز )

و هوهذا المتدخل  –اختيار بناء على تقييم مقارن "سريّ" قام به متدخل أجنبي 

لورشة عة اه الشركة هي الفائزة بصفقة متابشركة )دار الهندسة الاستشارية( ، وهذ

بناء، . ، أي أكثر من ستة أشهر بعد منح صفقة ال2015ابريل  2الممنوحة بتاريخ 

م إن تدخل دار الهندسة في مسطرة منح هذه الصفقة )لاسيما في مرحلة تقيي

العروض( يعتبر تدخلا غير مطلوب حسب نص "النظام"، وغير مبرر في هذا 

 المقام. 

 

 

 حليل الاشتراطات التعاقدية وتنفيذ الصفقةت 1.2.2
ومن المهم في أن نشير، أولا، إلى أن موضوع صفقة البناء، وموضوع صفقة 

متابعة الورشة كذلك، لا ينسجمان بدقة مع الهدف الاجتماعي والمهام المسندة 
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لشركة سنيم بموجب النظام الأساسي للشركة )راجع حول هذا الموضوع مقدمة 

ه(. إن لدينا في هذا السياق شكوكا حول مدى شرعية صفقات الفندق التقرير أعلا

هذه ما دامت قد أبرمت خارج إطار نطاق تدخل شركة سنيم، وما دام أن شركة 

سنيم حسب علمنا لم تحصل على أي استثناء يبيح لها التدخل في مجالات تتجاوز 

 المهام المحددة لها في نظامها الأساسي. 

 2600981لة من الملاحظات فيما يتعلق بمبلغ صفقة البناء )ولدينا ، ثانيا، جم

 دولار أمريكي(:

  فهذا المبلغ الذي تصفه وثائق المسطرة الإجرائية بأنه مبلغ

ف كالي"جزافي" وأنه يشمل أتعاب العمال والتكاليف المباشرة. والحال أن الت

ر، دولا 203000المباشرة تغطي أيضا "دعم المقر الاجتماعي" الذي يصل إلى 

 بدون أن يوضح هذا البند بما يكفي في وثائق المسطرة الإجرائية؛

  مل دولار( تش 81926ثم إن التكاليف الجزافية )ويصل مبلغها إلى

 ا إذامبدون مبرر لذلك، كما أننا نجهل  وسيارتين جديدتينأيضا توفير مكاتب 

 لنقاش؛ل افقة محكانت هذه الأموال سيعاد تسليمها إلى شركة سنيم عند انتهاء الص

 يفهم من شروط الصفقة أن شركة سنيم تتحمل عن المترشح الفائز 

 ؛برراتكاليفه المتعلقة باستدراج العروض لهذه المناقصة دون أن يكون ذلك م

  فهمنا كذلك أن كل تأخر في تنفيذ الصفقة سيؤدي إلى تعويضات

لى مبلغ أشهر،  وتضاف إ 5، 29تدفعها شركة سنيم، إذا زادت الفترة عن 

 الصفقة، مع أن هذا المبلغ جزافي.

 وتنتج عن ذلك جملة من الشكوك حول تحديد مبلغ صفقة البناء.

 

 لاونلاحظ أخيرا، فيما يتعلق بصفقة متابعة الورشة، أن هذه الصفقة 

 تحتوي على أي ضمان لصالح شركة سنيم، ولا أي غرامات قد تطبق على

ع ماطات غير مناسب بالمقارنة مقدم الخدمة. إن غياب مثل هذه الاشتر

د المعايير الدولية التي تقتضي النص على هذه الاشتراطات في العقو

لضمان إنجاز الخدمات على حساب مقدم الخدمة بواسطة الغرامات 

 وفرض الضمانات لصالح المتعاقد.  

 

 –صفقة إعادة تأهيل الجانب الكهربائي في الرويصات السفلى  1.3

(ROUESSA BAS) 

 

صات لروياينا العقد التالي حول "إعادة تأهيل الجانب الكهربائي في قدم إل

 السفلى ":

(، CENTRELEC( موقعة مع )« DAL / 091 / 12 »صفقة تزويد )

 وسنسميها فيما يلي: "صفقة التزويد"
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 تحليل المسطرة الإجرائية 1.3.1
دمت ق لتيفي مفتتح هذا التحليل نشير إلى أن وثائق مسطرة إبرام صفقة التزويد ا

ه إلينا، لا توضح النصوص المطبقة على مسطرة الإبرام المطبقة في منح هذ

يست ليقة الصفقة ولا طبيعة المسطرة الإجرائية المطبقة. إن الممارسة بهذه الطر

 شفافة.

"المصادقة  في هذه الصفقة بعنوان: 3ومع ذلك فإننا ، بالاعتماد على الوثيقة رقم 

رض أن (، نفت2012نوفمبر  27سيستشارون" )بتاريخ على قائمة المورّدين الذين 

ادة شركة سنيم قد اتبعت مسطرة استدراج العروض المحدود، كما تنص عليه الم

 من "النظام". 7.3

لتزويد، اأعلاه أن المستفيد من صفقة  3وفي هذا السياق يظهر من قراءة الوثيقة 

مسطرة  (، لا يبدو أنه قد شارك ابتداء فيCENTRELECوهو شركة )

 ة فيالاستشارة المحدودة. إن لدينا بعض الشكوك في أسلوب مشاركة هذه الشرك

ز لفائالمسطرة التي كانت قد بدأت، وفي النهاية، اختيار هذه الشركة لتكون ا

 بالصفقة المذكورة. 

ن ، بيوينبغي أن نشير كذلك إلى ما نفهم أنه قد جرى من مفاوضات، حسبما نفهم

( حول تطوير صفقة التزويد من النواحي CENTRELECشركة سنيم و شركة )

ساليب ط وأالتقنية والعملياتية: إذا كانت نتائج هذه المفاوضات قد أثرت على شرو

ية لإمكانذه اتسديد صفقة التزويد، فإنها لا ينبغي أن تغير مبلغها. ونشير إلى أن ه

 من "النظام". 32متاحة لشركة سنيم بناء على المادة 

من صفقة  5كنا قد وجدنا في تقرير التقييم العام )انظر الوثيقة رقم  أخيرا إذا

 40املي ب معالتزويد( تحديدا للوزن النسبي لمعايير التقييم التقنية والمالية، حس

ية فإننا لم نجد أي معطيات حول المعايير التقن   على التوالي، % 60و  %

ض لعرولية المتبعة بالنسبة المطبقة على تقييم العروض الفنية ولا حول المنهج

ر قد مساطالمالية.  وبناء على ذلك يمكن أن نسجل أن تطبيق مبدأ الشفافية في ال

 جاء دون المطلوب بكثير. 

 

 

 تحليل الاشتراطات التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.3.2

اعي جتمنشير في البداية إلى أن موضوع صفقة التزويد ينسجم تماما مع الهدف الا

 (.علاهأطبقا كما نص عليها نظامها الأساسي )انظر المقدمة ،  ومهام شركة سنيم

نها شهرا، ستة م 12ونلاحظ من ناحية أخرى أن صفقة التزويد قد أبرمت لمدة 

حتى مر من العقد( أي أن الصفقة تست 2لتركيب التجهيزات بعد تسليمها )المادة 

دة ها أن شها. غير أن قراءة شهادة الاستلام المؤقتة يفهم من2014أغشت  21

لهذا  بدون مبرر واضح 2014ديسمبر  11الاستلام قد أعطيت أثرا رجعيا بتاريخ 

م كذلك أن (. ويفه2016فبراير  12الأثر الرجعي )لأن الوثيقة قد وقعت فعليا يوم 

ها دأ أثرة يبهذا الاستلام المؤقت قد تم بعض التحفظات وأن شهادة الاستلام النهائي

ر بعد صدو ثلاث سنوات)ووقعت في نفس اليوم (، أي  9201أكتوبر  14بتاريخ 

 شهادة الاستلام المؤقت.



 

248  

أخّر تمات وعليه فإننا، بناء على الوثائق التي سلمت إلينا، لم نطلع على أي غرا

 تتناسب مع تجاوز الآجال المقررة للصفقة. وعليه، وفي ظل غياب معلومات

يذ صفقة التزويد وحول حول هذه النقطة، فإن لدينا شكوكا حول ظروف تنف

 تسيير حالات التأخر على مستوى شركة سنيم.

ى لسفلامن المهم أخيرا أن يزور الخبير الكهربائي موقع التركيب في الرويصات 

 حتى يتأكد من وضعية التجهيزات التي تم تسليمها ضمن هذه الصفقة.

 

ات ذصفقة الدراسات والتركيب لآلية إزالة الغبار بواسطة مصفاة  1.4

 س لصالح ورشة العزل المغناطيسي  كي

 

قدُمّ إلينا العقد التالي حول " الدراسات والتركيب لآلية إزالة الغبار بواسطة 

 مصفاة ذات كيس لصالح ورشة العزل المغناطيسي لمصنع القلابة":

 - INTENSIV(  موقعة مع )« DAL / 107 / 13 »صفقة تزويد )

SAI :سات والتركيب""صفقة الدرا(، وسنسميها فيما يلي 

 

 

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.4.1

لتي ا  ب""صفقة الدراسات والتركيينبغي في البداية أن نشير إلى أن وثائق مسطرة إبرام 

ة ولا لصفققدمت إلينا لا توضح النصوص المطبقة على مسطرة الإبرام المتبعة في منح هذه ا

 ت شفافة.طبيعة المسطرة المطبقة. ويعني ذلك أن هذه الممارسة ليس

ستشارة"  المتضمنة "للمصادقة على قائمة الموردين المرشحين للا 3ونفهم من الوثيقة رقم 

ما ( أن شركة سنيم قد طبقت مسطرة استدراج العروض المحدود ك2013مايو  9)بتاريخ 

 من "النظام". 7.3تحددها المادة 

كتا ين شركتين شارونلاحظ من جهة أخرى أن الفائز بهذه الصفقة هو نفسه نتاج دمج ب

( و SAI-ACOUSTIQUEمنفردتين في المسطرة المحدودة، ويتعلق الأمر بشركتي )

(INTENSIV-FILTER HIMENVIRO GMBH غير أن هذه المعلومة لم تذكر .)

 تصريحا في وثائق المسطرة، وفي ذلك تهديد محتمل بالحدّ من شفافية التنافس.  

 

 صفقاتتحليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ ال  1.4.2
 

أن موضوع هذه الصفقة يندرج تماما ضمن مشمولات  نلاحظ في البداية

ظام الن الهدف الاجتماعي لشركة سنيم والمهام الموكلة إليها، كما يحدد  ذلك

 الأساسي للشركة )راجع مقدمة التقرير أعلاه(. 

أورو( يشمل )أ( ثمن  4253679ونلاحظ ثانيا أن المبلغ الإجمالي للصفقة )

أورو؛ )ب( ثمن أشغال  3799009د بالمعدات وتركيبها، ويصل إلى التزوي

من  3.1أورو. وانطلاقا من مقتضيات المادة  454670الهندسة المدنية بمبلغ 

(، فإن هذا المبلغ نهائي ولا 1"صفقة الدراسات والتركيب" )انظر الوثيقة رقم 
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 يقبل المراجعة.

ل ر قابالمعتبر "ثابتا" و "غيغير أننا نلاحظ تناقضا بين طابع ثمن الصفقة 

لذي للمراجعة" وبين ما تضمنه جزء "الهندسة المدنية" من العرض المالي ا

فقة ص»من العرض الملحقة بـ  5قدمته المجموعة الفائزة بالصفقة )النقطة 

مّ م يتالدراسات والتركيب"(، حيث تضمن هذا الجزء ما يلي: "ملحوظة هامة: ل

ربة. المدنية بناء على دراسة مسبقة لطبيعة التاحتساب سعر هيكل الهندسة 

اسة ت دروعليه فمن الممكن مراجعة التكلفة العامة للهندسة المدنية إذا أظهر

ؤثر حق يالتربة التي ستقدم لنا أنها غير ملائمة". إن اشتراطا كهذا في المل

 حتما على الشروط المالية للصفقة المذكورة. 

 قديرت إضافية حول هذه النقطة تمكننا من تومع ذلك فإننا لا نملك معلوما

 تلك التأثير الفعلي لهذا الاشتراط على إطار تنفيذ العقد، وفي غياب مثل

ذلك بالمعلومات لا نستطيع في هذه المرحلة تحليل مجمل المخاطر المرتبطة 

 الاشتراط.    

 ساتوقد لاحظنا في هذا السياق على الأقل اختلافا بين مبلغ "صفقة الدرا

جمع أورو( ، ومبلغ العرض المالي الذي تقدم به الت 4253679والتركيب" ))

ير غأورو(، وهو مبلغ في صالح شركة سنيم لكنه  4402329الفائز بالصفقة )

 مبرر في الوثائق التي قدمت إلينا.  

وكملاحظة أخيرة، وبالرغم من وجود مخطط زمني لتنفيذ الأعمال، ملزم 

ي ار أالدراسات والتركيب" ، فإنه لا يمكننا إصد تعاقديا، ضمن بنود "صفقة

 اماتحكم حول مدى احترام  الفائز بالصفقة للآجال التعاقدية ، أو حول غر

صفقة. ه الالتأخر المترتبة، لأننا لم نستلم محاضر استلام الخدمات الخاصة بهذ

عزل وعليه، يستحسن أن يقوم الخبير المختص في الكهرباء بزيارة لورشة ال

مغناطيسي لمصنع "القلابة" من أجل التحقق من مدى تقدم الخدمات ال

 المشمولة في هذه الصفقة.

 

 "2صفقة أشغال بناء وتركيب مصنع "القلابة  1.5

 

 ":2قدُمّ إلنا عقد يتعلق بإجراء "دراسات حول مصنع إغناء القلابة 

  نموذج الجزء "2عقد مصنع إغناء القلابة ، Cكة " ، موقع بين شر

 ( في تاريخ مجهول )لم يذكر التاريخ(.COPISAة )سنيم وشرك

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.5.1
علق ات تتينبغي أن نشير في المقدمة إلى أننا لم نحصل حتى الآن على أي معلوم

على بالنصوص المتعيّن تطبيقها على مسطرة إبرام هذه الصفقة ثم منحها، و

 افة.ها ممارسة غير شفالإجراءات التي تم تطبيقها فعليا. وهذه في حد ذات

ومع ذلك فإننا نفهم من التقرير المتضمن "تحليل العروض وتوصيات 

من "النظام"  13قد تم إجراؤها طبقا للمادة  مسطرة التأهيل الأوّليالتفاوض" أن 

. ونستنتج من لمسطرة استدراج العروض المفتوحةباعتبارها مرحلة تمهيدية 
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 ه المسطرة الإجرائية التالية:ذلك أن هذه الصفقة قد أبرمت حسب هذ

،  12.3و  7.1"في حالة استدراج مفتوح للعروض مع تأهيل أوّلي طبقا للمواد 
اج يتم وضع  قائمة مختصرة من مقدمي العروض المحتملين عقب إعلان استدر

 عروض للتأهيل الأوّلي.

ذ توضع لائحة المترشحين المختارين حسب توفرهم على المؤهلات المطلوبة لتنفي
 المشروع.

مات تقوم شركة سنيم بانتقاء المترشحين المحتملين على أساس المعلو
حون المقدمة من قبل المعنيين في الطلب الذي قدمّوه. يتلقى المترش
 المحتملون دعوة للترشح تتضمن ملف استدراج العروض."

 ويجدر التنبيه إلى أننا لم نجد دعوة الترشح المذكورة أعلاه.

اركت ششركة قد  36بناء على المعلومات التي تحصلنا عليها أن ويمكن أن نذكر 

التي  شركات، وأربع منها هي وحدها 5في مسطرة التأهيل الأوّلي، وتم اختيار 

 تقدمت بعرض. 

وفضلا عن ذلك فهمنا، من خلال المعلومات التي قدُمّت إلينا، أن الصفقة قد مُنحت 

ليل الترشحات وتوصيات (، بالرغم من أنّ تقرير "تحCOPISAلشركة )

التفاوض"  يفهم منه بشكل صريح أن المستثمر الذي يتعيّن أن يشُرع في التفاوض 

 AFCONS INFSTRACTUREمعه حول منح الصفقة هو شركة )

LIMITED وهنا نسجل أن توقيع العقد في نهاية المطاف قد تم مع شركة .)

على ذلك، وفي  (، وهذا أمر غير مفهوم. وبناءCOPISAأخرى، هي شركة )

ظل غياب أي معلومات إضافية يمكن أن تبرر هذا الاختيار، تكون صوابية منح 

 " للشركة الأخيرة أمرا لا برهان عليه. 2صفقة "القلابة 

ن ء أونلاحظ أخيرا أن تقرير  "تحليل الترشحات وتوصيات التفاوض" يظُهر بجلا

ر لا يظهفدة، نية وتجارية محدّ العروض إذا كان تقديرها قد تمّ انطلاقا من معايير ف

إن )يير من هذا التقرير أن هناك مُعاملَ موازنة قد جرى تطبيقه على هذه المعا

ديدها م تحكانت هي نفسها موجودة أصلا (، كما لا يظهر أن مثل هذه المعايير قد ت

 بصورة متطابقة في وثائق استدراج العروض.

 

 تحليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.5.2

لأهداف ا" أن الهدف المنشود يستجيب تماما لواحد من 2يظهر من قراءة عقد "القلابة 

ين تمك الاجتماعية لشركة سنيم. ونشير بصورة خاصة إلى أنّ الهدف من هذا العقد هو

 4 ويّ هوف سنالشركة من زيادة إنتاجها. وحددّ لهذا المصنع الموجّه نحو إثراء الخام هد

 مليون طن.

 طبقا للجدول الزمني التعاقدي التالي: ويتم البناء

 

 .2011بداية سريان العقد: فاتح نوفمبر  -

 .2011بداية الأشغال: فاتح نوفمبر  -

 .2013أغشت  29اكتمال جميع الأشغال:  -

 وينبغي أن يسفر إنجاز الأشغال عن استلام مؤقت ثم استلام نهائي. 
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 .لامه أم حتراول الزمني قد تمّ اولا توجد أي وثيقة تسمح بالتأكد مما إذا كان هذا الجد

 

رط فة. كما ش" بندا يتعلق بالمسؤولية العامة للمقاول بصورة مخفّ 2ويتضمن عقد "القلابة 

 الة(على المقاول توفير ضمان مصرفي )كفالة(. ويستهف هذا الضمان المصرفي )الكف

 تغطية استرجاع مبالغ مقدَّم الدفع. 

 .2011نوفمبر  1ويتم إصدار هذا الضمان قبل تاريخ 

 

مان الض ويقدم المقاول كذلك ضمانا مصرفيا )كفالة( بحسن الإنجاز. ويتمّ إصدار هذا

 1اريخ توينبغي إصدار هذا الضمان قبل  من الثمن التعاقدي. % 15بمبلغ يساوي نسبة 

 .2011نوفمبر 

 .داء ويتحمل المقاول كذلك مسؤولية تقديم ضمان مصرفي )كفالة( يحل محل ضمان الأ

هذا  وينبغي إصدار من الثمن التعاقدي. % 5ويصدر هذا الضمان بمبلغ يساوي نسبة 

 الضمان قبل الاستلام المؤقت.

لتي "المعدات والتجهيزات اوتتحمل شركة سنيم غرامات في حالة تأخرها عن تسليم 
خرى، هة أج. كما تقبل شركة سنيم، من تؤول إلى الشركة ملكيتها وإلى المقاول وجهتها"

 باشرة"عن زمن التأخر في انتظار اليد العاملة المعنية مأن تعوض ماليا للمقاول 
 دولار أمريكي".  2000بتجهيزات البناء التي تم كراؤها بمبلغ يفوق  

 ولم نلاحظ في العقد أي بند يحدّ من مسؤولية شركة سنيم. 

صوصا خات الغرام ويتحمّل المقاول غرامات تأخّر )مفصّلة إلى حدّ كبير( . وتطبقّ هذه

ة، ختلفمعند التأخّر عن الإنجاز في "التواريخ المفصلية". وتشمل الغرامات قطاعات 

 ركيزمثل : التركيز المغناطيسي، السحق، التخزين، حقل إقصاء الحصى العقيم، الت

 الرطب.

من من الث % 10وتمّ تحديد السقف الأعلى للغرامات المطبقة على المقاول بنسبة 

 التعاقدي.

 وتم تحديد ثمن العقد بصيغة مركبة، جزافية وحسب الوحدات في نفس الوقت.

 أوقية قديمة؛ 1578256426ويبلغ الثمن الجزافي: 

ة أوقي 2464154023أما المبلغ الإجمالي التقديري حسب سعر الوحدات فيصل إلى 

 قديمة. 

 ولم يوضح ما إذا كانت بعض المبالغ قد دفعت فعلا إلى المقاول.

 قصيرستطع العثور على بنود فسخ خاصة بهذا العقد، لاسيما تلك التي يكون تولم ن

سخ المقاول هو السبب فيها، مع ما يصاحب ذلك عند الاقتضاء من تعويضات عن الف

 تسدّد لشركة سنيم.

 

 صفقة جهاز التقليب الجديد 1.6

 

 ع جهازمشروبقدُمّت إلينا وثائق المسطرة الإجرائية في إطار منح الصفقتين المرتبطتين 

 التقليب الجديد في نواذيبو، وتتعلق هاتان الصفقتان بما يلي:
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(i)  مشروع جهاز التقليب الجديد في نواذيبو"؛"أشغال الردم ضمن 

(ii)  ."تركيب "جهاز التقليب الجديد 

 

 ويجدر بنا التنبيه إلى أننا لم نتصل بالعقود المعنية.

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.6.1

 

ن جزأي نلاحظ أن الأمر يتعلق باستدراج عروض وطني مفتوح منوينبغي في البداية أن 

من  12كان كل واحد منهما موضوع نداء استدراج عروض. وبالنظر إلى المادة 

ها توجب"النظام"، يلاحظ أن هذا الاستدراج للعروض لا يتضمن كل المعلومات التي تس

 هذه المادة.

لمالية رية والإداام الفنية انطلاقا الظروف كما نلاحظ انعدام أي نظام لترجيح معايير التقيي

 والقانونية المحيطة بهذه الصفقة.

قة لمطبإن هذه الظروف في مجملها تقضي بأن منهجية انتقاء معايير التقييم الفني ا

 دة.على الصفقة تجعل منها صفقة تبدو غير شفافة طبقا للمعايير الدولية المعهو
 صفقاتتحليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ ال 1.6.2

أن موضوع هذه الصفقة الخاصة بالتوريد يندرج تماما ضمن  نلاحظ في البداية

لنظام لك امشمولات الهدف الاجتماعي لشركة سنيم والمهام الموكلة إليها، كما يحدد  ذ

 الأساسي للشركة )راجع مقدمة التقرير أعلاه(.

صولنا حغم ديد" أننا رونلاحظ ثانيا بالنسبة للصفقة الخاصة "بتركيب جهاز التقليب الج

 لتسليموع اعلى محضر استلام مؤقت يتعلق بهذه الصفقة، إلا أننا لا نستطيع أن نؤكد وق

 رة.لمسطضمن حدود الآجال التعاقدية، لأن هذه الآجال غير محددة بوضوح  في وثائق ا

يب لتقلونلاحظ مع ذلك أن وثائق المسطرة الإجرائية للصفقة الخاصة بتركيب "جهاز ا

نص على أن المتعلقة بالشروط الإدارية والمالية والقانونية( ت 16.3جديد" )المادة ال

نجز ظات وألتحف"التسليم النهائي يعلن عنه بعد سنة من التسليم المؤقت إذا تم رفع مجمل ا

 التكوين". 

 

، )على أن 2016سبتمبر  7غير أننا سجلنا أن شهادة الاستلام المؤقتة قد وقعت بتاريخ 

نهائية فقد سبتمبر من نفس السنة(. أما شهادة الاستلام ال 11سريان مفعولها يوم يبدأ 

د .  بعثلاثة أشهر عن الأجل التعاقدي، أي بتأخر 2017ديسمبر  13وقعت بتاريخ 

 صدور شهادة الاستلام المؤقت.

 أخّرتوعليه فإننا، بناء على الوثائق التي سلمت إلينا، لم نطلع على أي غرامات 

 هذه مع تجاوز الآجال المقررة للصفقة. وعليه، وفي ظل غياب معلومات حول تتناسب

ر لتأخالنقطة، فإن لدينا شكوكا حول ظروف تنفيذ هذه الصفقة، وحول تسيير حالات ا

 على مستوى شركة سنيم.

 

أما الصفقة الخاصة بأشغال الردم وتثبيت تربة "جهاز التقليب الجديد"، فإن محاضر 

والمؤقت لم تسلم إلينا. لذلك فإننا لا نستطيع إصدار أي رأي حول مدى  التسليم النهائي
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 احترام المقاول للآجال التعاقدية، ولا حول الغرامات المحتمل إيقاعها.  

 

 

 صفقة بناء محطة توليد الطاقة الكهربائية الهوائية في نواذيبو 1.7

 

في  هوائيةال الكهربائية سُلمّ إلينا هذا العقد المتعلق بمشروع بناء محطة توليد الطاقة

 نواذيبو: 

 ( عقدDD RDM - CAT 027/2010) ( مبرم مع شركةVALREA.) 

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.7.1

 ولا ويجدر التنبيه إلى أن هذه الصفقة كما قدمت إلينا لا توضح النصوص المطبقة

 مسطرة الإبرام المتبعة لمنحها ولا طبيعة المسطرة الإجرائية المطبقة.

 من "النظام".  7.5نا نفترض أنها صفقة تراض، طبقا لمقتضيات المادة غير أن

سباب بينّ أييرا وإذا افترضنا أنها فعلا صفقة تراض، فينبغي التنبيه إلى أننا لم نتلق تبر

 المذكورة أعلاه. 7.5اللجوء إلى هذه المسطرة، كما حددتها حصريا المادة 

 انونيةدى قم، يتعذر علينا إصدار حكم حول موفي غياب الوثائق المتعلقة بمسطرة الإبرا

 ولية.الد المسطرة المتبعة انطلاقا من "النظام" )الخاص بشركة سنيم( أو من المعايير

 

 

 تحليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.7.2

 لهدفاومن المهم في أن نشير، أولا، إلى أن موضوع هذه الصفقة لا ينسجم بدقة مع 

ل ع حومسندة لشركة سنيم بموجب النظام الأساسي للشركة )راجالاجتماعي والمهام ال

 هذا الموضوع مقدمة التقرير أعلاه(. 

ارج ولدينا في هذا السياق شكوك حول مدى شرعية هذه الصفقة ما دامت قد أبرمت خ

ي أإطار نطاق تدخل شركة سنيم، وما دام أن شركة سنيم حسب علمنا لم تحصل على 

 ساسي. الأ خل في مجالات تتجاوز المهام المحددة لها في نظامهااستثناء يبيح لها التد

 

مبلغ ا الوحول مبلغ الصفقة نلاحظ أنه جزافي ونهائي وغير قابل للمراجعة. ويتضمن هذ

 أورو لليوم، وهو حسبما يظهر مبلغ مألوف. 760تكاليف تنقل في حدود 

 أي ، ولاصالح شركة سنيمغير أننأ قد لاحظنا أن هذه الصفقة لا تحتوي على أي ضمان ل

غرامات قد تطبق على مقدم الخدمة. إن غياب مثل هذه الاشتراطات غير مناسب 

د لعقوبالمقارنة مع المعايير الدولية التي تقتضي النص على هذه الاشتراطات في ا

ت لضمان إنجاز الخدمات على حساب مقدم الخدمة بواسطة الغرامات وفرض الضمانا

 لصالح المتعاقد. 

 .نبغييما لاحظنا، من جهة أخرى، وجود تعليقات في داخل متن العقد، وهذا مما لا ك

يخ ع بتارموق وفي النهاية نشير إلى محطة التوليد قد تم تسليمها )محضر التسليم النهائي

 ا حتى(،  ومن المهم بناء على ذلك أن يزور الخبير الكهربائي موقعه2017مارس  13

 وأدائها العام. يتأكد من وضعية التجهيزات
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شروع: الم ولدينا كذلك بعض الشكوك حول أسلوب المحاسبة المالية المتبع بالنسبة لهذا

لك يظل ذمع  فقد فهمنا أن أيّ شركة مشروع لم تنشأ للقيام بعبء تسيير هذا المشروع ، و

كمية  ابقةمن المهم وجود محاسبة مالية نوعية خاصة بمثل هذا المشروع للتأكد من المط

ية قتصادة الالكهرباء المنتجة وقوة الجهد الطاقوي الذي تم تركيبه، والتأكد من النجاعا

 العامة للمشروع. 

 

 صفقة بناء الميناء المعدني الجديد في نواذيبو 1.8

 

نواذيبو.  ديد فيني جلقد سُلمّت إلينا الوثائق المتعلقة بمنح صفقتين تتعلقان ببناء ميناء معد

 والصفقتان هما:

 

(i) صفقة الأ( شغالDDRDM N°067/2009لبناء ميناء معدني جديد، تم إبرامه ) ا

 (، وسنطلق عليها فيما يلي "صفقة الأشغال"؛SINOHYDROمع شركة )

(ii) ( صفقة تجهيزاتDDRDM N°068/2009 تم إبرامها مع شركة ، )

(TAKRAF."وسنطلق عليها فيما يلي "صفقة التجهيزات ،) 

 لقة بهاتين الصفقتين لم تسلمّ إلينا.ويجدر التنبيه إلى أن العقود المتع 

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.8.1

 التي  دني"ينبغي في البداية أن نشير إلى أن وثائق مسطرة إبرام "صفقات الميناء المع

صفقة ه القدمت إلينا لا توضح النصوص المطبقة على مسطرة الإبرام المتبعة في منح هذ

 سطرةمفهم أن الصفقات قد أبرمت في إطار ولا طبيعة المسطرة المطبقة. غير أننا ن

 استدراج العروض الدولية المفتوح.

نحت ونسجل، انطلاقا من المعلومات التي حصلنا عليها، أنّ صفقة التجهيزات قد م

( بالرغم من أنّ تقرير "تحليل الترشحات وتوصيات التفاوض"  TAKRAFلشركة )

ح ل منن يشُرع في التفاوض معه حويفهم منه بشكل صريح أن المستثمر الذي يتعيّن أ

 (. SANDVIKالصفقة هو شركة )

كون ر، توبناء على ذلك، وفي ظل غياب أي معلومات إضافية يمكن أن تبرر هذا الاختيا

أن "  )الظاهر أنه خطأ بسبب آلية النسخ واللصق و2صفقة "القلابة صوابية منح 

مرا أ( TAKRAF"( لشركة )يبوصفقة بناء الميناء المعدني الجديد في نواذ"المقصود 

  لا برهان عليه.

 

ماد ونلاحظ أيضا عدم الانسجام في منهجية تقييم العروض، حيث يتم اعت

ي فية" المعيار الأوروبي حول "العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصاد

نفس الوقت مع معيار "السعر الأرخص"، وهما معياران مختلفان من 

 الناحية القانونية.

أخيرا من تقرير التقييم أنّ العروض قد تم الحكم عليها طبقا لمعايير تقنية  يظهر

ومالية محددّة، ومع ذلك فلا يظهر من هذه الوثيقة أن هناك مُعاملَ موازنة قد 

جرى تطبيقه على هذه المعايير )إن كانت هي نفسها موجودة أصلا (، كما لا 
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ة متطابقة في وثائق استدراج يظهر أن مثل هذه المعايير قد تم تحديدها بصور

 العروض.

قييم فإننا لم نجد أي معطيات حول المعايير التقنية المطبقة على ت   

 ة.  العروض الفنية ولا حول المنهجية المتبعة بالنسبة للعروض المالي

قد  وبناء على ذلك يمكن أن نسجل أن تطبيق مبدأ الشفافية في المساطر

 جاء دون المطلوب بكثير. 
  

 حليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ الصفقاتت 1.8.2

 

 لم تسُلمّ إلينا العقود الخاصة بهذه الصفقة.

 نلاحظ في البداية أن موضوع هذه الصفقة يندرج تماما ضمن مشمولات

لنظام لك االهدف الاجتماعي لشركة سنيم والمهام الموكلة إليها، كما يحدد ذ

 الأساسي للشركة )راجع مقدمة التقرير أعلاه(. 

 حتى ونعتقد أنه من المناسب أن يزور الخبراء المحليون ميناء نواذيبو

 يتأكدوا من وضعية الأداء العام لهذه المنشأة.

 

 صفقة توسيع شبكة الماء الشروب في مدينة الزويرات 1.9

 

 شروعمسلمت إلينا وثائق المسطرة الإجرائية الداخلة في إطار منح صفقة 

 :وب في مدينة الزويرات، كما يليتوسعة شبكات التزويد بالماء الشر

 

 ( صفقةDDRDM N°003/2013 المبرمة مع شركة )

(FARMEX TECHNOLOGIES.) 

 

 ة منيجدر التنبيه إلى أننا لم تنوصل بالعقود الخاصة بالصفقة المكون

 جزأين.

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.9.1

نسجل هنا أن الأمر يتعلق باستدراج عروض دولي مفتوح، يتكون من 

من  12ن استدرجت حولهما العروض. غير أنه بمراعاة المادة جزأي

بقا ط"النظام"، فإن استدراج العروض لم يتضمن كل المعلومات المطلوبة 

 للمادة المذكورة.

كم حوفي غياب الوثائق المتعلقة بمسطرة الإبرام، يتعذر علينا إصدار 

 ركةاص بشحول مدى قانونية المسطرة المتبعة انطلاقا من "النظام" )الخ

 سنيم( أو من المعايير الدولية.

 

 

 تحليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.9.2
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 لم تسُلمّ إلينا العقود الخاصة بهذه الصفقة.

ونسجل أن موضوع هذه الصفقة لا ينسجم بدقة مع الهدف الاجتماعي 

 حول والمهام المسندة لشركة سنيم بموجب النظام الأساسي للشركة )راجع

 ضوع مقدمة التقرير أعلاه(. هذا المو

د ولدينا في هذا السياق شكوك حول مدى شرعية هذه الصفقة ما دامت ق

ب أبرمت خارج إطار نطاق تدخل شركة سنيم، وما دام أن شركة سنيم حس

ز علمنا لم تحصل على أي استثناء يبيح لها التدخل في مجالات تتجاو

 المهام المحددة لها في نظامها الأساسي. 

 

كيل ى تولم يرد في الوثائق المسلمّة إلينا أن شركة سنيم قد حصلت عل كما

صة لمختايخولها الإشراف على الأعمال كمنتدبة من قبل الإدارة أو الهيئة 

 في ميدان توزيع الماء الشروب.

 

صفقة بناء الورشات والمكاتب والملحقات وتركيب تجهيزات  1.10

 سلحة في ألاك.مصنع إنتاج أعمدة الكهرباء من الخرسانة الم
 

ات ملحقتسلمنا وثائق هذه الصفقة المتعلقة ببناء الورشات والمكاتب وال

ة وتركيب تجهيزات مصنع إنتاج أعمدة الكهرباء من الخرسانة المسلح

 في ألاك، وهي:

( المبرمة مع شركة DDRDM N°009/2013صفقة )

(GEEMAG وسنطلق عليها فيما يلي "صفقة مصنع الأعمدة ،)

 ة"الكهربائي

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.1.1

 

التي   عنيةينبغي في البداية أن نشير إلى أن وثائق مسطرة إبرام الصفقة الم

ي فقدمت إلينا لا توضح النصوص المطبقة على مسطرة الإبرام المتبعة 

 منح هذه الصفقة ولا طبيعة المسطرة المطبقة.

 تل"ختيار "تكومن المتعذر كذلك أن نكون حكما حول المسطرة المتبعة لا

(GEEMAG( و )OTEP ومن خلال قراءة وثيقة صفقة .)

(DDRDM N°009/2013 ومطالعة محاضر اجتماع لجنة ، )

، ومحضر غير معروف المصدر موقع  2013يونيو  5الاستثمار بتاريخ 

 ، 2013يناير  21بتاريخ 

يتضح من كل ذلك أن الصفقتين وقعتا، من ناحية، مع شركة 

(GEEMAG و، من )( ناحية أخرى، مع شركةOTEP ومن المهم .)

أن نسجل وجود التباس يبدو أنه مقصود حسبما يظهر من الوثائق 

. 2013مارس  18المذكورة ومحضر اجتماع التفاوض الذي انعقد يوم 
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( و شركة GEEMAGويتعلق هذا الالتباس بحقيقة العلاقة بين شركة )

(OTEPحيث يظهر أن التعامل معهما يتم في بع ) ض الأحيان بصيغة

 مشتركة )كما لو كانتا تشكلان تجمعا أو تكتلا(.

بدو يوالأهم من ذلك كله أن "صفقة الأعمدة الكهربائية" قد وقعت فيما 

ع تراح توقي. ولم تقدمّ لجنة الاستثمار موافقتها على اق2013مايو  5بتاريخ 

يونيو  5خ الصفقة مع الإحالة إلى اللجنة التنفيذية لشركة سنيم إلا بتاري

 ، أي بعد توقيع "صفقة الأعمدة الكهربائية" . 2013

 ة.جلي وإذا لم يتعلق الأمر بهفوة مادية، فإن المخالفة الإجرائية تبدو

 

 

 تحليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.1.2

ة لنسبونسجل هنا أنّ موضوع "صفقة الأعمدة الكهربائية" يبدو هامشيا با

اسي المسندة لشركة سنيم بموجب النظام الأسللهدف الاجتماعي والمهام 

ذا هللشركة )راجع حول هذا الموضوع مقدمة التقرير أعلاه(. كما يوجد 

 كلم من منطقة تدخل شركة سنيم. 700المصنع على بعد 

 ولا تستدعي بقية جوانب الصفقة تعليقات خاصة.

 فومن المستحب إيفاد خبرة فنية للتأكد من حقيقة التكامل بين مختل

 الخدمات المشمولة في هاتين الصفقتين.

 هذا وبصورة أعم، نفهم أن أيّ شركة مشروع لم تنشأ للقيام بعبء تسيير

 المشروع ، ومع  ذلك يظل من المهم وجود محاسبة مالية نوعية خاصة

ى تمكن من قياس أداء هذا المشروع فيما مضى من الزمن، وتقدير مستو

 نجاعته بصورة بعدية.

 

 

ة تأهيل المدرج الرئيسي، وإنجاز أشغال رصف صفقة إعاد 1.2

 الوصلة والمرآب في مطار الزويرات

 

ة لم نتوصل حتى الآن بالوثائق المطلوبة لتمكيننا من تحليل المسطر

 الإجرائية والأحكام التعاقدية.

 

 تحليل المسطرة الإجرائية 1.2.1

 ةنونيلم نتوصل حتى الآن بالوثائق المطلوبة لتمكيننا من تحليل مدى قا

 المسطرة الإجرائية.

 

 تحليل الأحكام التعاقدية وتنفيذ الصفقات 1.2.2

ة نونيلم نتوصل حتى الآن بالوثائق المطلوبة لتمكيننا من تحليل مدى قا

 الأحكام التعاقدية ولا من حسن تنفيذ الصفقة.

 



 

258  

أعمال التحقيق: الوضعية المالية لشركة سنيم وسياستها  .2

 131التجارية

 

 حول سياسة سنيم التجارية  وليةالتاريخ والسياق: عناصر أ 1.1

ن م، وشحنت أول قطاراتها  1952فبراير  16أنشئت شركة "ميفرما" بتاريخ 

وى . ووصل مست1963ابريل  12منجم الحديد في الزويرات إلى نواذيبو يوم 

 .1974مليون طن سنة  11الإنتاج إلى 

نية وحلت محلها الشركة الوط 1974نوفمبر  28وتم تأميم "ميفرما" يوم 

 للصناعة والمناجم )سنيم(. 

د من حوواجهت شركة سنيم منذ إنشائها فترات متتالية اتسمت بالصعوبة، مما 

نة ( أول مح1979-1976قوة دفعها التطويرية. وقد كانت حرب الصحراء )

درة تواجهها ، وهي محنة أدت إلى زعزعة مسار الإنتاج، وتسارع وتيرة مغا

 عمالها من الأجانب. 

الكبرى التي شهدتها صناعات الحديد  بالأزمة 1988-1983الفترة  وامتازت

 نخفاضوالصلب الأوروبية، فأدت المنافسة القوية إلى انخفاض الأسعار، مع ا

 ".1سعر الدولار وارتفاع مديونية الشركة بتأثير إنجاز مشروع "القلابة 

عرفتها فقد امتازت بالأزمة الثانية التي  1995-1992أما الفترة الثانية 

 صناعات الحديد والصلب الأوروبية، وصاحب ذلك انخفاض حادّ للأسعار.

وبغض النظر عن هذه الأزمات الظرفية، عانت شركة سنيم بشكل خاص من 

لى إ" . فقد كلف هذا المشروع مبالغ قد تكون وصلت 1فشل مشروع "القلابة 

ن طن ملايي 6حدود ثلاثمائة مليون دولار، وكان يتوخى منه الوصول إلى هدف 

 مليو في الرحلة الثانية. 12في المرحلة الأولى و 

ن مليون طن م 2غير أن النتائج كانت مخيبة للآمال، حيث لم تتجاوز 

 . ويعود هذا الضعف في1995ملايين سنة  3و  1990معدن الحديد سنة 

 أداء المشروع إلى عوائق فنية.

طي، مما جعل الاحتيا نضوب وواجهت سنيم في نفس الفترة مشكلة 

مردودية تشغيلها تتناقص بصورة مستمرة. وقد مكنت اكتشافات 

(" من المحافظة على الاستغلال مع (TO14"امهودات" و"الدخيلات )

 ضمان بزيادة العمر الافتراضي للاستغلال بعشرين سنة إضافية.   

ن أ، شهدت سنيم نوعا من التحسّن النسبي، حيث 1995وابتداء من سنة  

ة توج "امهودات"، والحلول الفنية التي مكنت من تجاوز مشكلجودة من

" ، قد مكنت من الحصول على مكاسب في مضمار 1مشروع "القلابة 

 الإنتاجية بصورة مكنت الشركة من التقاط أنفاسها.  

ة لكن سعر الحديد لم يتجاوز عتبة العشرين دولار أمريكي إلا في سن

2005 . 

                                                           

تانيين الذين قدموا اعتمدنا في هذا الجزء حصريا على أعمال التحقيق وعلى إسهامات الخبراء الموري   131  

 .مداخلات أمام لجنة التحقيق البرلمانية
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ثابة "الفترة الذهبية" للحديد بالنسبة مب 20014-2005وتعتبر الفترة 

عر الحديد عتبة تجاوز س 2014-2010لشركة سنيم. وفي الفترة القصيرة 

 المائة دولار.

ات وكان يمكن أن تكون هذه الفترة مناسبة تحفز على تحقيق الاستثمار

هاب وعلى زيادة مستوى الإنتاج الذي ظل جامدا عند نفس المستوى منذ ذ

يمكن أن يصبح ارتفاع الطلب على الحديد )من كل  "ميفرما". وكان

الأصناف( فرصة تمكن سنيم من ضمان مزيد من المرونة في تشكيلة 

(، وإنتاج pelettes-feedsعروضها من الحديد )إنتاج المكورات، و )

 (.وبيةتشكيلات معدنية غنية ومطابقة للمعايير المطلوبة في السوق الأور

 ( و"النهوض". PDM( و )PSDا رغم إطلاق برامج )لقد ظل مستوى الإنتاج ثابت

ع مازن وقد استخدمت الموارد المعتبرة الناتجة عن ارتفاع الأسعار في إيجاد التو

، مضاعفة مستوى الأعباء على الشركة مع بقاء حجم الإنتاج على حاله، من جهة

 وإنجاز استثمارات خارجة عن نطاق نشاط الشركة، من جهة أخرى.

 ليظهر مدى هشاشة الشركة. 2015ض الأسعار سنة وجاء انخفا

ث لثلااويظهر تحليل البيانات المجمعة المتوفرة حول شركة سنيم للسنوات المالية 

 الأخيرة أن الوضعية المالية العامة للشركة يمكن تقديمها كما يلي:

 

 548)مليون أوقية جديدة  799مليار و  21تدرّ شركة سنيم عوائد مجمّعة تصل إلى  -

 .2018-2016مليون أورو( في المتوسط على امتداد الفترة 

ترة للف تظهر الشركة مستويات أداء على مستوى الاستغلال مريحة على العموم بالنسبة -

لت هوامش الربح الإجمالية وهوامش فائض الاستغلال : حيث وص2016-2018

 على التوالي. 39.3و  65.1الإجمالي في المتوسط إلى 

 804 كة سنيم خاضعة لمستوى مرتفع من الرسوم الضريبية : مليار وومع ذلك تظل شر -

، أي  2018-2016مليون أورو( كمتوسط سنوي خلال الفترة  45مليون أوقية جديدة )

 .% 154بمعدل ضريبي يصل في المتوسط إلى 

 
Com pt e  de  Résult a t 2 0 1 6  H 2 0 1 7  H 2 0 1 8  H

Million MRU

Re ve nus 2 2 ,8 8 7 2 0 ,7 0 8 2 1 ,8 0 2

Coût des ventes (6,505) (7,167) (9,079)

Ma rge  Brut e 1 6 ,3 8 2 1 3 ,5 4 1 1 2 ,7 2 3

Marge Brute ( % ) 71.6% 65.4% 58.4%

Charges d'exploitation (5,869) (5,493) (5,526)

Ex céde nt  Brut  d'Ex ploit a t ion ( EBE) 1 0 ,5 1 3 8 ,0 4 8 7 ,1 9 7

Marge d'EBE 45.9% 38.9% 33.0%

Amortissement (6,676) (5,699) (5,693)

Résult a t  d'Ex ploit a t ion 3 ,8 3 7 2 ,3 4 9 1 ,5 0 4

Marge d'Exploitat ion 16.8% 11.3% 6.9%

Intérêts (1,650) (625) (818)

Quote parts dans le résultat des titres mis en équivalences (130) (25) (18)

Résult a t  d'Ex ploia t ion a va nt  I m pôt s 2 ,0 5 8 1 ,6 9 9 6 6 8

Impôts (1,894) (1,723) (1,796)

Taux d' im posit ion im plicite ( % ) 92.0% 101.4% 268.9%

Résult a t  Ne t 1 6 4 ( 2 4 ) ( 1 ,1 2 8 )

Marge Net te 0.7% -0.1% -5.2% 
 

 أما على مستوى بنية رأس المال فنلاحظ:

ة )صافي أن مستوى مديونية سنيم منخفض عموما : تصل نسب  -

في المتوسط  % 11.8الديون/صافي الديون + الأصول الرأسمالية ( إلى 
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 2018 -2016خلال الفترة 

لي لتواوتصل نسبة السيولة الجارية ونسبة السيولة المتداولة، على ا -

عبر عن ، مما ي2018 -2016في المتوسط خلال الفترة  1.70و  2.0إلى 

 وضعية مريحة للشركة على مستوى السيولة.

 
Bila n 2 0 1 6  H 2 0 1 7  H 2 0 1 8  H

Million MRU

I m m obilisa t ions Ne t t e s 7 1 ,2 4 4 6 9 ,3 8 3 6 6 ,4 9 2

Pa rt icipa t ions da ns le s e nt re prise s a ssociée s 1 4 4 2 0 2 6

Tit re s m is e n équiva le nce 1 ,5 3 4 1 ,9 1 1 1 ,9 7 7

I m m obilisa t ions fina nciè re s 1 ,2 8 6 1 ,4 3 7 2 ,1 1 4

Stocks et en-cours 6,711 7,333 6,817
Clients et comptes rattachés 5,557 3,048 5,515
Autres débiteurs 3,300 3,712 4,542
Contrats à terme 35 95 21

Act if coura nt 1 5 ,6 0 3 1 4 ,1 8 8 1 6 ,8 9 5
Fournisseurs et comptes rattachés 3,050 4,095 4,718
Impôts 610 406 536
Autres taxes 596 366 822
Autres créditeurs 6,311 6,658 7,105
Contrats à terme 104 13 307

Pa ssif coura nt 1 0 ,6 7 0 1 1 ,5 3 8 1 3 ,4 8 8
Be soin e n Fonds de  Roule m e nt  ( BFR) 4 ,9 3 3 2 ,6 5 0 3 ,4 0 7

Ca pit a l Em ployé 7 9 ,1 4 0 7 5 ,4 0 1 7 4 ,0 1 6
Concours bancaires 208 351 465
Emprunts portant intérêt 16,263 14,153 12,161
Obligations au titre des retraites 2,348 2,535 2,651
Provisions 556 489 484
Liquidités 7,957 9,862 7,854

De t t e  Ne t t e 1 1 ,4 1 8 7 ,6 6 6 7 ,9 0 7
Capital émis 18,270 18,270 18,270
Primes d'émission 646 646 646
Gains nets latents sur contrats à terme 2,064 2,076 1,791
Réserve légale 1,083 1,119 1,108
Ecart de réévaluation 4,963 4,984 4,901
Intérêts minoritaires 484 471 318
Résultat retenu 40,212 40,169 39,075

Fonds propre s 6 7 ,7 2 2 6 7 ,7 3 5 6 6 ,1 0 9

Ca pit a l I nve st i 7 9 ,1 4 0 7 5 ,4 0 1 7 4 ,0 1 6 
 

 2019132 - 2006خلال السنوات   سياسة سنيم التجارية 1.2

إن معروض سنيم من المنتوجات يخضع لجملة من العوامل المرتبطة 

نات إمكابوضعية السوق ، لا سيما طبيعة المنتوجات المطلوبة من الزبناء، و

 الإنتاج، حسب طبيعة المناجم وإمكانات المعالجة.

ات صطلاححاليا هي تلك التي يشار إليها بالاوأهم المنتجات التي تسوقها سنيم 

( منتجا متجانسا GMAB(. ويعتبر )XCB( و)TZFC( و )GMABالتالية: )

 ين".على العموم، ومستخلص من التعدينات المغناطيسية الفقيرة في "قلب الغ

 ان. ليابويستهلك هذا المنتج أساسا في السوق الأوروبية وقد أدخل أخيرا إلى ا

قد شكل في السنوات الأخيرة أهم معروض من منتجات سنيم، ( فTZFCأما )

دا ، وما زال استهلاكه محدو2009وهو "خليط" أدخل الأسواق لأول مرة سنة 

 في السوق الأوروبية.

( تشكيلة معايرَة فقيرة مستخلصة من المدار المفتوح للمخلوطات XCBويعتبر )

صلب في أوروبا بجرعات . وهو منتج لضبط القياس تستهلكه صناعة الحديد وال

ضئيلة . ويعتبر إنتاج مثل هذه النوعية خطرا على الحياة، لأن معالجة مدار 

المخلوطات المفتوح يسمح بإغناء الجزيئات الدقيقة المنتجة التي قد تكتسب بهذه 

الطريقة نقطتين أو ثلاث نقاط إضافية من منسوب الحديد، بينما تكون التشكيلات 

ة فقيرة جدا. وتضيف شركة سنيم بصورة غير مشروعة المعايرَة المستخلص

بعض المواد الأخرى التي تحتوي على مستويات عالية من مادة السيليكا، ويطلق 
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( و XFA( و )XFNعليها اسم الحبيبات السيليسية وتعرف اصطلاحا بــ )

(XFC.) 

 مليون طن.  13إلى  12وقد ظل حجم إنتاج سنيم السنوي ثابتا حول 

 ستوىمكل البياني أسفله تطور المبيعات، وهي في الغالب قريبة من ويوضح الش

 الإنتاج، أما مستوى المخزونات فهو في الغالب ضئيل. 
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 ومن أهم العوامل المؤدية إلى جمود حجم المنتوج:

 

 ( التخلي عن منتجاتXFA  ،XFC التي لم تعد لها من قيم )... ة

تجات من محفظة المن % 30ق اليوم، مع أنها كانت تناهز نسبة في الأسوا

 .   2016حتى سنة 

  ا "، الذي كان مصمم2تأخر انطلاق الإنتاج في مشروع "القلابة

 % 40مليون طن سنويا ، لكنه ما زال يراوح حول نسبة  4مبدئيا لإنتاج 

 من طاقته الإنتاجية الإسمية.

 ( تأخر البدء في تشغيل وحدة مشروعTO14 وهذا ما يحرم ،)

يد الشركة من المرونة في معالجة حبيبات الهيماتيت )مشروع ما زال ق

 الإنجاز(.

  10الارتفاع الكبير في مستوى الانكشاف ، حيث يتوجب نزع من 

 طن من المادة العقيمة للوصول إلى طن من المعدن. 12إلى 
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شركة ة لبالنسب كانت السوق الأوروبية تعتبر هي السوق التقليدية والقريبة

ك سنيم ، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة انخفاضا معتبرا في استهلا

م. معدن الحديد، وأصبحت السوق الصينية تستهلك أغلب إنتاج شركة سني

شحن ة الوتضر هذه البنية التسويقية الجديدة بشركة سنيم نظرا لفارق تكلف

لى عتراقا معتبرا دولارا للطن. وقد حققت سنيم اخ 20التي قد تتجاوز 

 مستوى السوق اليابانية خلال السنتين الأخيرتين. 

غير أن منتجات شركة سنيم قد تضررت كثيرا بارتفاع منسوب مادة 

كمن السيليكا، بحيث يصل إلى ضعف النسبة المرجعية. لكن إيجابياتها ت

في انخفاض منسوب الفوسفور والألومنيوم، وانخفاض منسوب الشوائب 

 التيتانيوم، إلخ. (، وانخفاض الرطوبة. )الكبريت، 

تثنائية ارتفع أثناءها سعر الحديد إلى فترة اس 2014-2010وقد كانت فترة 

 مستويات تاريخية، كما وصل رقم أعمال سنيم وأرباحها إلى مستويات

 غير مسبوقة. 

ثير ، مما كان له تأ2016و  2015وقد انخفضت الأسعار بقوة خلال سنتي 

ترة ة سنيم، لا سيما أن الموارد التي تم الحصول خلال فكبير على شرك

 الازدهار قد تم تبديدها في مشاريع ضئيلة المردودية ، وبعضها في

 قطاعات لا علاقة لها بمهام شركة سنيم. 

انات ، عرفت سوق الحديد انتعاشا تعزز بفعل الفيض2017وابتداء من سنة 

 حت أستراليا. التي شهدتها البرازيل والأعاصير التي اجتا

ل ن قبموعلى غرار الكثير من مهنيي المعادن، تحول نظام التسويق المتبع 

 ، من نظام يقوم على التفاوض بين زبون 2009سنيم، ابتداء من سنة 

 ومورّد ، إلى نظام السعر المرجعي الذي تحدده السوق.

 سنة وقد كانت ألية تحديد سعر الحديد على المستوى العالمي قائمة حتى

نة، سعلى أساس اتفاق بين فاعلين كبيرين يحددّان ، في نهاية كل  2009

عون مستوى سعر المعدن في السنة المقبلة. وكان الفاعلون الآخرون يخض

ويتبعون هذا الاتفاق مع إجراء بعض التحويرات في إطار الهامش 

المسموح به حسب تطور أسعار الشحن البحري وحسب نوعية المنتوج، 

 ضاء. وكان هذا السعر يسمى "البنشمارك". عند الاقت

يد ، تم تجاوز النظام حيث حلت محله آلية تحد2010وابتداء من ابريل 

لذي ( اPlattsالأسعار بالاعتماد على آلية مؤشر الأسعار المنشور في )

(. وبذلك دخلت سوق الحديد في عصر Spotيعكس التعاملات الآنية )

 لعرضا بيوم حسب التوازن الآني بين االتقلبات، حيث تحدد الأسعار يوم

 والطلب. وبذلك أصبحت الدورات الاقتصادية فأقصر.

-2010وقد ركزت لجنة التحقيق البرلمانية بشكل خاص على الفترة 

عندما كانت شركة سنيم تفاوض حول عقودها حسب شروط  2019

 الصفقة وما يعرض فيها من المنتجات.
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ق لفاربالسعر المرجعي. ويتم تقييم ا ويقارَن كل منتوج من منتجات سنيم

كا، بين منتوج سنيم والمنتوج المرجعي حسب فارق الجودة )نسبة السيلي

 وأكسيد الألومنيوم، والفوسفور والشوائب، إلخ.(

 ويوضّح الجدول التالي مرجع منتوجين هما أهم منتوجات سنيم:

 

 

 خصائص المنتوج المرجعي 

L’IODEX 62%Fe : 

Fer 62% - Silice 4%- 

Alumine 2% 

ج ( المشابه للمنتو (TZFC)خصائص منتوج سنيم )

  المرجعي

 

Fer 62% -Silice 8.8% à 9.3%-Alumine : 

0.9% 

  خصائص المنتوج المرجعي

L’IODEX 65%Fe : 

Fer 65% - Silice 

3.5% - Alumine 1% 

( المشابه للمنتوج  (GMABخصائص منتوج سنيم 

 :المرجعي

 

Fer 66%-Silice 7%-Alumine 0.35% 

 

ادة مويبدو أن العرقلة التي تواجه منتجات سنيم تكمن أساسا في مستوى 

 السيليكا.

ين وفي سياق المنظومة الجديدة لتحديد الأسعار، يظهر أن هناك متغير

ل أساسيين تتعلق بهما قدرة سنيم على حسن التفاوض حول عقودها. وأو

ير متغ سعار المخفضة . وهناكالمتغيرين هو الشحن البحري ، وثانيهما الأ

ها مع علي ثالث يتعلق بقدرة سنيم على التقيد بمعايير جودة المنتوج المتفق

ير الزبون: إنها الغرامات. ذلك أن شركة سنيم تفاوض مباشرة حول متغ

الشحن البحري ومتغير التخفيض، لكنها تتعرض للغرامات على أساس 

 جودة المادة عند التسليم.

  

 ن :وعليه يكو

( = السعر المرجعي ناقص FOBسعر منتوج سنيم على ظهر السفينة )

 تكلفة الشحن ناقص التخفيض في السعر ناقص الغرامات.

من  ويوضح الشكلان البيانيان المواليان تطور تكلفة الشحن والاقتطاع

ن وضحايالسعر الناتج عن ارتفاع منسوب مادة السيليكا في المنتوج ، كما 

 رة الحاصلة على مستوى الشحن وتخفيض السعر.التغيرات الكبي
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ا ح لهأما بالنسبة للشحن، فالواضح أن الكمية التي تسوقها سنيم لا تسم

ا نائهبالتفاوض مباشرة مع النافلين البحريين. لذلك تتفاوض سنيم مع زب

عي تم اقتطاع هذا المعدلّ من السعر المرجحول معدل تكلفة الشحن. وي

 عدلّحسب الإجراءات المحددّة في العقد. ولا يمكن تفسير الفوارق في م

ما  الشحن فيما الزبناء بعوامل موضوعية مرتبطة بتقلبات السوق. وهذا

 عدلّميمكن اعتباره ثغرة في أداء مصالح سنيم التجارية. فالاختلاف في 

لكنه  ،من زبون لآخر، قد يفسَّر بتقلبات السوق الشحن، من فترة لأخرى و

رية قد يفسر كذلك بحظوة تريد سنيم إعطاءها لبعض زبنائها لأسباب تجا

 أو غير تجارية. 

( التي décote( فيتعلق بعملية الخصم )discountأما تخفيض السعر )

يتعر ض لها منتوج سنيم جراء تسجيل بعض الفوارق عند مقارنة جودته 

( يمكن discountمنتج المرجعي. ولا شك أن مستوى التخفيض )بجودة ال
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تفسيره جزئيا بمستوى جودة المنتج إلى حدّ ما. ذلك أن منتجات سنيم 

تحتوي على كميات من السيليكا تزيد بضعفين على ما هي عليه في 

(. ويؤدي هذا الفارق تخفيض معين، تحدده IODEX)المنتوج المرجعي )

سيليكا يترتب عليها تخفيض بمبلغ ")س( من أكثر من ال %1السوق )

 السنتات" حسب وضعية السوق(. 

قل أومن ناحية أخرى، تتسّم منتجات سنيم بنسبة من أكسيد الألومنيوم 

ضة مرتين من نظيرتها في المنتوج المرجعي. وتعطي هذه النسبة المنخف

 من أكسيد الألومنيوم ميزة تفضيلية ينبغي أن تسهم في تخفيض مبلغ

ي فرية لخصم المرتبط بمستوى السيليكا. غير أنّ هناك لا شك مكوّنة بجاا

ة شرك "التخفيض" تخضع للسلطة التقديرية ، ويتم تحديدها بالتوافق فيما

 ضعف سنيم وزبونها. ويمكن أن تخفي المكوّنة الأخيرة أوجها متعددة من

ة نسبالالكفاءة. وهذا ما يفسر ولو جزئيا الاختلاف في مستوى التخفيض ب

يد تحد لنفس المادة في نفس الفترة. ولا تمكّن صياغة عقود شركة سنيم من

جزء التخفيض المرتبط بجودة المنتوج، وجزئه الذي قيم به لأغراض 

ي تجارية. ويصرّ مسؤولو المصالح التجارية في شركة سنيم على نفي أ

 جانب تجاري في التخفيض. 

له هو  ن المنتج المرجعي بالنسبة(، فسنرى أ,TZFCفلو أخذنا مثلا منتج )

(IODEX 62% يحتوي على معدل  )من السيليكا و  %4é%  من أكسيد

توسط ، من السيليكا في الم %9الألومنيوم ، بينما يحتوي منتج سنيم على 

 من أكسيد الألومنيوم. %0.9و 

ر في هذه الحالة ستتفاوض سنيم مع زبونها للقيام بخصم  على الأسعا

ا من السيليكا، ولكنها ستفاوض أيض % 5ود فارق بنسبة  اعتبارا لوج

 % 1.1حول ميزة تفضيلية يجسدها انخفاض نسبة أكسيد الألومنيوم بفارق 

من  بالمقارنة بين المنتوجين. وسيحدد مبدأ السوق النتيجة المستخلصة

ن عاملي التخفيض والميزة التفضيلية. وبما أنه تفاوض مباشر، فستكو

دد ي تححالة السوق وبقدرة الطرفين ، مع أن السوق هي التنتيجته رهينة ب

 ميزان القوة غالبا.

كانت  2010أثناء سريان نظام تحديد الأسعار الذي كان قائما قبل سنة 

شركة سنيم تمنح زبناءها امتيازات على شكل خصم من السعر غير 

واعتبرت هذه    تعاقدي لا يتعدى في الغالب دولارين من ثمن كل طن.

لخصوم ممارسات تجارية عادية تستهدف تثبيت ولاء الزبناء. ومن غير ا

المستبعد أن تقع زيادات في هذه من قبل المورّد لأسباب غير تجارية. غير 

أننا لا نستطيع الحسم في حقيقة مستوى الخصوم، مع أنها ظلت على 

. وقد أجرى بعض المراقبين 2010-2006العموم منخفضة خلال الفترة 

ل سنيم، بل وحتى من داخلها مقارنات بين هذه الخصوم التي لا من داخ

تتجاوز دولارين أمريكيين من ثمن الطن، من جهة، وبين التخفيضات التي 

تقترب من العشرين دولارا وقد تتجاوزها، من جهة أخرى. وقد ذلك إلى 

كثير من الغموض. فالمقارنة بين الخصوم التجارية والتخفيضات تظهر 
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يرا من الصعب تحليل دلالاته. ومع ذلك فقد قام مسؤولو المصالح تفاوتا كب

التجارية في سنيم بمحاولات جادة في هذا المضمار، ولعل بعضها قد حالفه 

 النجاح. 

ذ ، أخ2011فعندما ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، ابتداء من سنة 

تسيير الشركة يبتعد بشكل ملحوظ عن معاييرها المعهودة، وأصبحت 

 اتهاالإدارة التجارية عرضة لضغوط قوية ترمي إلى حملها على بيع منتج

. نيونإلى وسطاء، وبصورة أكثر تحديدا إلى زبناء يقترحهم وسطاء موريتا

ل إلا تعاميذكر مسؤولو المصالح التجارية في سنيم أن الشركة لم تكن أبدا ت

كبار  مع الفاعلين في ميدان صناعات الحديد والصلب أنفسهم، أو مع

وكانت  المتداولين في البورصة، ولم تكن أبدا تقبل التعامل مع الوسطاء.

ين الذ استراتيجيتها التجارية ترمي دائما إلى الحدّ من عدد المتداولين

 تتعامل معهم.

ب ويذكر الوسطاء أنهم، منذ أن تولى محمد عبد الله ولد أوداعة منص

دف وط من مقر الشركة بهالإداري المدير العام ، أصبحوا يتعرضون لضغ

ن حملهم على إدخال زبناء جدد، بناء على تعليمات من السلطات. ويمك

ت نتجامتفسير الاهتمام الجديد الذي أصبح بعض الموريتانيين يبديه بسوق 

ة، ن جهسنيم من الحديد، بمستوى الارتفاع العالي الذي بلغته الأسعار، م

 .ة الجديدة، من جهة أخرىوبمستوى "المرونة" الذي تتحلى به الإدار

وكتب مدير تجاري سابق في هذا الصدد: "خلافا للعرف والإجراءات 

المعهودة لدي شركة سنيم في هذا المجال، أصبحنا نكتشف ملفات، واردة 

لوا بوصفهم زبناء  إلينا مباشرة من الإدارة العامة، يريد أصحابها أن يسجَّ

من ناحية، كونهم لا  لشركة سنيم. والخاصية المميزة لهؤلاء هي،

يستجيبون لمعاييرنا، ومن ناحية أخرى وهي الأهم، كون الإداري المدير 

العام لا يكتفي بإحالة ملفاتهم، بل يلح في تذكيرنا بأمرهم بدون انقطاع." 

ويذكر مسيرّو مصالح سنيم التجارية أن محاولات عديدة قد جرت بهدف 

ويظهر الجدول الملحق قائمة  إدخال زبناء جد، بضغط من الإدارة العامة.

بالشركة التي أدخلها وسطاء موريتانيون حيث لم يستطع أغلبها في النهاية 

ا بسبب انعدام الموارد لدى  شراء منتوج الحديد الذي تعرضه سنيم، إمَّ

ا بسبب محاولاتهم فرض شروط غير مقبولة.   133المعنيين، وإمَّ

لجدد اناء يل رسائل تقديم للزبوهكذا يظهر أن الإداري المدير العام كان يح

حسبما  ،ردد المحتملين ويتابع مع الإدارة التجارية معالجة ملفاتهم ، ولا يت

ت د تمقذكر مسؤولو الإدارة التجارية، في التصريح بأن الشركات المعنية 

 التوصية على العناية بها من السلطات العليا. 

 

مدير التجاري لشركة سنيم، وقد اعترف أحد الوسطاء الموريتانيين، أمام ال

أن الزبون الذي يمثله قد حصل على توصية من رئيس الجمهورية، وأن 
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دولار أمريكي عن كل طن. )مذكرة المدير  3العمولة المقترحة هي 

 (.134، في الملحق2013-2010التجاري للفترة 

لقد أدت هذه الإرادة الواضحة في إدخال زبناء جدد، إلى تحويل المدير 

الذي يعتبره زملاؤه من خيرة أطر الشركة. وفي النهاية قرر هذا  التجاري

المدير أن يستقيل وأن يغادر سنيم نهائيا. وقد كان لذلك تأثيره القوي في 

أوساط الشركة. فقد قاوم هذا المدير التجاري بقوة هذا التوجه نحو تقديم 

وين وسطاء موريتانيين يقومون بدورهم بتقديم سماسرة صغار يتولون تس

 . 135منتجات سنيم. وقدمّ لنا هذا الإطار مذكرة تفصيلية توجد في الملحق

ه بة لوقد قاوم هذا المدير التجاري كذلك بقوة ضد اكتتاب "شاب" لا تجر

في باريس. وقد ظهر أن هذا "الشاب" إنما هو صهر رئيس الجمهورية 

لى الذي تم اكتتابه في شركة سنيم في ظروف غريبة، ثم أرسل مباشرة إ

ر ه إثأوروبا حيث أصبح عضوا في الفريق التجاري. فقد أصبح، بعد اكتتاب

 مغادرة المدير التجاري، هو المسؤول الأول في مكتب شركة سنيم في

يم تقد باريس. ويعتبر الكثير من أطر شركة سنيم أنه هو الذي أدخل طريقة

 الزبناء الجدد. 

ين حماية سمعتها وتحستستهدف شركة سنيم ضمن استراتيجيتها التجارية 

صورتها لتستطيع الصمود في مواجهة المنافسة الشرسة في السوق 

 ن أوالدولية، كما تستهدف ضمان تنفيذ عقودها. لذلك يتعين على أي زبو

 شريك جديد أن يستجيب للشروط والمعايير التالية:

 

 ملات لتعاأن تكون لديه القدرة المالية التي تخوله التغطية الواسعة ل

منتظرة )وهكذا يتعين إعداد جذاذات تقييم للزبناء الجدد، ال

 والاطلاع على بيناتهم المالية عند الاقتضاء(.

 ان أن تكون له خبرة في ميدان المعادن )والأفضل أن تكون في ميد

 أسواق الحديد (.

 .أن يكون حسن السمعة 

  و ألا تقدم تخفيضات استثنائية على غرار عقود الآجال المتوسطة

 يلة، عند ما يتعلق بالشحنات التجريبية.الطو

 

وتوضح نماذج عقود البيع مجمل الهوامش المسموح بالتحرك 

داخلها بالنسبة للمقاييس الوصفية للمنتوج. فبالنسبة لمنتج 

(TZFC مثلا، تحدد الحدّ الأدنى من الحديد بنسبة )أي أقلّ % 61 ،

ي تصل ( يكا الذIODEXمن المنتج المرجعي وهو )  % 1بنسبة 

. أما السيليكا فيحدد المحتوى الأعلى بنسبة % 62النسبة فيه إلى 

من المنتج المرجعي. ويحدد العقد  % 5.3، أي أعلى بنسبة % 9.3
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كذلك بقية عناصر بنية المنتوج، دون أن يحدد سقوفا عليا إلا 

 (. % 2إلى  1.5بالنسبة للحديد والسيليكا والرطوبة )من 

ثمن حسب الفروقات الملاحظة في محتوى ويتضمن العقد تعديل ال

فبالنسبة  الحديد أو السيليكا مقارنة مع المواصفات المحددة في العقد.

دة بالزيادة أو بالنقصان إلى زيا %1للحديد يؤدي كل فرق بنسبة 

إن ف(. أما بالنسبة للسيليكا %1تشجيعية أو غرامة بنفس النسبة )

، ويمكن أن %9.3ف الغرامات تطبق عندما تتجاوز النسبة سق

، أما إن % 10.3دولار إذا كان المستوى دون  2تتراوح بين 

 دولارات.  6زادت على هذا المستوى فقد تصل الغرامة إلى 

وم ويتم تعديل الأسعار كذلك باعتبار حسب مستوى أكسيد الألومني

والفوسفور والكبريت والرطوبة. وتختلف هذه المقاييس حسب كل 

 ختلف كذلك ولو قليلا باختلاف الزبناء.منتوج، ويمكن أن ت

ولا تقدم نماذج استدراج العروض تفاصيل حول بنية تخفيض 

حن. السعر. بل تكتفي بتحديد المؤشر الأدنى والتخفيض ومعدلّ الش

 مييزوبما أن نماذج العقد لا تتضمن بنية لتخفيض السعر تسمح بالت

، فإنه من بين جانبه التجاري وجانبه المرتبط بجودة المنتوج

الصعب تكوين رأي قاطع حول مستوى التخفيض المقدم للزبون 

 انطلاقا من اعتبارات تجارية.

ن مويمكن أن نلاحظ على سبيل المثال أن سنيم قد أدخلت، ابتداء 

(. وقد اشترى NOBLE، زبونا جديدا يسمى "نوبل" ) 2014سنة 

ادت شحنات. استف 3ألف طن من المعدن في  700"نوبل" أكثر من 

ى الشحنة الأولى التي تم بيعها بالسعر الآني من تخفيض يصل إل

دولار أمريكي  3دولار وفارق في سعر الشحن يصل إلى  8.5

 نسبةمقارنة مع متوسط النسبة المطبقة على غيره من الزبناء. وبال

يكي دولار أمر 9للشحنتين المتبقيتين ، استفاد "نوبل" من تخفيض 

 (، فيTZFCخرى. وتم بيع نفس المنتوج )دولار للأ 6لإحداهما و 

(، وهو CARGILنفس الفترة، لزبون آخر هو "كارجيل " )

 دولار أمريكي.  5.5زبون قديم، بتخفيض 

 بالنسبة لهذه العملية وحدها، يصل فوات الكسب بالنسبة لشركة

 2015سنيم إلى حدود مليونين من الدولارات الأمريكية. وفي سنة 

ن ديدين إضافيين تم تقديمهما فضلا عن الزبوتم إدخال زبونين ج

ان جديد"نوبل" إلى الدوائر التجارية في الشركة، وهذان الزبونان ال

( و"ميركوريا" TRAFIGURAهما "ترافيكورا" )

(MERCURIA .) 

ومن الصعب أن نقدر بدقة معقولة خسارات فوات الكسب المرتبطة 

يم. فسرعة باستقدام الوسطاء على مستوى تسويق منتجات سن

تقلبات معدل الشحن، وحالات الخصم في السعر المرتبطة بمعدل 

السيليكا، يؤدي كل ذلك إلى استحالة أي تقييم دقيق لمستوى فوات 
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الكسب. ذلك أن الأمر يختلف باختلاف المنتجات، وباختلاف 

تواريخ العقود، وبحسب السياسات البيئية المتبعة في الصين، 

.. وغير ذلك من المتغيرات التي وحسب أسعار المحروقات.

 تصعب الإحاطة بها. 

ا من إنتاج سنيم، وهو م % 80إلى  60إن السماسرة يشترون نسبة 

ضا ملايين طن سنويا. فإذا منحت الشركة تخفي 10و  7يتراوح بين 

أو معدل شحن بزيادة دولار أو دولارين أمريكيين، فإن خسارة 

 لنسبة للبلد.فوات الكسب ستكون كبيرة بالنسبة وبا

يؤكد أغلب مسؤولي المصالح التجارية الذين استفسرناهم على 

حدوث حالات من الزيادة الخاصة الممنوحة لبعض الزبناء، وهي 

 حالات محدودة حسبما يذكرون. وقد أعطينا نموذجا منها أعلاه.

ويجدر التنبيه إلى جانب آخر من الصعوبات التي تعترض محاولة 

لمرتبط بزيادة معدلّ الشحن والتخفيض. ذلك أن تقييم فوات الكسب ا

العقود ليست متماثلة، لا سيما بالنسبة للتخفيض.  فبعض العقود 

تمنح نسبة مئوية من الثمن المرجعي ، وبعضها يمنح عددا من 

الدولارات عن كل طن. وقد طلب من القائمين على المصالح 

على شكل  التجارية في سنيم توحيد العقود بحيث يكون التخفيض

عدد من الدولارات عن كل طن. ولكن المعطيات المتوفرة لا تبدو 

على درجة عالية من الموثوقية. فالتغيرات الملاحظة في معدلات 

النسب المئوية لا يبدو أنها تظهر بوضوح على مستوى التخفيض 

بعدد من الدولارات لكل طن. وظهر أن إمكانية احتساب فوات 

صر على السماسرة، حسب المنتج وحسب الكسب ممكنة عندما نقت

. ويظهر أن نتائج هذا 136السنة. وتوجد الجداول ملحقة بالتقرير

الاحتساب ليست دالةّ تماما بسبب تقلب المعدلات في نفس السنة. 

وإذا أخذنا تواريخ العقود، فسنرى أنه من المستحيل احتساب 

غلب التفاوت بين معدلات الشحن والتخفيضات، إذ لا يوجد في أ

الأحيان إلا عقد واحد في الشهر بالنسبة لمنتج معين، وهذا أمر لا 

 يسمح بوجود مرجع.

كمرجع، باعتبارها سنة لم تكن فيها  2010ويمكن أن نأخذ السنة 

ظاهرة تدخّل الوسطاء الموريتانيين قد أصبحت ملحوظة. فتظهر 

ضعيفة والتغيرّات فيها محدودة. فتظل  2010التخفيضات في سنة 

دولار للسماسرة،  -3و  0محصورة بين  2010تغيرّات في سنة ال

فتصبح التغيرّات  2011على امتداد السنة تقريبا. أما في سنة 

دولار لنفس السماسرة وبالنسبة لنفس مادة  -10و  0متراوحة بين 

(TZFC ويمكن إجراء احتساب تقديري لفوات الكسب المرتبط .)

، حسب 2011المادة، خلال سنة بزيادة التخفيضات،  بالنسبة لهذه 
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طريقتين . يتم احتساب التقدير بالطرقة الأولى اعتمادا على 

. 2011و  2010المقارنة بين معدلات التخفيض فيما بين سنتي 

إلى  2011وحسب هذه الطريقة يصل فوات الكسب بالنسبة لسنة 

مليون دولار . وباعتماد الطريقة الثانية يتم احتساب  20حدود 

لكسب بالانطلاق من التخفيض الأقل الملاحظ في هذه فوات ا

السنة، واحتساب مستويات التفاضل مع التخفيضات الأخرى. ثم يتم 

( الذي يشتريه TZFCضرب النسب التفاضلية في كميات منتج )

السماسرة لصالح السوق الصينية. وتوصل هذه المقاربة إلى تقدير 

كي بالنسبة لسنة مليون دولار أمري 16.6فوات الكسب بمبلغ 

2011. 

( TZFCوبناء على ذلك حصر فوات الكسب على مستوى منتج )

مليون دولار. ولا يمكن تحديد  20و  16بين عددي:  2011لسنة 

ا مستوى دقة هذه التقديرات المتعلقة باحتساب فوات الكسب، نظر

 لتعددّ المتغيرات وتقلبّها. 

، وإلى 2013-2012ويمكن أن نطبق نفس المقاربة على سنوات 

، لأنه في هذه السنوات كان الطلب فائضا 2014حدود أقل سنة 

وكان بإمكان المورّدين التفاوض حول مستويات تخفيض ضئيلة، 

ان ك. فكلما 2016-2015عكس ما عليه الحال بالنسبة للسنوات 

 الطلب فائضا تعيّن أن يكون التخفيض ضئيلا، والعكس بالعكس. 

كا سيليلمواد والزبناء. فكلما كانت نسبة الويتعلق التخفيض كذلك با

مرتفعة ارتفع حجم التخفيض. وهكذا تكون التخفيضات مرتفعة 

( XCB( . أما بالنسبة لمنتجات )XFCبالنسبة لمادة )

( فتنخفض مبالغ التخفيضات. وتكون التخفيضات GMABو)

المقدمة لمهنيي صناعة الحديد والصلب أخفّ من تلك المقدمة 

وهكذا يظهر أن التغيرات كثيرة جدا بحيث يصعب للسماسرة. 

 تقدير فوات الكسب بالدقة المُرْضية.

 7و 0 أما بالنسبة للغرامات، فالظاهر أن مستواها كان يتراوح  بين

ترة دولار للطن ، بمعدل يقترب من دولارين للطن، على امتداد الف

حليل المعطيات الخاصة بالفترتين ظهر أن . وبعد ت2010-2019

حال و الذا المتغيرّ لا يمكن اعتباره مؤشرا للأداء الإنتاجي كما هه

 لوقتابالنسبة لتقارير البيع. ذلك أن هذا المتغيرّ يتضمن في نفس 

تجاوز أنواع خصم السعر المرتبطة بتجاوز الحدود الدنيا من 

م ي يتالحديد، والحدود العليا من السيليكا ، مع مكوّن تجاري إضاف

 نوعية المنتج وانتظامه. قياسه باعتبار 

 

إن النتائج المستخلصة من هذا التحليل تؤكد جزئيا صحة المعلومات 

المتعلقة بوجود وسطاء موريتانيين حاصلين على توصيات من السلطات 

الحاكمة، وأن هؤلاء الوسطاء قدمّوا زبناء اعتمدتهم الإدارة التجارية، 
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عن كل طن يباع.  وحصلوا في مقابل ذلك على عمولة ببضع دولارات

وتكلم بعضهم عن ذلك بماشرة أمام المدير التجاري. وفشلت بالمقابل 

محاولات كثيرة للقيام بذلك، لأسباب منها مقاومة الإدارة التجارية، ومنها 

كذلك ضعف إمكانات الزبناء المقترحين. وهكذا نلاحظ أن أحدهم قد حصل 

للتراجع قبل استلام فعلا على عقد لكنه لم يستطع تنفيذه مما اضطره 

المنتوج، مسببا بذلك بعض الاضطراب في برنامج شركة سنيم، مع ما 

ينتج عن ذلك من ضياع الفرص بالنسبة للشركة. ويتعلق الأمر في الحالة 

 ORES AND MINERALS UKالأخيرة بالزبون المسمى )

LTD137(، وتوحد مراسلات هذا الزبون مع الشركة في الملحق. 

كة دير التجاري، دخل ثلاثة زبناء جدد. ومن هؤلاء شربعد مغادرة الم

زات متيا"نوبل" التي تعتبر لجنة التحقيق البرلمانية أنها قد حصلت على ا

بل" "نو كبيرة مقارنة مع قدماء زبناء الشركة التاريخيين. تم إقحام شركة

، بعد مغادرة المدير التجاري ببضعة أشهر، وحصلت عل 2013سنة 

تجاوزت مشتريات  2015. وفي سنة 2015و  2014عقود في سنتي 

( وحده، قبل أن توقف TZFC"نوبل" عتبة المليون طن من منتوج )

تباط . ولعل لهذا التوقيف ار2015تعاملها مع شركة سنيم في نهاية سنة 

ي تم الت بحالة سوق المعادن لأنها لم تعد تسمح بمثل هوامش الربح الكبيرة

 .2015و  2014الحصول عليها في سنتي 

ء ويفسر الأشخاص الذين استفسارهم أسباب تسارع وتيرة إقحام الزبنا

ري الجدد بوجود صهر رئيس الجمهورية الذي أصبح بمثابة المدير التجا

 "الفعلي".

 

ع ملين وينبغي أن نشير في النهاية إلى أن السمسارين الأساسيين المتعام

ستحوذان (، حيث تGLENCORE( و )CARGILسنيم، هما شركتا )

من سوق الصين بالنسبة لشركة سنيم. وبحسب مسؤولي  %60على نسبة 

 بناءالمصالح التجارية في سنيم ، فإن هذين السمسارين يعتبران من الز

 هم ،فالتاريخيين ولا يمكن بأي حال أن يتعاملا مع وسطاء موريتانيين. 

". يدةحسب هؤلاء، مهنيون لا يمكن أن "يتلطخوا في مقابل امتيازات زه

وتفيد معلومات أخرى غير مؤكدة أنهم قد جرى الاتصال بهم من قبل 

م. وسطاء مؤثرين  ضمنوا لهم الحصول على امتيازات تفضيلية في عقوده

 ولم تستطع لجنة التحقيق البرلمانية تأكيد هذه المعلومات. 

ويظهر من تحليل عقود البيع الذي قامت به لجنة التحقيق البرلمانية، كما 

، أنّ معدلّ التخفيضات على منتوج 138ر ملخّصا في الجداول المرفقةيظه

(TZFC بالنسبة لصالح هذين السمسارين يتراوح بين )دولارات  8و  7

دولارا أمريكيا. أما بالنسبة  12و  11وقد يصل في حالات استثنائية إلى 

دولار أمريكي وقد  14و 12( فيصل معدل التخفيض إلى XFCلمنتج )
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دولار أمريكي. وبالنسبة للشحن، يصل  16الأحيان إلى  يصل في بعض

دولار أمريكي. ولا شك أنّ بعض العوامل  15الفارق أحيانا إلى أكثر من 

الموضوعية قد تفسر جزئيا هذه الفروقات، لكن يصعب تفسير بعض 

 مستوياتها .

 أمثلة من الشراكات المشبوهة ضمن سياسة سنيم التجارية 1.3

 و"صافا" مشروع "الشامي ستيل"  1.3.1

 مقدمة 

نيم خلال فرعها صافا مشروع شراكة مع شركة أطلقت س 2012-09-20بتاريخ 

في  ناعي"الشامي ستيل" في نواذيبو بهدف ترقية حديد تسليح البناء والحديد الص

 مقاطعة الشامي.

أنشئت  تعتبر شركة الشامي ستيل شركة مخفية الاسم خاضعة للقانون الموريتاني،

 ويشترك فيها ثلاثة مساهمين: 2012 -09-20بتاريخ 

  ،الشركة العربية للحديد والصلب )صافا(، فرع من شركة سنيم

في السجل التجاري بنواذيبو، وهي شريك في الشامي ستيل  1054تحت رقم 

 ويمثلها المدير العام السيد محمد يربانا ولد محد المامي؛ %34بنسبة 

 ( شركةKEY TO STEEL HANDELSBOLAG )  ة سويدية وهي شرك

لم وكخورأسمال قدره مليون ومائتا ألف دولار أمريكي، مقرها الاجتماعي في ست

ريك في الشامي ستيل ، وهي ش 3690-969740حيث رقم سجلها التجاري 

( بوصفها مديرها Salah Al Tounjiويمثلها السيد صلاح الطنجي ) %33بنسبة 

 العام؛

 اضعة للقانون الشركة الموريتانية لإنتاج الفولاذ، شركة خ

قم ري رالموريتاني ، رأسمالها مليون أوقية، مقرها نواكشوط خيث سجلها التجا

وده ، ويمثلها محمد عالي حيم  %33، وهي شريك في الشامي ستيل بنسبة 3759

 ودادي، بوصقه مديرها الفعام.

 من النظام الأساسي لشركة الشامي ستيل ، فإن هدف 2حسب أحكام المادة 

 الشركة هو:

 إنتاج وتسويق قضبان تسليح الخرسانة ، والحديد الصناعي، وكل -

 مشتقات الحديد؛

 تنمية أي نشاط يرتبط بالحديد والصلب؛ -

همة إنشاء المؤسسات الصناعية والمالية والتجارية والعقارية الم -

 لتحقيق الهدف، وشراء مثل هذه الشركات واكتراؤها واستغلالها.

 تقديم مشروع الشامي ستيل 

، وهي  1984سنيم شركة صافا سنة أنشأت 

شركة صناعية متخصصة في تصنيع قطع 

الحديد المسبوك. وتعتبر من أهم الشركات 

الصناعية الكبرى وتعتبر نواة مستقبل 

التصنيع في البلد ، بصنعها لقطع الفولاذ 
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 عالي السبك ومنخفض السبك:

o  آليات معدنية : مستلزمات الحفارات

 وآليات نقل التربة؛

o ة؛ير والسحق، دروع الكسارات، الأقماع، الأشكال المقعرالتكس 

o  ،الأشغال العامة: قطع تفتيت لآلات الردم، الإسفين 

ي وتتناسب هذه المنتجات فعلا مع حاجات الصناعات المعدنية ف

موريتانيا، وتوضع تخت تصرفهم بأسعار تنافسية، مع عامل 

 القرب الجغرافي المساعد في تقصير آجال التسليم.

ية عال بعل تجربتها منذ أكثر من ثلاثين سنة ، ووجود مادة أوليةو

الجودة، وحصولها على شهادة الاعتراف بالجودة  حسب 

( ، فإن صافا قد حصلت على قبول ISO 9001المعايير الدولية )

ع طن من القطع السريعة التبديل وغيرها من القط 1700اعتماد 

 الحيوية لمنشآت سنيم.

 تيل  :مشروع الشامي س  .2

يهدف مشروع الشامي ستيل، بحسب معطيات سنيم وصافا، إلى 

تركيب وتشغيل مصنع يتكون من وحدة فولاذ، وحدة صفائح حادة، 

، محطة توليد كهربائية، وتجهيزات تابعة ) سقيفة، أدوات مناولة

 ورشات، مكاتب، إلخ(,

، من قضبان تسليح الخرسانة سنويا kt 120وتصل طاقة المصنع إلى 

 عتماد على الخردة المعاد تدويرها.بالا

، والتجهيزان التي حصلت عليها شركة الشامي ستييل في موريتانيا

 حسبما تذكر صافا، هي:

 6 أفران كهربائية مع مستلزماتها؛ 

 ،مصنع صفائح 

 جانب كبير من أجزاء مصنع الصب المستمر؛ 

 .السقيفة 

 دتهاتثماري التي أعأهم الفرضيات المعتبرة عند سنيم حسب خطة التطوير الاس

( والمدير AGI-SNIM) والتدقيق الذي أشرفت عليه  2013الشامي ستيل سنة 

  العام لصافا:

  ،حطة مأن المعطيات الفنية للمشروع )وحدة الفولاذ، وحدة التصفيح

ات وحد توليد الكهرباء (، واختيار التجهيزات، واختيار الطرقة المعتمدة ستة

ر ن، كل ذلك يشجع على سرعة الجاهزية ، ويوفللفرن، ووحدة تصفيح من خطي

 مرونة في عمليات الصيانة،

  ( ، 2013أن التوقعات الأولية )خطة التطوير الاستثماري لسنة

 30مليون دولار( تغطي التجهيزات والمباني ) 40تشير إلى أن تكلفة المشروع )

مليون  BFR( )3.2مليون دولار( ومادة ) 6.8مليون دولار(؛ ومخزون الخردة )

 20بمبلغ  01/07/2012دولار(، ومع المصادقة على خطة التمويل بتاريخ 
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مليون دولار من تسبيقات المساهمين  10مليون دولار من الأصول السهمية، و

 مليون من الاستدانة على المدى المتوسط والبعيد. 10و

 في  وانطلاقا من كل ذلك تم تقدير الأجل المنتظر للتنفيذ والبدء

 شهرا على الأقل. 12لمصنع بمدة تشغيل ا

 المخاطر التي قد تواجه مشروع الشامي ستيل .3

د وفي الأخير قدرت المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع بأنها ق

 مستويات: 4تكون على 

  أولها أن تكون كمية الخردة المتوفرة لا تغطي الحاجات

ج السنوي لشركة الشامي ستيل، وأن يكون الاستيراد من الخار

 اضيا على التنافسية؛ق

  وثانيها أن لا تكون الوطنية قادرة على استيعاب الإنتاج

 (؛kt 120السنوي )

  وثالثها خطرا انعدام التنافسية لدى الشركة في الأسواق

 المجاورة؛

  ورابعها أن تكون حاجة الشركة إلى الطاقة سببا في إثقال

 كاهلها بأعباء النفقات.

 2016ي يونيو قرض صندوق الإيداع والتنمية ف .4

ة حصلت شركة الشامي ستيل من صندوق الإيداع والتنمي 2016في يونيو 

ن ( بعد أ800،000،000على قرض بمبلغ ثمانمائة مليون أوقية قديمة )

 تقدمت بطلب تمويل بمبلغ مليارين من الأوقية موزعين كما يلي:

ط ائتمان طويل الأجل بمبلغ مليار أوقية يسدد خلال خمس سنوات خ-

 مخصص لشراء التجهيزات ونفقات الهندسة المدنية؛و

ط ائتمان قصير الأجل بمبلغ مليار أوقية يسدد خلال سنتين ويخصص خ-

 لصندوق رأس المال المتداول لضمان سير النشاط.

 431/2016وبعد نقاش الطلب وتقديم وثائق ضمان تضامني  برقمي 

 ا السيد صالحمن قبل اثنين من المساهمين في الشركة هم 432/2016و

 الطنجي والسيد ودادي محمد عالي، ووثقت العملية في مكتب الأستاذ

. وقدم الصندوق قرضا لشركة 2016يونيو  21أحمدي ولد حمادي يوم 

ة نمائالشامي ستيل بمبلغ مليونين ومائتين وأربعين ألف دولار ، أي ثما

 مليون أوقية قديمة.

اع والتنمية رسالة إلى أرسل مدير صندوق الإيد 2018مايو  30وفي 

عنية الم الإداري المدير العام لشركة سنيم طالبا منه التدخل عند الأطراف

في الشامي ستيل لغرض استكمال أشغال المشروع، رغم وعد سابق 

 بإنجاز الأعمال البدء في تشغيل المصنع.

 الوضعية الحالية لمشروع الشامي ستيل .5

 طوير الاستثماري سنة ،طبقا للمراجعة في إطار متابعة خطة الت

 كانت الوضعية كالتالي:
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التجهيزات التي استقبلتها الشامي ستيل، حسب ما ذكرت شركة 

 صافا، هي:

، والتجهيزان التي حصلت عليها شركة الشامي ستييل في موريتانيا

 حسبما تذكر صافا، هي:

 6 أفران كهربائية مع مستلزماتها؛ 

 ،مصنع صفائح 

 الصب المستمر؛ جانب كبير من أجزاء مصنع 

 ؛السقيفة 

  أشغال الهندسة المدنية: تم فقط إنجاز الأشغال المدنية

 الخاصة بالسقيفة؛

 .تم تركيب الهيكل المعدني للسقيفة، فقط 

 

التنازل عن منجم افديرك من قبل الإداري المدير  1.3.2

 الام لشركة سنيم

 السياق: .1

 
حتى سنة  وظل متواصلا 1963اكتشفت "ميفرما" هذا المنجم وبدأ استغلاله سنة        

يد . وقامت شركة سنيم بأعمال تنقيب قرب الموقع أسفرت عن اكتشاف منجم جد1983

 60مليون طن، ويمكن اقتصاديا أن يستخرج منه ما مجموعه  87يصل احتياطيه إلى 

ن ملقرب ويوجد عمليا علىسكة الحديد الرابطة بين الزويرات ونواذيبو با مليون طن .

 .مدينة افديرك

لى ع، مشروع شراكة   2019وبناء على هذا الاكتشاف أطلقت شركة سنيم، في مايو  

(، BC Mining Mauritania SA (BCMM)شكل مؤسسة مشتركة مع شركة )

، مسجلة تخت رقم ( أوقية قديمة1000000وهي شركة رأسمالها مليون )

 .(.Bevan John Jonesفي السجل التجاري لمدينة نواذيبو، ويمثلها السيد ) 00923/2019

وط في نواكشوط بهدف توفير شر 2019تم توقيع اتفاق المؤسسة المشتركة في مايو 

ركة غرض شالشراكة بين الطرفين لاستئناف الاستغلال في منجم افديرك، وأنشئت لهذا ال

من  % 20( تملك سنيم نسبة NEWCOجديدة تابعة للقانون الموريتاني تسمى )

 المتبقية. % 80نسبة  (BCMMرأسمالها وتملك )

 F’Dérick Iron Mine SAوينبغي التذكير بأن سنيم كانت قد وقعت عقد تأجير مع  شركة )

(FIM SA)( كما وقعت معها عقد خدمات يتضمن مزايا مجحفة لصالح ، )FIM SA)  ،

تحضيرا لعقد هذه الشراكة. والشركة المذكورة خاضعة للقانون  2019وذلك في يونيو 

 أنشئت عشية توقيع العقد المذكور برأسمال قدره مليون أوقية جديدة. الموريتاني

فإن التوقيع على هذا الا  2020ابريل  29وحسب رسالة من الإداري المدير العام بتاريخ 

تفاق بإنشاء مؤسسة مشتركة قد تم في إطار ضيق، بدون تشاور مع الفرق المعنية في 

ا أن التنازل عن هذا المنجم يعتبر كارثة ، وأنه الشركة. وقد أكد له مديرو الشركة وأطره
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قد اتخذ بسبب ذلك جميع الإجراءات المناسبة لإلغاء هذا العقد وإطلاق مشروع استثمار 

 المنجم باعتباره مشروعا خاصا بشركة سنيم.

 تقديم موجز لمشروع منجم افديرك  .2

التصور العام حول  2020أعادت دراسة جدوى أعدتها شركة سنيم سنة 

مواصفات مشروع منجم افديرك بتحويل جزء من المعالجة إلى المنشآت 

 الموجودة في نواذيبو، وتم في هذا السياق تصور احتمالين: 

 :"الاحتمال "ا 

 29مليون طن لمدة  2يتأسس هذا الاحتمال على إنتاج سنوي بقيمة 

 عاما بالجمع بين القطاعين.

 دولار . وستكون مليون 146ويقتضي ذلك استثمارا أوليا بقيمة 

 النسب المالية على النحو التالي:

  %18معدل المردودية الداخلية  -

 مليون دولار. 102القيمة الفعلية الصافية  -

 إجراءات إلغاء هذه 2020وقد بدأت السلطات الموريتانية منذ مطلع سنة 

ة شركللعام االشراكة التي تشكل تفويتا للموارد المعدنية قام به الإداري المدير 

 سنيم بدون موافقة مجلس الإدارة.

 استنتاجات .3

ة نظرا إلى توقيع اتفاق المؤسسة المشتركة، والشروع في تحضير اتفاقي

الكراء وعقد الخدمات )الوثائق موجودة( ، متضمنين مزايا باهظة، 

 لعامومخالفات واقعة وأخرى محتملة ، يتعينّ أن يعتبر الإداري المدير ا

 قترفا العقد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة قد الشركة سنيم بتوقيعه لهذ

 انتهاكا للقانون الموريتاني. 

   التوصياتأهمّ  .1

 

a. التوصيات العامة 

 

إن الإطار القانوني الخاص بمشتريات الإمدادات والخدمات  .1

 والأشغال ، ليس إطارا مرضيا ولا واضحا بما يكفي.

ناحية ال ا مؤسّسة منفالقواعد الاستثنائية التي تطبقها سنيم لا تبدو لن

 أمر القانونية، إلا إذا كان هناك نص قانوني يقضي بذلك صراحة، وهو

 لا علم لنا به.

وتبدو القواعد فضفاضة ويسهل الالتفاف عليها، مما يجعلها غير مناسبة 

لشركة ذات اقتصاد مختلط تعمل في قطاع حيوي بالنسبة للبلد. كما لا 

ونوعية في حال انتهاكها. تتضمن هذه النصوص عقوبات واضحة 

وعليه يبدو من الملحّ توضيح وضعية الشركة من الناحية القانونية، 
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ومراجعة مجمل المدونة الخاصة بإبرام وتنفيذ صفقات شركة سنيم 

 وعقودها.

 

ن أن تعيّ وتوخيا للرقابة الفعلية على المساطر الإجرائية المتبَعة، ي .2

ة اصيل المسطرة الإجرائييتضمن كل عقد وكل صفقة تبرمها سنيم، تف

 المتبعة قبل التوقيع، وأن تذكر المبررات الداعية إلى المسطرة

 الاستثنائية في حالة اللجوء إليها. 

ن نظرا للمخالفات المسجلة والضمنية التي تمت ملاحظتها، يتعيّ  .3

م إشعار السلطات القضائية المعنية انطلاقا من أحكام القانون رق

يما المتعلق بمحاربة الفساد، لا س 2016ريل اب 15بتاريخ  2016.014

 . 15, و  7,  6,  5,  4المواد ذوات الأرقام 

ومن أجل ضمان مزيد من الشفافية والمقروئية ، والتمكين من   .4

 تعينرقابة أشد صرامة للسياسة التجارية التي تتبعها شركة سنيم ، ي

أخرى  على الأقل الطلب بتعهد محكمة الحسابات أو أي هيئة رقابة

معتمدة حسب المعايير الدولية ، من أجل فتح تحقيق معمق حول 

 الظروف التي تتعامل فيها سنيم مع السوق.

يم، ونعتبر أخيرا أنه من المهم لضمان من الفعالية فيث تدخل سن  .5

 شركةومزيد من الشفافية في تسييرها، فتح تحقيق داخلي حول تنظيم ال

ا منه احدة من الهيئات التي تتشكلوتسييرها، لا سيما على مستوى كل و

 .تضاء، وتحديد المسؤوليات الداخلية التي تتحملها كل هيئة عند الاق

 

b. توصيات خاصة 

 

 صفقات الحفر 1.3

 

تمتاز مسطرة الإبرام المتبعة بالغموض )تحديد غير مناسب  -

نعدام ز باللمعايير، وحتى تغيير هذه المعايير أثناء المسطرة(، كما تمتا

( قد أضيفت FORMINEلاحظ بالخصوص أن شركة )الشفافية. ون

 إلى المسطرة، رغم لم تشارك فيها منذ البداية.

 

نه ه فإلا يظهر أن اللجوء إلى الاستشارة المبسّطة كان مبررا، وعلي -

 فيما يبدو غير قانوني.

 

لم تتضح الأسباب الداعية إلى منح الصفقات لشركتي  -

(ENNEJAH DRILLING( و )FORMINEولم يظه ) ر

 يراتتبريرها من الناحية القانونية ، وما زالت هناك حاجة  إلى تفس

از إضافية ، لا سيما من قبل ممثلي الدولة لدى سنيم، من جهة، وجه

 تسيير سنيم، من جهة أخرى.
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، قتينلم يتضح لنا من التحليل وجه الحاجة الداعية إلى إبرام الصف -

 مما يستدعي شروحا إضافية.

 

التي أجريت على الصفقتين مسببّة تسبيبا  لم تكن التعديلات -

 صحيحا.

 

 

 ENNEJAHونشير هنا بصورة خاصة إلى الصفقة مع )

DRILLING 6155000تعديلات بمبلغ  3( التي أجريت عليها 

 دولار أمريكي مضافة إلى مبلغ الصفقة الأصلي.

 

 ينبغ تقديم تفسيرات دقيقة حول المصادقة على التعديلات.

 

تية لأطراف المشاركة في هذه الصفقات بوثائق ثبوينبغي أن تبعث ا -

 ة فيإلى لجنة التحقيق البرلمانية للتحقق من إنجاز الخدمات المقرر

 الصفقات بصورة صحيحة.

 

ن نظرا للمخالفات المسجلة والضمنية التي تمت ملاحظتها، يتعيّ  -

م إشعار السلطات القضائية المعنية انطلاقا من أحكام القانون رق

يما المتعلق بمحاربة الفساد، لا س 2016ابريل  15بتاريخ  2016.014

 .15و  10,  7,  6,  5,  4المواد ذوات الأرقام 

 

 

 

 صفقة بناء فندق من خمس نجوم 1.4

 

إن تدخل شركة سنيم في مشروع كهذا يثير الشكوك لدى  لجنة  -

م التحقيق البرلمانية، كما يتطلب ضبط النظام الأساسي لشركة سني

أن  وية حول الاستثمارات التي تقوم بها. فمن الضروريوالرقابة الق

تكون الاستثمارات مطابقة لأهداف الشركة المنصوص عليها في 

 أحد نظامها الأساسي )وأي تدخل خارج هذا النطاق ينبغي أن يتكفل به

  الفروع أو خيرية سنيم.(

افة إذا كانت أي مسطرة للتنافس قد اتبعت، فيبدو أنها لم تكن شف -

قها تطبيا بالنظر إلى انعدام الشفافية المحيط بالمعايير الفنية وتمام

ا ا إذمالفعلي. ونظرا لهامش الذاتية المسموح به، فلا يمكن أن نحددّ 

. كانت إحدى الشركات قد حصلت على ميزات في مرحلة التقييم الفني

 إنها ممارسة ينبغي أن تراجع. 
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 تبدو لنا مقنعة أدمجت بعض التكاليف في ثمن العقد بصورة لا -

)لاسيما: شراء سيارة جديدة، والتعويض عن تكاليف استدراج 

 العروض( مما يقتضي تقديم بعض الشروح حول أسباب تحديدها.

 

 لم معثر على أي أثر لتنظيم مسطرة اختيار الاستشاري المساعد -

دية لشركة سنيم في هذا المشروع. ويقتضي ذلك مساءلة الأجهزة القيا

 على هذه الصفقة أو وقعتها.التي صادقت 

  

 

ن نظرا للمخالفات المسجلة والضمنية التي تمت ملاحظتها، يتعيّ  -

م إشعار السلطات القضائية المعنية انطلاقا من أحكام القانون رق

يما المتعلق بمحاربة الفساد، لا س 2016ابريل  15بتاريخ  2016.014

 .15و  10,  7,  6,  5,  4المواد ذوات الأرقام 

 

 

 لرويصات السفلىا –صفقة إعادة تأهيل القسم الكهربائي  1.5

 

افة إذا كانت أي مسطرة للتنافس قد اتبعت، فيبدو أنها لم تكن شف -

قها تطبيتماما بالنظر إلى انعدام الشفافية المحيط بالمعايير الفنية و

ا ا إذمالفعلي. ونظرا لهامش الذاتية المسموح به، فلا يمكن أن نحددّ 

. ركات قد حصلت على ميزات في مرحلة التقييم الفنيكانت إحدى الش

 إنها ممارسة ينبغي أن تراجع.

 

ذا إن ظروف تنفيذ هذه الصفقة غير واضحة: ويتعيّن التحقق مما إ -

ت راماكان التأخر في الإنجاز ناتجا عن خطأ أم لا، وهل تم تطبيق الغ

. 

 

ات ذ صفقة الدراسات والتركيب لآلية إزالة الغبار بواسطة مصفاة 1.6

 كيس لصالح ورشة العزل المغناطيسي  

 

افة إذا كانت أي مسطرة للتنافس قد اتبعت، فيبدو أنها لم تكن شف -

ير ستماما بالنظر إلى "الجمع" )إنشاء تكتل( بين المترشحين أثناء 

ي ينبغفالمسكرة الإجرائية. ولم نعرف السياق الذي تمت عملية الجمع . 

لية ي عما أو أحد وكلائها هو المتسبب فالبحث فيما إذا كانت سنيم نفسه

، هودةالتقارب هذه، مما يعتبر مخالفة واضحة للمبادئ الإجرائية المع

 ولكنه فضلا عن ذلك إضرار بمصالح الشركة )نقص القوة التأثيرية

 لعملية التنافس(.
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-  

 

 

 "2صفقة إنشاء وتركيب مصنع "القلابة  1.7

 

ى حة علأن الشركة المقترينبغي في البداية أن نسجّل خللا يتمثل في  -

أساس أنها صاحبة العرض الأرخص بناء على تحليل العروض هي 

( في AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITEDشركة )

(. فإذا لم COPISAحين أن الشركة التي وقع عليها الاختيار هي )

( ، وتم توثيق الحالة كما AFCONSتكن قد حدثت صعوبات مع )

و ل ، فإن مسطرة استدراج العروض تبديجب ، إذا لم يكن ذلك قد حص

لته فاسدة. فمن المهم أن يسأل موقعّ هذا العقد عن الظروف التي جع

 يوقعّ مع شركة ليست هي صاحبة العرض الأرخص. 

 

بدو ينبغي أن نسجل أنه إذا كانت أي مسطرة للتنافس قد اتبعت، في -

عايير المط بأنها لم تكن شفافة تماما بالنظر إلى انعدام الشفافية المحي

كن أن  يمالفنية وتطبيقها الفعلي. ونظرا لهامش الذاتية المسموح به، فلا

نحددّ ما إذا كانت إحدى الشركات قد حصلت على ميزات في مرحلة 

 التقييم الفني. إنها ممارسة ينبغي أن تراجع. 

 

وبغض النظر عن آليات الضمان التي وضعت لصالح المستثمر  -

ان إن تقاسم المخاطر يبدو غير عادل، وقد ك)وهي آليات متطورة(، ف

 على حساب شركة سنيم.

 

 

ن نظرا للمخالفات المسجلة والضمنية التي تمت ملاحظتها، يتعيّ  -

م إشعار السلطات القضائية المعنية انطلاقا من أحكام القانون رق

يما المتعلق بمحاربة الفساد، لا س 2016ابريل  15بتاريخ  2016.014

 .15و  10,  7,  6,  5,  4رقام المواد ذوات الأ

 

 

 صفقة القلاب الجديد 1.8

 

افة إذا كانت أي مسطرة للتنافس قد اتبعت، فيبدو أنها لم تكن شف -

قها تطبيتماما بالنظر إلى انعدام الشفافية المحيط بالمعايير الفنية و

ا ا إذمالفعلي. ونظرا لهامش الذاتية المسموح به، فلا يمكن أن نحددّ 

. شركات قد حصلت على ميزات في مرحلة التقييم الفنيكانت إحدى ال

 إنها ممارسة ينبغي أن تراجع.
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ور، ينبغي أن نسجل أيضا أننا فيما يتعلق باستدراج العروض المنش -

 قد لاحظنا غياب التوضيحات الإجبارية المنصوص عليها في النظام

 المطبق في شركة سنيم، وقد يؤدي ذلك إلى الحد من التنافس، مما

 ضر بمصالح الشركة.ي

 

ذا إن ظروف تنفيذ هذه الصفقة غير واضحة: ويتعيّن التحقق مما إ -

 ت.راماكان التأخر في الإنجاز ناتجا عن خطأ أم لا، وهل تم تطبيق الغ

 

 يبوصفقة بناء محطة توليد الطاقة الكهربائية الهوائية في نواذ 1.9

 

 إن تدخل شركة سنيم في مشروع كهذا يثير الشكوك لدى لجنة -

م التحقيق البرلمانية، كما يتطلب ضبط النظام الأساسي لشركة سني

أن  والرقابة القوية حول الاستثمارات التي تقوم بها. فمن الضروري

تكون الاستثمارات مطابقة لأهداف الشركة المنصوص عليها في 

 أحد نظامها الأساسي )وأي تدخل خارج هذا النطاق ينبغي أن يتكفل به

 سنيم.( الفروع أو خيرية

 

م يبدو أن هذه الصفقة قد أبرمت حسب آلية التراضي، غير أننا ل -

ن أنسجل أي تبرير للجوء إلى هذه المسطرة. ويتعيّن بناء على ذلك 

 نسائل السلطات التي وقعت هذه الصفقة أو صادقت عليها.

 

 وإذا تأكد انعدام المبرر فستعتبر مسطرة التعاقد غير شرعية.

 

 

ن مسجلة والضمنية التي تمت ملاحظتها، يتعيّ نظرا للمخالفات ال -

م إشعار السلطات القضائية المعنية انطلاقا من أحكام القانون رق

يما المتعلق بمحاربة الفساد، لا س 2016ابريل  15بتاريخ  2016.014

 .15و  10,  7,  6,  5,  4المواد ذوات الأرقام 

 

 

 صفقة بناء الميناء المعدني الجديد في نواذيبو 1.11

  

 

ينبغي في البداية أن نسجّل خللا يتمثل في أن الشركة المقترحة  -

على أساس أنها صاحبة العرض الأرخص بناء على تحليل 

( في حين أن الشركة التي SANDVIKالعروض هي شركة )

(. فإذا لم تكن قد حدثت TAKRAFوقع عليها الاختيار هي )
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( ، وتم توثيق الحالة كما يجب ، SANDVIKصعوبات مع )

إذا لم يكن ذلك قد حصل ، فإن مسطرة استدراج العروض تبدو 

فاسدة. فمن المهم أن يسأل موقعّ هذا العقد عن الظروف التي 

 جعلته يوقعّ مع شركة ليست هي صاحبة العرض الأرخص.

  

ينبغي أن نسجل أنه إذا كانت أي مسطرة للتنافس قد اتبعت،  -

لمحيط ية انعدام الشفاففيبدو أنها لم تكن شفافة تماما بالنظر إلى ا

وح لمسمابالمعايير الفنية وتطبيقها الفعلي. ونظرا لهامش الذاتية 

 به، فلا يمكن أن نحددّ ما إذا كانت إحدى الشركات قد حصلت

 على ميزات في مرحلة التقييم الفني. إنها ممارسة ينبغي أن

 تراجع. 

 

وتبدو مرحلة تقييم العروض غامضة بفعل استعمال مفاهيم  -

 ،ية" باينة )مفهوم "العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادمت

 ومفهوم "العرض الأرخص"(.

 

يّن نظرا للمخالفات المسجلة والضمنية التي تمت ملاحظتها، يتع -

م ن رقإشعار السلطات القضائية المعنية انطلاقا من أحكام القانو

المتعلق بمحاربة الفساد،  2016ابريل  15بتاريخ  2016.014

 . 15و  10,  7,  6,  5,  4 سيما المواد ذوات الأرقام لا

 

 

 صفقة توسيع شبكة الماء الشروب في مدينة الزويرات 1.12

 

ينبغي أن نسجل أيضا أننا فيما يتعلق باستدراج العروض  -

المنشور، قد لاحظنا غياب التوضيحات الإجبارية المنصوص 

إلى عليها في النظام المطبق في شركة سنيم، وقد يؤدي ذلك 

 الحد من التنافس، مما يضر بمصالح الشركة.

 

صفقة بناء الورشات والمكاتب والملحقات وتركيب  1.13

تجهيزات مصنع إنتاج أعمدة الكهرباء من الخرسانة 

 المسلحة في ألاك.

 

 مايو 5لقد لاحظنا أن الصفقة تتضمن إشارة للتوقيع بتاريخ  -

ها فقتدمّ موا. ومع ذلك فقد لاحظنا أن لجنة الاستثمار لم تق2013

ركة ة لشعلى اقتراح توقيع الصفقة مع الإحالة إلى اللجنة التنفيذي

دة ، أي بعد توقيع "صفقة الأعم2013يونيو  5سنيم إلا بتاريخ 

 الكهربائية" . 
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بدو توإذا لم يتعلق الأمر بهفوة مادية، فإن المخالفة الإجرائية 

 جلية.

 

 

، فإن تدخل  وكما هو الحال بالنسبة لبعض العقود الأخرى -

ق شركة سنيم لتحقيق هدف كهذا يثير الشكوك لدى  لجنة التحقي

البرلمانية، كما يتطلب ضبط النظام الأساسي لشركة سنيم 

والرقابة القوية حول الاستثمارات التي تقوم بها. فمن 

الضروري أن تكون الاستثمارات مطابقة لأهداف الشركة 

تدخل خارج هذا  المنصوص عليها في نظامها الأساسي )وأي

  النطاق ينبغي أن يتكفل به أحد الفروع أو خيرية سنيم.(

 

 

يّن نظرا للمخالفات المسجلة والضمنية التي تمت ملاحظتها، يتع -

م ن رقإشعار السلطات القضائية المعنية انطلاقا من أحكام القانو

المتعلق بمحاربة الفساد،  2016ابريل  15بتاريخ  2016.014

 .15و  10,  7,  6,  5,  4ذوات الأرقام  لا سيما المواد

 

 

صفقة إعادة تأهيل المدرج الرئيسي، وإنجاز أشغال رصف  1.10

 الوصلة والمرآب في مطار الزويرات

 

 بدون تعليق. -

 

 . التحفظات .2

نهائية ة الإن النسخة الوحيدة من التقرير التي نتحمل المسؤولية عنها هي النسخ .1.6

 لاعتماداذونين بأي حال من الأحوال للمستلمين المأالموقعّة من هذا التقرير. ولا يمكن 

 على مسودات هذا التقرير.

نجاز إاريخ . هذا التقرير هو نتيجة دراسة للوثائق التي أحُيلت إلينا حتى ت2.1 .1.7

عن  ؤولينالتقرير. وما لم يتم التوصّل لاحقا إلى اتفاقية خاصة أخرى، لن نكون مس

 عملية تحيين التقرير.

التحليلات وتقديم تقرير، في الجزء السادس منه، بعنوان: "يتضمّن هذا ال .1.8

أعمال التحقيق: وضعية سنيم المالية "، وفي الجزء السابع بعنوان: "شركة سنيم

"، أعمالا أنجزتها لجنة التحقيق البرلمانية وقدمتها لمكاتب وسياستها التجارية

(Taylor Wessing( و )Matine Consulting( و )Gibraltar Advisory. .)

ولا تشكل هذه الأعمال بحال من الأحوال تعبيرا عن رأي مكاتبنا في المعلومات 

والوقائع المعروضة، والتحليلات المقدمة، والتقييمات المعبرّ عنها، وجلسات 

الاستماع المُرتبّة في إطار التحقيق البرلماني. إن مكاتبنا لم تشارك في جلسات 
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طار. ولم تتطلع مكاتبنا على الوثائق والمستندات الاستماع المقام بها في هذا الإ

المذكورة في أعمال التحقيق، ولا نستطيع بناء على ذلك أن نكون شهودا عليها من 

حيث وجودها أو مضمونها أو محتواها. ولا يشكل التقرير تعبيرا عن رأينا في أي من 

وعندما يذكر التقرير  الوثائق أو المستندات المستعملة أو المذكورة في أعمال التحقيق.

"أعمال التحقيق" فإن المكاتب تعتبر ذلك من باب الإعلام، أما أعمال التحقيق فتظل 

ضمن مشمولات المسؤولية الحصرية للجنة التحقيق البرلمانية. ومن جهة أخرى فإن 

التقييمات الصادرة عن "المكاتب" بالاعتماد على أعمال التحقيق، تعتبر مشروطة 

ع الموصوفة و/أو بوجود ودقة مضمون ومحتوى الوثائق والمستندات بثبوت الوقائ

 المذكورة في أعمال التحقيق.

 .وبصورة عامة، لا تتحمل مكاتبنا أي مسؤولية فيما يتعلق بمحتوى أعمال التحقيق

 

 

. ليس الغرض من التقرير تقديم مستندات مفصّلة، وإنما توصيف 3.1 .1.9

ي تمّت ق التها تمثلّ نقاط إنذار محتملة للوثائالإشكاليات التي تم تحديدهُا على أن

 مراجعتهُا كجزء من مهمتنا المتعلقة بتقديم الدعم.

ئق. . إن التقرير لا يشكّل، ولا يمكن أن يشكّل، توصيفا مفصلا للوثا4.1 .1.10

فها لتي تكشاوبات فتعليقاتنُا بطبيعتها انتقائية ولا ينبغي اعتبار أنها تحددّ جميع الصع

 الوثائق.

بغي لا ين. يعدّ هذا التقرير بطبيعته مراجعة وقائعية وقانونية للوثائق و5.1 .1.11

لتي المسائل شأن ااعتبارُه بمثابة رأيٍ قانوني كامل، أو كبديل لمشورةٍ قانونية محددّة ب

 تمّ تناولها في التقرير.

 . في سياق هذا التقرير، افترضْنا أنّ:6.1

 المستندات كانت جميعها مطابقة للأصول؛ -

 إلينا، رسلةتوقيعات والطوابع والأختام والتواريخ التي تظهر على الوثائق المال -

 حيثما كانت، أصولٌ أو نسخٌ أصلية، سليمة؛ٌ

ت و نفُذّأذها الوثائق ذات الطابع التعاقدي التي تحُيل عليها المستندات تمّ تنفي -

ً لكاف كامها ة أحبحسن نيةّ من قبل الأطراف المعنية وفقاً لشروط كل منها، وطبقا

 وشروطها؛

ل بشك الوثائق والمعلومات المرسلة كتابيا صحيحة وتلُزم الأطرافَ المعنية -

 سليم؛

 س منفي الحالة التي يكون فيها المستند مجرد مقتطف، فإن ذلك المقتطف لي -

 شأنه التضليل حول موضوع أو معنى المستند الذي تم استخراجه منه؛

ية مر، وذلك دونما تغيير، وظلت سارتطبيق المستندات المرسلة إلينا مست -

 علم لاخرى المفعول لم يصبها تعديل أو إلغاء أو استبدال بأي مستند أو اتفاقية أ

 لنا بها.
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 . افترضْنا أيضًا أنّ:7.1

وبة العقود المرسلة ما تزال سارية المفعول )ما لم تكن المعلومات المكت -

حق، و لا وجود لاتفاق مرفق أصريحة بخلاف ذلك(، وأنه لم يتم تعديلها، وأنه لا

لى عكال أو أي وثيقة أو حدث آخر من شأنه التعديل أو التأثير بأي شكل من الأش

 العقود المذكورة؛

 المستندات موجودة وصالحة ولم يتم تعديل شروطها وأحكامها بشكل ضمني -

 ا؛ أو صريح، ولم يتم فسخها أو استبدالها بوثائق أخرى لم يتم إبلاغنا به

ها م وضعالتوقيعات الملحقة بالمستندات الموقعة هي تواقيع أصلية وقد تجميع  -

 من قبل الأشخاص المأذونين قانوناً للقيام بذلك.

 

 ات من. خلال مراجعتنا، افترضنا أنه لم يتم بأي شكل من الأشكال إخفاء أي معلوم8.1

لجنة  و عنأناّ المحتمل أن تكون جوهرية الدلالة في سياق التحقيق البرلماني الحالي ع

 التحقيق البرلمانية.

 

 ذلك التحقيق . لا يمكن أن يشكّل التقرير تقييما لمدى حجية التحقيق البرلماني الجاري،9.1

 نية.النابع من قرار سياسي للجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتا

 

لتي تم االإشكاليات  بعض علاج بشأن التوصيات بعض. في سياق هذا التقرير، قدمنا 10.1

ا على  سيمضبطها. وهذه التوصيات لا تمثلّ النهج الأوحد لمعالجة هذه الإشكاليات، لا

 الصعيد الجنائي أو المدني.
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 . سياق التقرير1
 

تمتع تلتي ي بموجب الصلاحيات ايندرج هذا التقرير في إطار التحقيق البرلماني الذي أجُر

من  72دة بها الجمعية الوطنية للرقابة على النشاط الحكومي على النحو المنصوص في الما

لات التي والتعدي 1991يوليو 20دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 

 أجُريت عليه.

 

 03-92ن الأمر القانوني رقم م 11وهكذا، فقد اتخذت الجمعية الوطنية، بموجب المادة 

 123تين المتعلق بسير عمل الجمعيات البرلمانية والماد 1992فبراير  18الصادر بتاريخ 

القاضي  2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01القرار رقم  من نظامها الداخلي، 124و

 إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.ب

 

قة المتعل تسييرظروف التنفيذ وإجراءات ال فيحقيق تتمثل مأمورية هذه اللجنة في التأكّد والت

 ( التالية:7بالموضوعات السبعة )

 اقة"؛رصيف الحاويات والمحروقات بميناء انواكشوط المستقل،المدعو "ميناء الصد 

 شركة صوملك )محور الطاقة الشمسية(؛ 

 شركة سونمكس؛ 

 خيرية اسنيم ؛ 

  شركة بولي هوندونجPOLY HONDONG ؛ 

 طني لمداخيل المحروقات؛الصندوق الو 

 .الملف العقاري 
 

لات لمجاالجنة التحقيق لتشمل  وبموجب قرار مكمّل للقرار المذكور أعلاه، اتسّعت مهمةُ 

 ( التالية:3الثلاثة )

 صفقات شركة صوملك في مجال الكهربة؛ 

 صفقات البنُى التحتية )الطرق والمطارات والموانئ والاستصلاح(؛ 

 ستها التجارية.صفقات شركة اسنيم وسيا 

 

 خبراء، أرادت لجنة التحقيق البرلمانية أن تحيط نفسها بمجموعة من الطارالإ اهذفي 

 الوطنيين والدوليين لمساعدتها في أداء عملها.

 

بانتقاء تجمّع  ، قامت لجنة التحقيق البرلمانية، ضمن مسطرة مناقصة تنافسية،تبعا لذلك

)التسيير الفني   Matineنب القانونية( / وماتين )الجوا  Taylor Wessingتايلور ويسينغ 
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)الجوانب المالية( لمساعدتها في   Gibraltar Advisorوالعملياتي( جبرالتار آدفيزور

 إنجاز مهمتها.

 

 والتقرير الخدمات مدى. 2

 برامالهدف الرئيسي من هذه المهمة هو مراجعة وتدقيق مسطرة إبرام الصفقات وشروط إ

ة ودة الخدمات الناتجج -في حدود ما تسمح به الآجال  –لعمومية، وكذا العقود والعقود ا

 عنها.

لخيص تمكن فضلا عن التقيد بالممارسات الجيدة في المجال واحترام القانون الموريتاني، ي

 الأهداف الخاصة للمهمة على النحو التالي:

قيق نة التحا لجنتقتهتحليل الإجراءات المعتمدة في إبرام الصفقات بالنسبة للعقود التي ا -

 البرلمانية؛

روف تحديد حالات عدم الامتثال للنصوص المعمول بها، ودراسة وتقييم حالات وظ -

 منح مختلف العقود التي تم تحليلها.

ا أعماله ة فيويتمثل الهدف من هذا التقرير )"التقرير"( هو مساعدة لجنة التحقيق البرلماني

 المتعلقة بالمجال التالي:

   لبنى التحتية )الطرق والمطارات والموانئ والاستصلاحات(.صفقات ا 
 

 . الإطار القانوني والتنظيمي3

 ق بمجالمتعلللتذكير، يستند الإطار القانوني والتنظيمي الساري المفعول في موريتانيا وال

على  سلطة الإشراف على الأعمالإبرام الصفقات العمومية وتفويض الخدمات وكذا مجال 

 لية بوجه خاص:النصوص التا

  المتضمن مدونة  2010يوليو  22بتاريخ  الصادر 2010 - 044القانون رقم

-2002 المرسوم ، كان هناكالصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية )قبل هذا القانون

 تضمن مدونة الصفقات العمومية(؛ذي يال 2002فبراير  12الصادر بتاريخ  08

  سلطة الإشرافالمتعلق ب 2005يناير  30تاريخ بالصادر  2005-020القانون رقم 

 العمومية والشروط التي يمكن ضمنها تفويضها؛ على الأعمال

  تطبيق بعض أحكام القاضي ب 2011يوليو  7الصادر بتاريخ  180-2011المرسوم

تضمن مدونة ذي يال 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010-044القانون رقم 

 الصفقات العمومية؛

 044ام مراسيم تطبيق القانون الذي يلغي ويحل محل أحك 126- 2017المرسوم-

 تضمن مدونة الصفقات العمومية؛ذي يال 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010

  المتضمن تنظيم وتسيير أجهزة إبرام الصفقات العمومية؛ 178– 2011المرسوم رقم 

  2005-020تطبيق بعض أحكام القانون رقم القاضي ب 128-2017المرسوم رقم 

العمومية  على الأعمال سلطة الإشرافالمتعلق ب 2005يناير  30الصادر بتاريخ 
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 ؛والشروط التي يمكن ضمنها تفويضها

  تضمن حدود اختصاص أجهزة إبرام الصفقات ومراقبتهاذي يال 211المقرر رقم 

 وتشكيلة لجان الصفقات العمومية؛

  رية ولجان الصفقات المنشئ للجان صفقات القطاعات الإدا 0912المقرر رقم

 المتعددة القطاعات.
 

 

 جّه التقريرت. إلى من ي4

و أشره نهذا التقرير موجّهٌ حصرياً للمستهدفين المأذونين. وهو تقرير سرّي، لا يجوز 

لا يجوز و الإحالة عليه أو ذكره أو نقله إلى أي شخص آخر دون موافقتنا الخطية المسبقة.

 تعينيلبه التحقيق البرلماني. وفي كافة الأحوال، استخدامه لأغراض أخرى غير ما يتط

 التقرير بشكل كلي أو جزئي. نشرقضائي يتضمن  أمرإبلاغنا على الفور بأي 

صيغه لفقاً ون هم وحدهم الذين يحق لهم الاعتماد على هذا التقرير ين المأذونيالمستهدفإن 

 ونين.ن المأذمن قبل المستلميإلا مسؤوليتنا بموجب هذا التقرير التحجج بوشروطه. ولا يمكن 

 الضرورةعكس بمن قبل لجنة التحقيق البرلمانية، لكنه لا ي ههذا التقرير تم تمويليذُكر أن 

 رأي هذه اللجنة.

 

 . المختصرات / التعاريف5

فإنها –بما في ذلك الملاحق والعناوين  -كلما تم استخدام المصطلحات التالية في التقرير 

ة أدناه )في هذا المقال وفي غيره(، دون تمييز في استخدامها في المفرد تحمل الدلالة المحدد

 .139أو الجمع )دلالة الجنس(

 على التقرير اتتعني أي ملحق الملاحق

المستهدفون 

 المأذونون

قم ر رتعني أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية المعينة في إطار القرا

إنشاء لجنة  المتضمن 2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01

 تحقيق برلمانية

 1تحمل المعنى المحدد لها في الملحق  الوثائق

 تعني الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدولة

 وزارة الزراعة و ز

 وزارة التجهيز والنقل و ت ن

                                                           
 لال بالشروط الأخرى المحددة في متن التقرير.مع عدم الإخ - 139
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 وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي و إ ع س ت

 

 . التحليلات6

 القسم الأول: مقدمة

 بيق قواعد مسطرة إبرام الصفقات وتنفيذ مدونة الصفقات العموميةتط 1.1

 2002مدونة الصفقات العمومية لسنة  1.1.1

 2010ام عفي  تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفقات التي جرى تحليلهُا تم التوقيع عليها

 08-2002أو قبله، مما يعني أن هذه الصفقات تخضع للقواعد المطبقة بموجب المرسوم 

 (. "2002مرسوم المتضمن مدونة الصفقات العمومية )" 2002فبراير  12الصادر بتاريخ 

 

واعد "تحدد الق على أن مدونة الصفقات العمومية 2002تنص المادة الأولى من المرسوم 

 الشركاتومية العامة المطبقة على الصفقات العمومية التي تبُرمها الدولةُ والمؤسسات العمو

ات خدم ال العمومي والمجموعات المحلية بهدف إنجاز أشغال وتوريدات وأداءذات رأس الم

 تنازل عن منشأ عمومي".الو

 

وبالتالي فإن مجال تطبيق قواعد مدونة الصفقات العمومية يشمل أي وزارة وأي شركة 

 .140عمومية من حيث مشترياتها من اللوازم والخدمات والأشغال

 

ه ينجز اضي إذا كان تنفيذ الخدمات لا يمكن أن"ويمكن كذلك أن تبرم صفقات التر

 :إلا مقاول أو ممون أو مقدم خدمات معين ويقـع ذلـك في الحالات التالية

عينة مراع إذا كانت الحاجيات لا يمكن تلبيتها إلا بواسطة استغلال براءة اخت .1

أو رخصة أو حقوق ملكية خاصة يمتلكها مقاول واحد معين أو ممون أو 

 وهذا ما يسمى بالاحتكار الفعلي؛ ،مقدم خدمات

ن أو معي إذا كانت الحاجيات لا يمكن تلبيتها إلا إذا أسندت إلى مقاول واحد .2

 سبقةموذلك نظرا لما تتطلبـه فنيـا مـن استثمارات  ،ممون أو مقدم خدمات

 هامة ومن تجهيزات ومهارات خاصة؛

 عندما تستلزم الظروف إنجاز الخدمات سرا". .3

سلطة من مدونة الصفقات العمومية، فإن  2.42كذلك إلى أنه، تطبيقا للمادة وتجدر الإشارة 

"لا تمتلك حق إبرام ة موجود تإن كان سلطة الإشراف بالتفويضو ،العمل الإشراف على

 44و 43محدد في المادتين  والاستشارة كما هإجراء صفقة بعد إبرام صفقة تراض أو 

                                                           
 2002من مرسوم  2المادة  - 140
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مسبق من لجنة الصفقات المختصة التي تحدد عند الحصول على ترخيص عد التاليتين، إلا ب

 ة".فسالاقتـضاء إجـراءات المنا

 

حصور ( م2010وعليه، فإن اللجوء إلى صفقات التراضي )بالنسبة للصفقات المبرمة قبل 

 في الحالات المحدودة المشار إليها أعلاه ويخضع لإجراءات تجب مراعاتها.

 

 

 2010مدونة الصفقات العمومية لسنة  2.1.1

يوليو  22في  الصادر 2010 - 044القانون رقم  2010اعتمدت الدولة الموريتانية في 

م ت"(. وقد قانون مدونة الصفقات العموميةتضمن مدونة الصفقات العمومية )"ذي يوال

 126-2017قم راستكمال هذا القانون بالعديد من المراسيم التطبيقية، وأهمها اليوم المرسوم 

-044ن الذي يلغي ويحل محل أحكام مراسيم تطبيق القانو 2017نوفمبر  2الصادر بتاريخ 

 تضمن مدونة الصفقات العمومية.ذي يال 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010

 

 ال التطبيقمن قانون مدونة الصفقات العمومية )"مجال التطبيق"(، فإن مج 3وعملا بالمادة 

 :تاليفقات العمومية محدد على النحو الالعضوي للقواعد المنصوص عليها في مدونة الص

 

  :"السلطات المتعاقدة هي

ة الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمجموعات الترابي -

 اللامركزية؛

المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والهيئات الأخرى  -

زية مركابية اللاوالوكالات والمكاتب التي تنشئها الدولة أو المجموعات التر

ون ويك ،لتلبية حاجات ذات نفع عام سواء تمتعت بالشخصية المعنوية أم لا

المعنوية  الشخصياتنشاطها ممولا في أكثره من طرف الدولة أو إحدى 

ل ن قبمالخاضعة للقانون العام أو التي تستفيد من مساعدات مالية أو ضمانة 

 للقانون العام؛المعنوية الخاضعة  الشخصياتالدولة أو إحدى 

 خصيةالشركات الوطنية أو ذات رأس المال العمومي الذي تمتلك الدولة أو ش -

ئية تثناما لم تنص التشريعات الاس ،معنوية أخرى خاضعة للقانون العام أكثره

 على خلاف ذلك؛

 معنوية تابعة للقانون العام". شخصياتالرابطات التي تنشئها  -
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ء إلى للجوابيق قانون مدونة الصفقات العمومية، لا يمكن من الجدير بالتأكيد أنه، ضمن تط

 :إلا في الظروف التالية )التراضي( "صفقة التفاهم المباشر"

 

راقبة م"بعد الحصول على إذن خاص من لجنة  ،31بموجب المادة  ،تمُنح هذه الصفقة -

لإذن الصفقات العمومية يؤكد استيفاء الشروط القانونية. ويجب أن يتضمن طلب ا

 ."بات التي تبررهاللجوء إلى هذا الإجراء المسبّ ب

 :ليحالات اللجوء إلى صفقة التفاهم المباشر على النحو التا 32تحصر المادة  -

 

 بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات: 

 "في حالة ظروف استثنائية فرضتها كوارث طبيعية؛  -

ابة ه رقتمارس عليفيما يتعلق بالعقود المبرمة بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد  -

ته تماثل تلك التي تمارسها على مصالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشط

انون، ا الق، لتلبية تلك الحاجيات، الأحكام الواردة في هذهقيطبتشريطة  الصالحه

 ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة؛

 جنتافيما يتعلق بالعقود التي يكون موضوعها شراء أو تطوير أو إنتاج أو إ -

قود أو كانت تلك الع ؛مشترك لبرامج تهدف إلي البث من طرف أجهزة الراديو

 تتعلق بأوقات البث أو الربورتاجات الإنعاشية ذات الطبيعة الوطنية؛

راع أو اخت إذا كانت الحاجات لا تمكن تلبيتها إلا بخدمات تستلزم استغلال براءة -

د واحد أو مؤدي ترخيص أو حقوق خاصة يتمتع بها متعهد واحد أو مورّ 

 خدمات واحد؛ 

يد قأو  لة لصفقة تم تنفيذهاإذا كانت الأشغال أو التوريدات أو الخدمات مكمّ  -

 ....()بشرط ألا يمنح اللجوء مع ذلك إلى المنافسة امتيازات هامة  ،التنفيذ
  

  ،من ضيمكن اللجوء إلى طريقة الانتقاء هذه بالنسبة لصفقات الخدمات الفكرية

 :ليةالتا الحالات

لمعني ااري بالنسبة للمهام التي تعتبر امتدادا طبيعيا لنشاطات يقوم بها الاستش -

 بصفة مرضية؛

تبر في حالة ظروف استثنائية فرضتها كوارث طبيعية أو في الحالات التي يع -

 فيها الاختيار السريع ضروريا بالنظر لطبيعة المشروع؛

ربة وبة أو يتوفر على تجعندما ينفرد الاستشاري بامتلاك المواصفات المطل -

 ذات أهمية استثنائية بالنسبة للمهمة المعتبرة؛

 ؛بالنسبة للعقود الخاصة بالخدمات المتعلقة بالتحكيم والصلح -

أو توريدات أو خدمات تمثل بموجب الترتيبات  إذا كان موضوع الصفقة أشغالا -

افس أو القانونية أو التنظيمية طابعا سريا لا يتماشى مع أي صيغة من التن

الإشهار أو كانت حماية المصالح الأساسية للأمن الوطن تقتضي تلك السرية، 
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 خروجا على أحكام المادة السابقة، بقرار من مجلس الوزراء".

 

ي ف( محصور 2010وعليه، فإن اللجوء إلى صفقات التفاهم المباشر أو التراضي )بعد 

 ات تجب مراعاتها.الحالات المحدودة المشار إليها أعلاه ويخضع لإجراء

 

  سلطة الإشراف على الأعمال بالتفويض 3.1.1

 ف علىشراالإمن ضمن الوثائق التي تم تحليلها، ضبطنا وجود العديد مما يسمى باتفاقيات "

في  ممثلة)العمل" أبرمتها الدولة الموريتانية  الإشراف علىالعمل بالتفويض" أو "تفويض 

 كل اتفاقية من قبل وزارة معينة(.

 

 العمل بالتفويض لنوعين من القواعد: الإشراف علىتخضع اتفاقيات و

الأشغال العامة  بالإشراف علىالمتعلق  0052 -020لأحكام القانون رقم  من جهةٍ، -

( "الأشغال العامة الإشراف علىقانون والشروط التي يمكن بموجبها تفويضها )"

المتضمن تطبيق بعض  2017نوفمبر  3الصادر بتاريخ  128-2017والمرسوم رقم 

 بالإشراف علىالمتعلق  2005يناير  30الصادر بتاريخ  2005- 20أحكام القانون رقم 

 شغالالأ الإشراف علىمرسوم الأشغال العامة والشروط التي يمكن بموجبها تفويضها )"

 (."العامة 
 

ل أن مالأشغال العامة على أنه "يجوز لرب الع الإشراف علىمن قانون  6تنص المادة 

ددها بموجب الشروط التي تحوذلك ، بالتفويضيعهد بمهام إلى وكيل يدُعى رب العمل 

مل أو "كا بالتفويضالعمل بالتفويض". عندها، يمارس رب العمل  الإشراف علىاتفاقية 

 ي هذهالعمل العمومي". وتستدع سلطة الإشراف علىبعض الصلاحيات التالية التابعة ل

 "هتسييروشغال نتقاء المقاول، إثر عملية منافسة، وتوقيع عقد الأالاتفاقية، بوجه خاص، "ا

 .بالتفويضمن قبل رب العمل 

 الأشغال العامة على ما يلي:  الإشراف علىمن قانون  11وتنص المادة 

 لعملا"القواعد والإجراءات المطبقة على العقود والصفقات الموقعة من قبل رب 

 نفيذتفي إطار  بالتفويضمن قبل رب العمل  تنطبق على العقود والصفقات الموقعة

 العمل بالتفويض. الإشراف علىاتفاقية 

ت راءاومع ذلك، عندما يكون من عادة رب العمل المفوض مهنياً تطبيق قواعد وإج

العمل  الإشراف علىمحددة يعتبرها رب العمل مرضية، فإنه يجوز لاتفاقية 

 جراءات ".بالتفويض أن تنص على تطبيق تلك القواعد والإ
 

لبطلان"، االأشغال العامة، "تحت طائلة  الإشراف علىمن قانون  15أخيراً، تنص المادة 

على "صيغ تعويض رب العمل المفوض، والعقوبات المطبقة في حالة الإخلال 

 بالتزاماته".
 

الأشغال العامة الذي  الإشراف علىالأشغال العامة بمرسوم  الإشراف علىيسُتكمل قانون 
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 وبالتالي لا ينطبق إلا على بعض المستندات التي تم تحليلها. 2017تم تطبيقه إلا منذ لم ي
 

 ، على15الأشغال العامة، على وجه الخصوص، في مادته  الإشراف علىينص مرسوم 

تنص  يجب، "تحت طائلة البطلان"، أن الأشغال الإشراف على سلطة أن اتفاقية تفويض

ل المفوض )أو "المفوض"( " أن ينفذ الأشغال على الحظر المفروض على رب العم

 المفوضة، جزئياً، بوسائله الخاصة ".

 

 :ميةقات العمولأحكام مدونة الصفوبالنسبة ، فيما يتعلق باتفاقيات الدولة، من جهة أخرى -

يحدد قانون مدونة الصفقات العمومية في المقام الأول "رب العمل المفوض" على أنه 

خاضع للقانون العام أو الخاص الذي ليس المستهدف والمالك "الشخص الاعتباري ال

النهائي للعمل، ومن يتلقى من رب العمل تفويضا لجزء من الصلاحيات التي يمارسها في 

ظل رقابته. ويكتسي التفويض شكل مأمورية ممنوحة لطرف ثالث. وهي موضوع اتفاقية 

التشريعي صراحة  لعمل بالتفويض". بعد ذلك، يصف هذا النصا الإشراف على

 .141العمل بالتفويض" بالنسبة "للصفقات العمومية للخدمات الفكرية" الإشراف على"
 

 يترتب على ذلك أن:و

بارة ( عتفويض الإشراف على العملالعمل بالتفويض )أو  الإشراف علىاتفاقيات  •

عن صفقات، وبشكل أكثر تحديداً، صفقات عمومية للخدمات الفكرية. وهي، 

ات دولة، تخضع لقواعد إبرام الصفقات المنصوصة في مدونة الصفقبالنسبة لل

 العمومية.

على رب فيه العمل بالتفويض، بوصفه عملية تفويض، يتعين  الإشراف على •

يعد  التيالعمل بالتفويض أن يطبق قواعد إبرام الصفقات التي تتعلق برب العمل )

لا(. وبالنسبة للدولة، يجب على ر بيق ض تطب العمل بالتفويفي الوقت ذاته موكِّّ

ف ى خلاقواعد مدونة الصفقات العمومية لإنجاز الأشغال، ما لم ينص الاتفاق عل

 ذلك.

 ( لاتفويض الإشراف على العملالعمل بالتفويض )أو  الإشراف علىات ياتفاق •

 يمكنها أن تنص على قيام رب العمل بالتفويض بإنجاز الأشغال بنفسه.

 

 ت البنى التحتية التي تم تحليلهاالجهات المعنية بصفقا 2.1

 142الشركة الوطنية للصناعة والمناجم )اسنيم( 1.2.1

ون رقم القان شكلها الحالي، بموجبفي تم إنشاء الشركة الوطنية للصناعة والمناجم )اسنيم(، 

المتضمن إنشاء شركة ذات رأس مال مختلط  1978أبريل  15الصادر بتاريخ  78.104

نون ها قاشركة غير اسمية يحكم المؤسسةللصناعة والمناجم". وهذه  تدعى "الشركة الوطنية

 المتضمن للمدونة التجارية. 2000يناير  18
 

%، أما المساهمون 78.35الموريتانية بنسبة  مال هذه الشركة المختلط الدولةُ  تملك رأسَ و

                                                           
 من القانون. 29لا سيما في المادة  - 141
 انظر التقرير المتعلق باتفاقيات وصفقات شركة اسنيم للمزيد من التوضيح - 142
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ميل . وبالتالي فهي شركة ذات رسا143الآخرون فهم شركات وصناديق خاصة وطنية وأجنبية

 أغلبها تمتلكه الدولة. مختلطة، عمومية وخصوصية،
 

 الية:على أنه يمكن لـشركة اسنيم التدخل في المجالات الت 1978بريل ا 15ينص قانون 

استخراج خامات الحديد ونقلها بالسكك الحديدية وتصديرها من منطقة  •

 ازويرات.

 نواكشوط.ااستغلال الجبس من منطقة  •

 ة.تسويق المنتجات البترولي •

 تصنيع وبيع الفولاذ )مصنع الفولاذ الكهربائي في انواذيبو(. •

 تصنيع وبيع المتفجرات. •

 

 وإلى غاية الآن، تسعى شركة اسنيم إلى تحقيق الأهداف التالية:

 القيام اف علىترقية البحث واستغلال الموارد المعدنية، وبالتالي القيام أو الإشر°( 1"

 عدني والبترولي؛بجميع أعمال البحث الجيولوجي والم

، باريينالقيام، بشكل انفرادي أو بالاشتراك مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعت°( 2

 باستغلال المعادن والمحاجر ومناجم المحروقات السائلة أو الغازية؛

م وجه عابناء وتسيير مصانع الصلب والمعادن والكيماويات والبتروكيماويات، وب°( 3

ات عمليتعالج المواد المعدنية وتحولها بواسطة ال جميع المنشآت الصناعية التي

 الكيميائية أو المعدنية أو الميكانيكية إلى منتجات معالجة؛

بعد  عية أوتوزيع وبيع المواد المعدنية المستخرجة أو المقتناة في حالتها الطبي°( 4

 المعالجة؛

راً بلنقل سائل اإنشاء واقتناء واستئجار وتشغيل جميع الطرق والسكك الحديدية وو°( 5

 أو بحراً أو جواً، مما يفيد في استغلال المناجم أو إقامة الشركة؛

لمالية اقتناء واستئجار وتشغيل جميع المنشآت الصناعية والتجارية واوإنشاء °( 6

 غير والعقارية المفيدة لاستغلال مهام الشركة وما يرتبط بها بشكل مباشر أو

 مباشر؛

ات الاستغلال أو عمليات الاستحواذ أو التثمير لدى وبشكل أعم، كافة عملي°( 7

 .144الشركات والكيانات التي تعتبرها الشركة مفيدة لها"

 

ئيسياً ا روهذه الشركة ذات رأس المال المختلط هي إحدى أكبر الشركات الوطنية وتلعب دورً 

 في اقتصاد البلاد.

امتياز تسمح لها  من شروط 1979على هذا الأساس، استفادت شركة اسنيم منذ عام 

 بممارسة نشاطها بأعلى كفاءة ممكنة. 

فاقية في إطار اتفاقية تعرف باسم "الات 1979ها الدولة هذه الشروط في عام تمنحلقد 

 . 2018مارس  27ثم في  1998ديسمبر  23الخاصة"، وهي اتفاقية تم تجديدها في 

 

                                                           
143 - snim.com/index.php/societe/actionnariat.htmlhttps:// 
 2017النظام الأساسي لشركة اسنيم، نسخة سنة  - 144

https://snim.com/index.php/societe/actionnariat.html
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ها في حليلالصفقات التي تم ت والاتفاقية الخاصة السارية المفعول وقت التوقيع على عقود

 .1998ديسمبر  23التقرير هي الاتفاقية الخاصة بتاريخ 

 

 (ATTMشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة ) 2.2.1

ة نسب شركة غير اسمية تمتلك شركة اسنيم شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة

 هفي تناول -فيما يبدو -% من أسهمها. ومع ذلك، يكشف تقرير مفوض الحسابات 100

نقل ( أن شركة التنظيف والأشغال وال2018ديسمبر  31لحسابات المجمعة لاسنيم )في ل

لوكة % المتبقية مم21% لشركة اسنيم و79قد تكون في الواقع مملوكة بنسبة  والصيانة

 للدولة الموريتانية.
 

انة عند تأسيسها، من التنظيف والأشغال والنقل والصي ومن دون وجود نظام أساسي لشركة

التابعة لها على النحو التالي "أعمال الطرق  شركةهذه الالممكن ملاحظة أن اسنيم تقدم نشاط 

 145.146والهندسة المدنية"

 

 

 مدى التعاقد المتعلق بالبنى التحتية وأخذ العينات 3.1

وصفقة.  اتعاقد 109 تم إحصاءأنه لأعمال لجنة التحقيق البرلمانية تجدر الإشارة، وفقاً 

 .أوقية جديدة 42.999.816.856وتمثل هذه العقود والصفقات مبلغاً إجمالياً قدره 
 

 وتكشف المراجعة تصنيف هذه العقود والصفقات، بحسب نوع الأشغال والخدمات، على

 النحو التالي:
 

% من إجمالي 68.78كما يظهر من خلال المراجعة أن التمويلات على ميزانية الدولة تمثل 

% من إجمالي 31.22المبلغ، في حين تبلغ مساهمات الأطراف المتعاقدة أو الشركاء الماليين 

 التكاليف.

 :هي ن الصيغ الرئيسية لإبرام الصفقاتمراجعة أيظهر من خلال الو

                                                           
145 - https://snim.com/index.php/societe/filiales.html 
146 - https://snim.com/index.php/societe/filiales.html 

 البيانات الأساسية طبيعة الأشغال

 المئويةالنسبة  العدد النسبة المئوية المبلغ بالأوقية الجديدة

 078 814 851 22 أشغال الطرق

 

53,14% 69 63,30% 

 %9,17 10 %3,06 210 015 317 1 أشغال المطارات

 وانئأشغال الم

 

 

 

 

 

 

 

13 455 398 253 

 

31,29% 2 1,83% 

 %7,34 8 %6,24 100 689 684 2 أشغال البناء والهندسة المدنية والمنشآت المائية

 %18,35 20 %6,26 215 900 690 2 أشغال الاستصلاح الريفي

 856 816 999 42 المجموع

 

100% 109 100% 

https://snim.com/index.php/societe/filiales.html
https://snim.com/index.php/societe/filiales.html
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 19.007.068.560العمل العمومي بمبلغ إجمالي قدره  الإشراف علىتفويض   )أ(  

 ؛من العقود 109% من القيمة الإجمالية ل44تمثل حوالي  أوقية جديدة

م أ ما هيك)ب( إجراءات التعاقد عبر الاتفاق المباشر أو التراضي )سواء تم إظهارها  

 % من45تمثل حوالي  أوقية جديدة 19.347.710.179لا( بمبلغ إجمالي قدره 

 ؛من العقود 109القيمة الإجمالية ل

أوقية  4.645.038.118)ج( إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة بمبلغ إجمالي قدره  

 .من العقود 109% من القيمة الإجمالية ل11تمثل حوالي  جديدة

 

دة و القاعهباشر يق البرلمانية إلى استنتاج مفاده أن إجراء الاتفاق المتوصلت لجنة التحقوقد 

استثناء  ونهايزداد ك( في حين أن إجراء المناقصة 109من القيمة الإجمالية للعقود الـ  89%)

 .عقود(، خلافا للقواعد السارية في موريتانيا 109من عقود بقيمة إجمالية  11%)

 

لتحليل اكّز رالعقود والصفقات الممنوحة في هذا القطاع، فقد  ونظرًا للعدد الكبير جداً من

أهمية  إلى التالي على العقود والصفقات التي تم اختيارها في إطار أخذ العينات استناداً

 المشاريع بالنسبة للبلد والمبالغ التعاقدية المتناولة.
 

 لتي تعداقات العقود والصفوتجدر الإشارة إلى أن التقرير وإن كان قد قام بتحليل العديد من 

خرى أيئات طرفاً فيها، فإن هناك ه شركة اسنيم وشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة

 ( والشركة الوطنيةENERمعنية، ولا سيما المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق )أنير 

 (.SNATللاستصلاح الزراعي والأشغال )

 

 القسم الثاني: مراجعة الإجراءات والصفقات

 ديدبوم -فة يبناء  طريق ك أشغالبشأن  العمل الإشراف علىاتفاقية تفويض  1.1
 الاتفاقية التالية:ب أبُلغنا

  للإشراف علىويض اتفاقية تف - 2017و ت ن/ // اسنيم 000002الاتفاقية رقم 

 2 ريخبتا "( الموقعةالاتفاقيةال تشييد طريق كيفة بومديد )"شغالمتعلقة بأ الأعمال

 .اسنيم شركةو وزارة التجهيز والنقلبين  2017مارس 

 

 اتتحليل الإجراء 1.1.1

ات الصفقونة مدالمتضمن قانون فإن الللخدمات الفكرية، صفقة عمومية الاتفاقية تشكل بما أن 

 .عليها طبقالعمومية هو الذي ي

 .لمباشراوفقاً لإجراء الاتفاق  قد أبُرمتالاتفاقية  وفي غياب مستندات أخرى، يبدو أن

قات الصفمن لجنة مراقبة  ترخيصأن الاتفاقية لا تشير إلى أي  هذا الصددنلاحظ في و

كل غياب يشهذا الرغم أن  ؛تبرير اللجوء إلى إجراء الاتفاق المباشرإلى أو حتى  العمومية

 مخالفة إجرائية.

 تند إلىسن هذا ياسنيم، لا يبدو أشركة الصفقة بالاتفاق المباشر مع باللجوء إلى فيما يتعلق و

 .يةالصفقات العموممن قانون مدونة  32أي من الاستثناءات المحتملة بموجب المادة 
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ى افسة علوالمن بواجبات الإشهار قد أخلتّ، فإن شروط إبرام هذه الاتفاقية وما لم يثبت العكس

 .الصفقات العموميةالنحو المنصوص عليه في قانون مدونة 

 

 تنفيذ الصفقةوتحليل الشروط التعاقدية  2.1.1

وائح والل الإلزامية المنصوص عليها في القوانين الأمورتنص الاتفاقية على عدد معين من 

 المعمول بها.

 إبداء ثلاث ملاحظات فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ذاتها. يتعينومع ذلك، 

 

م، لا ياسن شركةال التي سيتم تمريرها من قبل شغبادئ ذي بدء، فيما يتعلق بعقود تنفيذ الأ

ية تنظيملوائح لاسنيم شركة  إخضاععلى  بشكل صريحيبدو فيما تنص أحكام الاتفاقية 

 لمشروع.في إطار هذا االصفقات العمومية بالتالي، كان على اسنيم تطبيق مدونة وأخرى. 

توقيع تاريخ ال عندل بالفعقد تم  البنائينع من الاتفاقية أن اختيار تجمّ  7المادة  تظُهرومع ذلك، 

يانة شركة التنظيف والأشغال والنقل والص يضم عويتعلق الأمر بتجمّ لى الاتفاقية، ع

ATTM  والموريتانية للأشغال والبناءMTC .من شأن عدم تطبيق مدونة الصفقات و

 .موميةالأشغال الع الإشراف علىالقانون وقانون هذا العمومية أن يشكل خرقاً لقواعد 

ة لتبعي نظرا بها الخاصة يمكن العملقواعد شركة اسنيم أن تراض وباف بالإضافة إلى ذلك،

ال للأشغ الموريتانية اختيار فإناسنيم،  لشركةشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة 

ء ( لا يمكن تبريره دون الرجوع إلى الإجراعالتجمّ في كذلك عضو ال) MTCوالبناء 

 شركة اسنيم.لشراء الالمنصوص عليه في لوائح 
 

الإشراف نون من قا 15عقوبة ملحقة بالاتفاقية، في انتهاك للمادة أية  وجود عدمحظ لاكما ي

 .الأشغال العمومية على

يل مستحالمفوض من الرب العمل بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأجر الدقيق ل

ائب لضرم وايتضمن كافة الرسومبلغ إجمالي  إشارة إلا إلىوجد تتقييمه أو تحديده لأنه لا 

 أوقية مع توضيح بالملحق للأشغال وحدها 11.664.028.819ال )شغلإنجاز الأمخصص 

 ،مع ذلك لديها،في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن شركة اسنيم و. التي يتعين إنجازها(

 لإشرافا ةمهمفي إطار لذي تم اختياره المكلف بالبناء وافائدة في هذا المشروع حيث أن 

م من تكون بشكل خاص من شركة تسيطر عليها شركة اسنيي عتجمّ هو تفويض العمل بال على

 حيث رأس المال.

 

شركة  عبتجمّ  ةالمنوط الأشغالالتقريبي لوصف نطاق  الطابع أن نلاحظأخيرًا، يمكن 

 موضوع" ،تفاقيةالامن  2تشير المادة إذ ، MTC  /التنظيف والأشغال والنقل والصيانة

 / 0016خرى رقم الأالاتفاقية موضوع من الأشغال المتبقية  إلى مجموعة ،"الاتفاقية

MET/ 2014/ ENER. كتمل غير المعلى سبيل المثال، لم يتم ذكر طول جزء الطريق ف

 .يتعين إنجازهالذي و
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 تجكجة -أطار طريق بناء مشروع إطار في  الأشغال الإشراف علىاتفاقية تفويض  2.1

 الاتفاقية التالية:ب أبُلغنا

 اسنيم/ 000015فاقية رقم الاتMET /  /  2015- الإشراف علىويض اتفاقية تف 

أكتوبر  14 بتاريخالموقعة  "(الاتفاقية)" ةتجكج -طار أطريق بناء مشروع أشغال 

 شركة اسنيم.ووزارة التجهيز والنقل بين  2015

 

 اتتحليل الإجراء 1.2.1

مية ت العموالصفقا قانون مدونةفإن للخدمات الفكرية،  صفقة عموميةالاتفاقية تشكل بما أن 

 .هو الذي يتعين تطبيقه عليها

 .لمباشراوفقاً لإجراء الاتفاق  قد أبُرمتالاتفاقية  وفي غياب مستندات أخرى، يبدو أن

قات الصفمن لجنة مراقبة  ترخيصأن الاتفاقية لا تشير إلى أي  هذا الصددنلاحظ في و

ل غياب يشكهذا الرغم أن  ؛إجراء الاتفاق المباشرتبرير اللجوء إلى إلى أو حتى  العمومية

 مخالفة إجرائية.
 

 تند إلىيس مرالأ، لا يبدو أن شركة اسنيملاتفاق المباشر مع باللجوء إلى صفقة افيما يتعلق و

 .يةالصفقات العموممن قانون مدونة  32أي من الاستثناءات المحتملة بموجب المادة 

سة على المنافو بواجبات الإشهار قد أخلترام هذه الاتفاقية فإن شروط إب، وما لم يثبت العكس

 .الصفقات العموميةالنحو المنصوص عليه في قانون مدونة 

 

 وتنفيذ الصفقةتحليل الشروط التعاقدية  2.2.1

وائح والل الإلزامية المنصوص عليها في القوانينمور تنص الاتفاقية على عدد معين من الأ

 المعمول بها.التنظيمية 

 إبداء ثلاث ملاحظات فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ذاتها.يتعين ومع ذلك، 

 

يبدو  ة اسنيم،تمريرها من قبل شركيلزم التي إنجاز الأشغال بادئ ذي بدء، فيما يتعلق بعقود 

ى لي، عللوائح أخرى. وبالتالشركة اسنيم  إخضاعأن أحكام الاتفاقية لا تنص صراحة على 

ف تكشفي إطار هذا المشروع. ومع ذلك،  ونة الصفقات العموميةشركة اسنيم تطبيق مد

لى عالتوقيع  تاريخ ع المشيدين معتجمّ تم بالفعل اختيار كان قد من الاتفاقية أنه  7المادة 

 ATTMشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة  يضم ويتعلق الأمر بتجمعالاتفاقية، 

ية أن شأن عدم تطبيق مدونة الصفقات العموم منو. MTCوالموريتانية للأشغال والبناء 

ً لقواعد القانون   لىعالإشراف لمدونة الصفقات العمومية وقانون  المتضمنيشكل خرقا

 . الأشغال العمومية

 لتبعية نظرا بها الخاصة يمكن العملقواعد شركة اسنيم أن بافتراض وبالإضافة إلى ذلك، 

ال للأشغ الموريتانية اختيار فإناسنيم،  لشركةشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة 

ء ( لا يمكن تبريره دون الرجوع إلى الإجراعالتجمّ في كذلك عضو ال) MTCوالبناء 

 شركة اسنيم.لشراء الالمنصوص عليه في لوائح 
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الإشراف نون من قا 15عقوبة ملحقة بالاتفاقية، في انتهاك للمادة أية  وجود عدملاحظ كما ي

 .العمومية الأشغال على

يل مستحالمفوض من الرب العمل بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأجر الدقيق ل

ائب م والضريتضمن كافة الرسومبلغ إجمالي  إشارة إلا إلىوجد تتقييمه أو تحديده لأنه لا 

تعين يأوقية مع توضيح بالملحق للأشغال وحدها التي  9.668.310.738ال )شغلإنجاز الأ

ي هذا ئدة ففا ،مع ذلك لديها،في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن شركة اسنيم و. زها(إنجا

لعمل ا الإشراف على ةمهمفي إطار لذي تم اختياره المكلف بالبناء واالمشروع حيث أن 

أس تكون بشكل خاص من شركة تسيطر عليها شركة اسنيم من حيث ري عتجمّ هو بالتفويض 

 المال.

 

ط رُب شغال إذا ماإجمالي حجم الأ أن نلاحظ على سبيل التمثيل أنوري أخيرًا، من الضر

 عن يكشفم في العرض(  7م في الطول ولك 80)موضوع الصفقة دة، الطريق المعبّ بمساحة 

يورو /  53.29 تبلغ - فاقيةتاريخ توقيع الاتوهو  – 2015/  14/10 تاريخ في لوحدةلتكلفة 

 .2م 

 

 ازويرات  -لمشروع بناء طريق أطار  الأشغال علىالإشراف اتفاقية تفويض  3.1

 الاتفاقية التالية:ب أبُلغنا

  اسنيم/ 000007الاتفاقية رقمMET /  /  2015- الإشراف على ويض اتفاقية تف

 مايو 27 بتاريخعة "( الموقالاتفاقية)" ازويرات -طار أطريق بناء مشروع أشغال 

 م.شركة اسنيووزارة التجهيز والنقل بين  2015

 

 اتتحليل الإجراء 1.3.1

مية ت العموالصفقا قانون مدونةفإن للخدمات الفكرية،  صفقة عموميةالاتفاقية تشكل بما أن 

 .هو الذي يتعين تطبيقه عليها

 .لمباشراوفقاً لإجراء الاتفاق  قد أبُرمتالاتفاقية  وفي غياب مستندات أخرى، يبدو أن

قات الصفمن لجنة مراقبة  ترخيصشير إلى أي أن الاتفاقية لا ت هذا الصددنلاحظ في و

كل غياب يشهذا الرغم أن  ؛تبرير اللجوء إلى إجراء الاتفاق المباشرإلى أو حتى  العمومية

 مخالفة إجرائية.
 

 تند إلىيس مرالأ، لا يبدو أن شركة اسنيملاتفاق المباشر مع باللجوء إلى صفقة افيما يتعلق و

 .يةالصفقات العموممن قانون مدونة  32وجب المادة أي من الاستثناءات المحتملة بم

سة على المنافو بواجبات الإشهار قد أخلتفإن شروط إبرام هذه الاتفاقية ، وما لم يثبت العكس

 .الصفقات العموميةالنحو المنصوص عليه في قانون مدونة 

 

 وتنفيذ الصفقةتحليل الشروط التعاقدية  2.3.1

ائح واللو الإلزامية المنصوص عليها في القوانينمور من الأتنص الاتفاقية على عدد معين 

 المعمول بها.التنظيمية 
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 إبداء ثلاث ملاحظات فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ذاتها.يتعين ومع ذلك، 

 

يبدو  ة اسنيم،تمريرها من قبل شركيلزم التي إنجاز الأشغال بادئ ذي بدء، فيما يتعلق بعقود 

 لي، علىلوائح أخرى. وبالتالشركة اسنيم  إخضاعتنص صراحة على أن أحكام الاتفاقية لا 

ف تكشفي إطار هذا المشروع. ومع ذلك،  شركة اسنيم تطبيق مدونة الصفقات العمومية

لى عالتوقيع  تاريخ ع المشيدين معتجمّ تم بالفعل اختيار كان قد من الاتفاقية أنه  3المادة 

لنقل شغال واالتنظيف والأتابعة لاسنيم هي شركة كة شر يضم عويتعلق الأمر بتجمّ الاتفاقية، 

قانون الذا همن شأن عدم تطبيق مدونة الصفقات العمومية أن يشكل خرقاً لقواعد ووالصيانة. 

 . الأشغال العمومية الإشراف علىوقانون 

الإشراف نون من قا 15عقوبة ملحقة بالاتفاقية، في انتهاك للمادة أية  وجود عدملاحظ كما ي

 .الأشغال العمومية ىعل

 

يل مستحالمفوض من الرب العمل بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأجر الدقيق ل

ائب م والضريتضمن كافة الرسومبلغ إجمالي  إشارة إلا إلىوجد تتقييمه أو تحديده لأنه لا 

يتعين  أوقية مع توضيح بالملحق للأشغال وحدها التي 13.673.925.015ال )شغلإنجاز الأ

ي هذا ئدة ففا ،مع ذلك لديها،في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن شركة اسنيم و. إنجازها(

لعمل ا الإشراف على ةمهمفي إطار لذي تم اختياره المكلف بالبناء واالمشروع حيث أن 

أس تكون بشكل خاص من شركة تسيطر عليها شركة اسنيم من حيث ري عتجمّ هو بالتفويض 

 المال.

 

ط رُب شغال إذا ماإجمالي حجم الأ أن نلاحظ على سبيل التمثيل أنا، من الضروري أخيرً 

 يكشفم في العرض(  7م في الطول ولك 108)موضوع الصفقة الطريق المعبدة، بمساحة 

ورو/ ي 74.25 تبلغ - تاريخ توقيع الاتفاقيةوهو  – 27/05/2015 تاريخ في لوحدةلتكلفة  عن

 .2م 

 

لمشروع توسعة المركز الاستشفائي للأم  الأشغال الإشراف علىاتفاقية تفويض  4.1

 والطفل في انواكشوط 

 الاتفاقية التالية:ب أبُلغنا

  الطفل ومشروع توسعة المركز الاستشفائي للأم أشغال  الإشراف علىاتفاقية تفويض

سكان وزارة الإبين  2019فبراير 14 بتاريخ"( الموقعة الاتفاقيةفي انواكشوط )"

 شركة اسنيم.وران والاستصلاح الترابي والعم

 

 اتتحليل الإجراء 1.4.1

مية ت العموالصفقا قانون مدونةفإن للخدمات الفكرية،  صفقة عموميةالاتفاقية تشكل بما أن 

 .هو الذي يتعين تطبيقه عليها

 .وفقاً لإجراء الاتفاق المباشر قد أبُرمتالاتفاقية  وفي غياب مستندات أخرى، يبدو أن

الصفقات من لجنة مراقبة  ترخيصأن الاتفاقية لا تشير إلى أي  هذا الصددحظ في نلاو
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هذا الغياب يشكل رغم أن  ؛تبرير اللجوء إلى إجراء الاتفاق المباشرإلى أو حتى  العمومية

 مخالفة إجرائية.
 

 إلىتند يس مرالأ، لا يبدو أن شركة اسنيملاتفاق المباشر مع باللجوء إلى صفقة افيما يتعلق و

 .يةالصفقات العموممن قانون مدونة  32أي من الاستثناءات المحتملة بموجب المادة 

سة على المنافو بواجبات الإشهار قد أخلتفإن شروط إبرام هذه الاتفاقية ، وما لم يثبت العكس

 .الصفقات العموميةالنحو المنصوص عليه في قانون مدونة 

 

 لصفقةوتنفيذ اتحليل الشروط التعاقدية  2.4.1

وائح والل الإلزامية المنصوص عليها في القوانينمور تنص الاتفاقية على عدد معين من الأ

 المعمول بها.التنظيمية 

  يلي: فإنه من الممكن الكشف عما، وخلافا للاتفاقيات الأخرى المبرمة مع شركة اسنيم

  ة قيأو 6.746.743) 10تم بالفعل تحديده في المادة المفوض رب العمل أن أجر

ازها جديدة( بحيث يمكن عزله عن تكلفة الأشغال لتي يتعين على شركة اسنيم إنج

أوقية يتضمن كافة الرسوم  674.674.303,4عبر طرف ثالث )وهو مبلغ 

 والضرائب(.

  المنصوص عليها  الأشغالالتي تخضع لها شركة اسنيم لأداء إبرام الصفقات أن قيود

لشركة اسنيم  الاستثنائيةقية. وهكذا، فإن القواعد في الاتفاقية محددة في شروط الاتفا

من الاتفاقية باعتبارها تشكل الإطار لمنح  12منصوص عليها صراحة في المادة 

من قانون  11، بداهة، للامتثال لأحكام المادة متخذ عقود الأشغال. يبدو أن هذا الشرط

عن الطبيعة . ومع ذلك، من الممكن أن نتساءل الأشغال العامة الإشراف على

حقاً للقواعد التي تطبقها شركة اسنيم عادةً على مشترياتها )انظر في  147"المرضية"

شركة اسنيم وسياستها التجارية( وكيف بررت صفقات عن  1هذا المعنى التقرير رقم 

أن هذه القواعد كافية بحيث لا يكون  وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

 .مدونة الصفقات العموميةراء الذي يهدف إلى تجنب تطبيق هناك تحايل على الإج

 

سنيم اشركة  فيهابالإضافة إلى ذلك، من الضروري التحقيق في الظروف التي أبرمت 

 ة.شفاف هذه العقود وما إذا كان إجراء المناقصة التنافسية قد تم بالفعل بطريقة

 

 

  فاقية.من الات 27في المادة بالفعل أن العقوبات منصوص عليها 
 

العمل الذي يتعين القيام به بموجب الاتفاقية تقريبياً  حجمف يوصت، يظل من جهة أخرى

لمركز الاستشفاء  طبيجناح جراحة وجناح لل( 1) :لىع تحيل الأولىإذا كانت المادة فللغاية. 

                                                           
"القواعد والإجراءات المطبقة على العقود والصفقات على ما يلي:  الأشغال العامة الإشراف علىللتذكير، ينص قانون  - 147

لإشراف اتفاقية اوض في إطار تنفيذ الموقعة من قبل رب العمل تنطبق على العقود والصفقات الموقعة من قبل رب العمل المف

 العمل بالتفويض. على

ً تطبيق قواعد وإجراءات محددة يعتبرها رب العمل  إنه رضية، فمومع ذلك، عندما يكون من عادة رب العمل المفوض مهنيا

 العمل بالتفويض أن تنص على تطبيق تلك القواعد والإجراءات ". الإشراف علىيجوز لاتفاقية 
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عطي أي تلا  يةفإن الاتفاق جناح للجراحة في المركز الاستشفائي للأم والطفل،( 2)و الوطني

التي  التجهيزات بشأنأو  إنجازهاالتي سيتم  المنشآتأسطح بشأن مساحة تفاصيل سواء 

المركز الاستشفائي و في إطار التوسعات المبرمجة لمركز الاستشفاء الوطني اقتناؤها يتعين

 .للأم والطفل

 

 بناء سد سكليل في ولاية آدرار  تنفيذ أشغالاتفاقية  5.1

 الاتفاقية التالية:ب أبُلغنا

  4000الاتفاقية رقم /ATTM /MA  /  2016-  أشغال بناء  الإشراف علىاتفاقية

ين وزارة ب 2016نوفمبر  11"( موقعة بتاريخ الاتفاقيةسد سكليل في ولاية آدرار )"

 (. ATTM) شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانةالزراعة وشركة 

 

 اتتحليل الإجراء 1.5.1

 يلتحلا اء" البنأشغال  الإشراف على"اتفاقية ذلك أن  .تساؤلا تفاقيةالاعنوان بدءا، يطرح 

شغال أ صفقةال )شغالأ لإنجازإلى أي نوع من العقود المنصوص عليها فيما يبدو صراحةً 

 ، على سبيل المثال(.أشغال الإشراف على تفويضأو حتى اتفاقية  عمومية
 

من  ىلأولالوارد في المادة ا ةالصفقة العموميوفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى تعريف 

 :مدونة الصفقات العمومية

نون وفق الشروط الواردة في هذا القامقابل رسوم هي عقد معاوضة مكتوب مبرم "

وية شخاص المعنلأر الخدمات اتجاه اد أو موفّ أو المورّ  يتعهد بموجبه المقاول

ير بعض أو توف شغاللأا من هذا القانون بتنفيذ بعض 3العمومية الواردة في المادة 

 ".التوريدات أو الخدمات مقابل ثمن

 

 من نفس القانون: 3بالمادة وقد جرى استكماله 

 الشخصياتلصفقات العمومية هي عقود معاوضة مكتوبة تبرم من طرف ا" 

 عاقدة".ة متورة في الفقرة التالية ويطلق عليها فيما يلي عبارة "سلطكالمعنوية المذ

داري لإلدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع اا والسلطات المتعاقدة هي:

  زية )...( ".كمراللاوالمجموعات الترابية 

 :المذكورةومع ذلك، فإن الاتفاقية 

 ؛أبرمتها وزارة الزراعة -

 ال بناء؛شغتتعلق بأ -

 (؛ATTMال )شغإلى مقاول أ تم التعهد بها -

 .والرسوم الضرائب تشمل كافة أوقية 5.546.347.510: رسوم مقابل -

تها وطبيع ،االأطراف الضالعة فيهو ذه،هال البناء" شغ"اتفاقية تنفيذ أ موضوعبالنظر إلى و

 ."عموميةال صفقة للأشغال"على أنها  هايجب إعادة تصنيففإنه ، المعوضة

 سي.هذه الاتفاقية لم تخضع لأي إجراء مناقصة تنافكون في ظل هذه الشروط، نتفهم و
 

في ممكنا )التراضي( مباشر التوافق الما إذا كان إجراء ومع ذلك، فمن الضروري التحقق م
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لجنة قبل من ترخيص ير إلى أي شهذه الحالة. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لا ت

مثل  رغم أن ؛تبرير اللجوء إلى إجراء الاتفاق المباشرإلى أو حتى الصفقات العمومية مراقبة 

 كان الاتفاق المباشر ممكناً. ل مخالفة إجرائية حتى لوهذا الغياب يشكّ 

 

يستند  مرالأ، لا يبدو أن ATTMشركة لاتفاق المباشر مع باللجوء إلى صفقة افيما يتعلق و

 .موميةالصفقات العمن قانون مدونة  32إلى أي من الاستثناءات المحتملة بموجب المادة 

، على أن الأشغال لمجاتنص، في  مدونة الصفقات العموميةمن قانون  32الواقع أن المادة ف

هذه  ضمنمن الاتفاق المباشر ممكن فقط في عدد معين من الحالات المدرجة بشكل شامل. 

 ؤلاطرح تسات المسألةالوحيدة التي يمكن أن تنطبق في هذه  المستثناةالحالة  فإنالحالات، 

 :تنص على ما يلي 32المادة ف. ATTMاستخدامها فيما يتعلق بشركة  سلامةمدى حول 

ل بة تماثرقا بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس عليه ةيما يتعلق بالعقود المبرم"ف

 االخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطته لصالحه تلك التي تمارسها على مصالحها

لو لم يكن القانون، و حكام الواردة في هذالأشريطة أن يطبق، لتلبية تلك الحاجيات، ا

 هذا المتعاقد سلطة"

 

طة، من الضروري التأكيد على أن السيطرة التي تمارسها الدولة على شركة في هذه النق

ATTM  ليست سوى سيطرة غير مباشرة، وبالتالي، ربما لا تتوافق مع معيار "السيطرة

 .148الدولة مصالح" لتلك التي تمارس على المماثلة
 

من قبل  مالهافي غالبية رأس نفسها مملوكة واسنيم  ،ATTMتحكم في بالفعل، شركة اسنيم ت

 الدولة، ولكن من الضروري التحقق من:

  ن أكثر م حد المساهمين أوأإذا كان، بموجب اتفاقية المساهمين في شركة اسنيم، ما

ة ملكي م في شركة اسنيم على الرغم منالقطاع الخاص ليس لديه القدرة على التحكّ 

 شركة من قبل الدولة؛هذه الرأس مال  غالبية

  ق د أو أكثر من المساهمين من القطاع الخاص، بموجب ميثاإذا لم يكن واحما

لكية شركة اسنيم على الرغم من معرقلة المساهمين في شركة اسنيم، قادرًا على 

 ؛هارأس مالغالبية الدولة ل

  ق التحق ا يزال من المستحسنمة، فيإذا كانت سيطرة الدولة على شركة اسنيم فعلما

 .ATTMة الكاملة للدولة على من عدم وجود جهاز لا يمنع السيطر

ق الاتفا ساسأل في حالة فقدان أحد هذه الشروط، لا يمكن استخدام الإعفاء الذي يمكن أن يشكّ 

 .ATTMالمباشر في هذه الحالة بين الدولة و

 

 تخلّ قية تفاوبالتالي، إذا لم يتم استيفاء شروط الاتفاق المباشر، فإن شروط إبرام هذه الا

 .يةمدونة الصفقات العمومالمنافسة على النحو المنصوص عليه في وبواجبات الإشهار 

 

                                                           
 "(.الرقابة المماثلةللاتحاد الأوروبي )الذي يحتفظ بمفهوم " الطلبيات العموميةفي تطبيق قانون الأمر سيكون على هذا النحو  طريق القياس أنلاحظ عن  - 148
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 وتنفيذ الصفقةتحليل الشروط التعاقدية  2.5.1

 لا تنص الاتفاقية على:

  ّ؛موميةمدونة الصفقات العمن قانون  49مخالفة للمادة وذلك في ر، عقوبات التأخ 

  وم من المرس 39في انتهاك للمادة وذلك قدمها صاحب المشروع، يالضمانات التي

 .2017نوفمبر  2 الصادر بتاريخ 126-2017رقم 

 

لا جزافيا ولا ومن الاتفاقية أن السعر المشار إليه ليس ثابتاً  3المادة  تكشف، من جهة أخرى

نص ت 14أوقية تشمل كافة الضرائب والرسوم(. بل إن المادة  5.546.347.510شاملا )

قية. % من مبلغ الاتفا10مة وذلك إلى حدود على أن السعر يمكن تغييره بمجرد أمر خد

 في هذا راعةن التأكد في نهاية المطاف من السعر النهائي المدفوع من قبل وزارة الزويتعيّ 

 الإطار. 

لى فروضة عالم كما يجدر التنبيه إلى أنه لم يكن بالإمكان تحديد الجدولة الزمنية التعاقدية

ATTM . 
 

 بشأن أعمال بناء مطار بير أم اكرين  الأشغال الإشراف علىاتفاقية تفويض  6.1

 الاتفاقية التالية:ب أبُلغنا

  000022الاتفاقية رقم / ATTM /MET/  2016- الإشراف علىيض اتفاقية تفو 

 22 يخبتار"( الموقعة الاتفاقيةبشأن أعمال بناء مطار بير أم اكرين )"الأشغال 

 .ATTMشركة ووزارة التجهيز والنقل بين  2016 أغسطس

 

 اتتحليل الإجراء 1.6.1

مية ت العموالصفقا قانون مدونةفإن للخدمات الفكرية،  صفقة عموميةالاتفاقية تشكل بما أن 

 .هو الذي يتعين تطبيقه عليها

 .لمباشراوفقاً لإجراء الاتفاق  قد أبُرمتالاتفاقية وفي غياب مستندات أخرى، يبدو أن 

قات الصفمن لجنة مراقبة  ترخيصتشير إلى أي  أن الاتفاقية لا هذا الصددنلاحظ في و

كل غياب يشهذا الرغم أن  ؛تبرير اللجوء إلى إجراء الاتفاق المباشرإلى أو حتى  العمومية

 مخالفة إجرائية.

 

يستند  مرالأ، لا يبدو أن ATTMشركة لاتفاق المباشر مع باللجوء إلى صفقة افيما يتعلق و

 .موميةالصفقات العمن قانون مدونة  32موجب المادة إلى أي من الاستثناءات المحتملة ب

لبناء  صفقة علقفيما يبدو قد وفي هذا الصدد، نفهم من أعمال التحقيق أن وزير التجهيز كان 

 .ATTM / MTC تجمّعإلى  ابومديد لمنحه -جزء من طريق كيفة 

والمنافسة على  هاربواجبات الإش قد أخلتفإن شروط إبرام هذه الاتفاقية ، وما لم يثبت العكس

 .الصفقات العموميةالنحو المنصوص عليه في قانون مدونة 
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 وتنفيذ الصفقةتحليل الشروط التعاقدية  2.6.1

الاتفاقية يبدو غامضاً. لذلك، من المشروع التساؤل عما  موضوعأن  أن نلاحظ، يمكن بدءا

وص، لم تقم فعليًا على وجه الخص في مجال البناء، التي لها نشاط ATTMإذا كانت شركة 

موضوع  بالنظر إلى ةإذا كان الأمر كذلك، فسيكون هذا مخالفو. بإنجاز جزء من المنشآت

الخدمات  سوىمن حيث المبدأ ناول يتلا المشروع، والذي  الإشراف علىاتفاق تفويض 

 . لذلك ينبغي تعميق هذه النقطة.149الفكرية

لوائح ن والية المنصوص عليها في القوانيالإلزاممور تنص الاتفاقية على عدد معين من الأو

 المعمول بها.التنظيمية 

 

 إبداء ثلاث ملاحظات فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ذاتها.يتعين ومع ذلك، 

، ATTMة تمريرها من قبل شركيلزم التي إنجاز الأشغال بادئ ذي بدء، فيما يتعلق بعقود 

ي بق مدونة الصفقات العمومية فأن تط ATTMفإنه يتعين ضمن الوضعية الحالية على 

ونة ق مدإطار هذا المشروع. وهذه نقطة يجب التأكد منها بشكل معمق، علما بأن عدم تطبي

 الأشغال الإشراف علىالصفقات العمومية سيشكل خرقا لقواعد هذه المدونة وقانون 

 العمومية. 

الإشراف ون من قان 15ة عقوبة ملحقة بالاتفاقية، في انتهاك للمادأية  وجود عدملاحظ كما ي

 .الأشغال العمومية على

 

موجب العمل الذي سيتم تنفيذه بحجم ف يوصتبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 

ادة تأهيل مهبط إعبأنه يتمثل في الاتفاقية" موضوع " 2تصف المادة إذ  ،الاتفاقية تقريبي جداً

 قية.عنوان الاتفايوحي لكامل كما بدلاً من بناء المطار با إشاراته الطائرات ونظام

 

أو  قييمهتمن المستحيل رب العمل بالتفويض أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن الأجر الدقيق ل

ب والرسوم كافة الضرائ يتضمنوحيد إجمالي التحديد اقتصر على مبلغ أن إلى تحديده نظرًا 

لتي شغال وحدها امع توضيح بالملحق للأ ،أوقية 1.498.956.308) لإنجاز الأشغال هو

ية تفاقد الخاصة بقسط مبلغ الاوعليه فمن المهم تعميق عمليات التأكّ . يتعين إنجازها(

 الأشغال بالتفويض.  الإشراف علىالمخصص لمهمة 

 

بشأن أعمال بناء وتوسعة بعض محاور  الأشغال الإشراف علىاتفاقية تفويض  7.1

 الطرق الحضرية في انواكشوط 

 ية التالية:الاتفاقب أبُلغنا

  000012الاتفاقية رقم / ATTM /MET/  2016- الإشراف علىيض اتفاقية تفو 

بشأن أعمال بناء وتوسعة بعض محاور الطرق الحضرية في انواكشوط الأشغال 

 .TMATشركة ووزارة التجهيز والنقل بين  مجهول بتاريخ"( الموقعة الاتفاقية)"
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 اتتحليل الإجراء 1.7.1

ومية ات العمالصفق قانون مدونةفإن للخدمات الفكرية،  صفقة عموميةل ة تشكّ الاتفاقيبما أن 

 .هو الذي يتعين تطبيقه عليها

 .لمباشراوفقاً لإجراء الاتفاق  قد أبُرمتالاتفاقية وفي غياب مستندات أخرى، يبدو أن 

قات الصفمن لجنة مراقبة  ترخيصأن الاتفاقية لا تشير إلى أي  هذا الصددنلاحظ في و

كل غياب يشهذا الرغم أن  ؛تبرير اللجوء إلى إجراء الاتفاق المباشرإلى أو حتى  العمومية

 مخالفة إجرائية.

 

يستند  مرالأ، لا يبدو أن ATTMشركة لاتفاق المباشر مع باللجوء إلى صفقة افيما يتعلق و

 .وميةمالصفقات العمن قانون مدونة  32إلى أي من الاستثناءات المحتملة بموجب المادة 

 

سة على المنافو بواجبات الإشهار قد أخلتفإن شروط إبرام هذه الاتفاقية ، وما لم يثبت العكس

 .الصفقات العموميةالنحو المنصوص عليه في قانون مدونة 

 

 وتنفيذ الصفقةتحليل الشروط التعاقدية  2.7.1

ع التساؤل عما الاتفاقية يبدو غامضاً. لذلك، من المشرو موضوعأن  أن نلاحظ، يمكن بدءا

على وجه الخصوص، لم تقم فعليًا  في مجال البناء، التي لها نشاط ATTMإذا كانت شركة 

موضوع  بالنظر إلى ةإذا كان الأمر كذلك، فسيكون هذا مخالفو. بإنجاز جزء من المنشآت

الخدمات  سوىمن حيث المبدأ ناول يتلا المشروع، والذي  الإشراف علىاتفاق تفويض 

  .150الفكرية

لوائح ن والالإلزامية المنصوص عليها في القوانيمور تنص الاتفاقية على عدد معين من الأو

 المعمول بها.التنظيمية 

 

 إبداء ثلاث ملاحظات فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ذاتها.يتعين ومع ذلك، 

، ATTMة تمريرها من قبل شركيلزم التي إنجاز الأشغال بادئ ذي بدء، فيما يتعلق بعقود 

ي أن تطبق مدونة الصفقات العمومية ف ATTMفإنه يتعين ضمن الوضعية الحالية على 

ونة ق مدإطار هذا المشروع. وهذه نقطة يجب التأكد منها بشكل معمق، علما بأن عدم تطبي

 الأشغال الإشراف علىالصفقات العمومية سيشكل خرقا لقواعد هذه المدونة وقانون 

 العمومية. 

الإشراف نون من قا 15عقوبة ملحقة بالاتفاقية، في انتهاك للمادة أية  جودو عدملاحظ كما ي

 .الأشغال العمومية على
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أو  قييمهتمن المستحيل رب العمل بالتفويض أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن الأجر الدقيق ل

كافة  شملوحيد لإنجاز الأشغال إجمالي التحديد اقتصر على مبلغ أن إلى تحديده نظرًا 

لتي امع توضيح بالملحق للأشغال وحدها  ،أوقية 4.368.421.119) رائب والرسوم هوالض

ة تفاقيوعليه فمن المهم تعميق عمليات التأكد الخاصة بقسط مبلغ الا. يتعين إنجازها(

 الأشغال بالتفويض.  الإشراف علىالمخصص لمهمة 

 

 روصو إنجاز خدمات تتناول بناء شبكة الطرق الحضرية في اتفاقية  8.1

 الاتفاقية التالية:ب أبُلغنا

  أداء خدمات اتفاقيةDF-031/2010 – بناء شبكة الطرق الحضرية في ة المتعلق

شركة وشركة اسنيم بين  2010مايو  15 بتاريخ"( الموقعة الاتفاقيةروصو )"

ATTM. 

 

 اتتحليل الإجراء 1.8.1

ي ذع الالمشرو لإشراف علىاالعقد يكمن في اتفاقية تفويض مرتكز ديباجة إلى أن التشير 

تفاقية ببناء ". تتعلق هذه الا2010بريل اإبرامها في "وتم عهدت بها الدولة إلى شركة اسنيم 

 و.صروحضرية في شبكة طرق 

د قلأشغال ا الإشراف علىتفويض الخاصة بق مما إذا كانت هذه الاتفاقية التحقّ يتعين  ،لذلك

 اق.هذا الاتفبذلك مشروعية ك، فقد تتأثر إذا لم يكن الأمر كذلو. شكل سليمأبرمت ب

 

 بأن ربر يتذكال إبرام العقد، من المهمفي إطار شركة اسنيم مسار التنفيذ من قبل فيما يتعلق ب

امتثال ب، العامة الأشغال الإشراف علىمن قانون  11لمادة ل اتطبيقالعمل بالتفويض ملزم، 

وهو )" رب العملالموقعة من قبل ات الصفقلقواعد والإجراءات المطبقة على العقود و"ا

ً تطبيقلدولة في هذه الحالة( أو ا د قواع عندما يكون من عادة رب العمل المفوض مهنيا

مل الع الإشراف علىوإجراءات محددة يعتبرها رب العمل مرضية، فإنه يجوز لاتفاقية 

 على تطبيق تلك القواعد والإجراءات ".بشكل صريح بالتفويض أن تنص 

 خضعتلإجراءات مناقصة مرضية أو أن  ةكون خاضعتيجب أن فإن الاتفاقية لي وبالتا

 تصنيفها إعادةتعين في الحالة الأخيرة، يو(. مدونة الصفقات العمومية) 2002لمرسوم عام 

 شغال.صفقة عمومية للأعلى أنها 

 

صفقات لامدونة امتثال أحكام  ما لم يثبتالشفافية، والمتعلقة بمؤشرات الهذه لفي غياب 

 .سليم من الناحية القانونيةيبدو غير فإن إبرام هذه الصفقة ، العمومية

 

 وتنفيذ الصفقةتحليل الشروط التعاقدية  2.8.1

 .ATTM تقدمها شركة كفالة ةأيعلى الاتفاقية  تنصلا 

، عموميةأشغال  ا العقد بوصفه صفقةتصنيف هذوضمن فرضية ما إذا كان يتعين أن يعُاد 

من  27مفقودة )على النحو المنصوص عليه في المادة الالإلزامية  الأمورمن  هناك العديدف
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 على وجه الخصوص:من ذلك  ؛(2002مرسوم 

 مرتبة حسب الأولوية؛الصفقةفي  المدمجة الوثائق سرد ، 

 محتملة لى النصوص العامة مع بيان دقيق لأي استثناءاتع الإحالة. 

 

يم ن شركة اسنوتشير إلى أ وعملية التسديد،الفواتير من الاتفاقية طرق تحرير  5تحدد المادة 

جمالي مبلغ من إ %50 حدود الشهرية حتىكذا تسديد الفواتير و مسبقاالفواتير بتسديد ستقوم 

وجه أن ت صفقةمن ال في المائة المتبقيةلخمسين بالنسبة ل، ATTMصفقة؛ وعلى شركة ال

 د. لذلكقاعتلطرفا في ا تليسزارة المالية في حين أن و ؛فواتير مباشرة إلى وزارة الماليةال

 الإشرافمن الضروري التحقق من شروط المكافأة المنصوص عليها في اتفاقية تفويض 

 شركة اسنيم. هاستفيد منتي تالالأشغال  على

 

  151الدولي الجديد انواكشوطمطار  إنجاز مشروعتفاقية . ا9.1

 الاتفاقية التالية:ب أبُلغنا

 ن الدولةبية "( الموقعالاتفاقيةوع مطار انواكشوط الدولي الجديد )"اتفاقية إنجاز مشر 

 ]مع أن الملاحق ناقصة[. 2011أكتوبر 06 بتاريخ NMW-SAو

 

 

 اتتحليل الإجراء 1.9.1

 ا.يإعادة تصنيف الاتفاقية قانون ضرورةفي البداية، ينبغي التأكيد على 

أشغال  صفقة امأميبدو أننا ، NMW-SAعند قراءة موضوع الاتفاقية وطريقة مكافأة ف

 .الصفقات العموميةبالمعنى المقصود في قانون مدونة  عمومية

 

-NMW شركةبين الدولة والمبرمة  يةالأساسي من الاتفاق الموضوع، يبدو أن ولأول وهلة

SA  نواكشوط:امطار وإنجاز هو تمويل 

روع من خلال تمويل المشبتكفل تبتمويل المشروع وتنفيذه. س NMW S.Aتتعهد  1.4"

 ةزماللا تلالتمويأموالها الخاصة وباللجوء إلى السوق المالية الوطنية والدولية، لتعبئة ا

 ها وعلى نفقتها.تتحت مسؤوليتها وضمان

لملحق )ا CPTGقاً لـ طبالمشروع وفقاً للمعايير الدولية و بإنجاز NMW S.Aستقوم  2.4

 (.2)الملحق  للصيغ المرجعية( و1

                                                           
 يجدر التنبيه إلى أن تحليل هذه الوثيقة مدمج كذلك في التقرير المتعلق بالملف العقاري.  - 151
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احدة استدعاء وب NMW SAراء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، تتعهد من أجل إج 3.4

سخة الرا أو أكثر من الشركات الهندسية المتخصصة والمعترف بها دولياً وذات الخبرة

لدولية لمعايير اا باحترام NMW S.Aفي تصميم المطارات. بالإضافة إلى ذلك، تتعهد 

صيغ لل( و1)الملحق  CPTGوفقاً لـ ات في مجال التجهيزبناء المطارات وفي مجال 

 (.2)الملحق  المرجعية

 

ناه ، تتعهد أد 5.2التي تم التنازل عنها وفقاً للمادة  ةالأرضيالقطع جميع استصلاح عند و

NMW S.A ما يلي لصالح الدولة:إنجاز ب 

  م.لك 7المحاور الرئيسية بحدود وضع الإسفلت على 

 مساحات خضراء. إقامة 

 

 ( ".4)الملحق  المجال موضوع التنازل إلى قطع أرضيةتقسيم  لمخطط كل ذلك وفقاً

 اقية:ن الاتفم لىالأووتجدر الإشارة إلى أن "المشروع" يتم تعريفه تعاقدياً كما يلي في المادة 

لية، لمعايير الدول ستجيبمطار ي بناء، نيابة عن الدولة، بNMW SA"قيام شركة 

هذه  ووفقاً لأحكام (1ملحق عامة المرفقة بالاتفاقية، )الالتقنية ال التعليماتدفتر وفقاً ل

 ".الاتفاقية

 

 –ومية وفق مدونة الصفقات العم –التذكير بأن صفقة الأشغال العمومية جدر يومع ذلك، 

 يفية أوة الرصفقة موضوعها إنجاز أشغال تتعلق بالمباني أو الهندسة المدنية أو الهندس"هي 

 ".نواع وذلك لصالح سلطةترميم المنشآت من جميع الأ

". وضمع" فيما يتعلق بطريقة المكافأة، ليس هناك شك في أن الاتفاق تم تمريره على أنهو

ء يل وبناتمو " لكنها تتخلى عن جزء من عقاراتها مقابلاالمسلم به أن الدولة لا تدفع "ثمنف

 .إنجازهالمطار الذي سيتم 

 

 وهكذا تنص ديباجة الاتفاقية على ما يلي:
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 أملاكهاتمويل المشروع وإنجازه مقابل منح جزء من معاوضة عتزم الدولة "ت

ة في نواكشوط الحالي ومجموعة من الأراضي الواقعاؤوي مطار تُ ي تالالعقارية 

 نواكشوط ".امنطقة تفرغ زينة، شمال 

 الديباجة: تتابعثم 

نهائية الواملة ن الملكية الكع –ي مقابل ذلك ف - تتنازل لها")...( تتعهد الدولة بأن 

تثناء بلغ صافي مساحتها الإجمالية، باسي ةالأرضيالقطع ، لمجموعة من التامةو

ارا سنتي 62وسبعين آرا و، اوخمسين هكتار اأربعمائة وواحد والمرافق،الطرق 

 :النحو التاليتتوزع على ( سنتيارا 62و آرا 70و اهكتار 451)

 اسنتيار سبعونو اآر ثمانونمائة وستة وخمسون هكتارًا، وسبعة و -

 ه؛(، تقع في منطقة تفرغ زينسنتيارا 70و راأ 87هكتار،  156)

ون اثنان وتسعو اآر واثنان وثمانونن هكتارًا، وعتسمائتان وأربعة و -

الي المجال الح(، تقع في سنتيارا 92و راأ 82و ،اهكتار 294) سنتيارا

ة مسمائهي خ الأخيرمجال للمطار مع العلم أن المساحة الإجمالية لهذا ال

 569را )او واحد وستون سنتي اثلاثة وخمسون آرو، استون هكتارتسع و

 ( ".سنتيارا 61و راأ 53و اهكتار

 

 من الاتفاقية على ما يلي: 2.5وبشكل أكثر تحديداً، تنص المادة 

 "تتعهد الدولة، مقابل تمويل وتنفيذ المشروع، بما يلي:

 تدريجي إلى بشكل منح أن تNMW SAاز المؤقت لمجموعة من ، الامتي

ق، ، باستثناء الطرق والمرافالصافيةالإجمالية  تهامساح تبلغالأراضي، 

 451)سنتيارا وستون اثنان وآرا ، وسبعون  اأربعمائة وواحد وخمسين هكتار

 وعلى الموقع مقاطعة تفرغ زينه(، تقع في سنتيارا 62و راأ 70، اهكتار

ق حوأي التزام أو تسهيل أو أي  الحالي للمطار، خالية من أي رهن عقاري

 آخر مستحق لطرف ثالث.

 الامتيازات النهائية لهذه الأراضي NMW S.Aتتعهد الدولة بمنح شركة 

جدول المذكورة أعلاه وفقاً للالقطع الأرضية ، وفقاً لخطط تقسيم الموزعة

 التالي:الزمني 

 ( ي  أ، المتنازل عنهامن إجمالي المساحة  %21واحد وعشرون بالمائة

 93) اارن سنتييوثمان اثنين، وان آريتسعين هكتارًا، وثلاثة وستة وثلاث

 ذ.دخول الاتفاقية حيز التنفيعند (، سنتيارا 82و آرا 63هكتارا و

 ( من إجمالي المساحة التي تم التنازل عنها، أي %7سبعة بالمائة )

 31) ياراوأربعة وتسعين سنت اآر نيواحد وثلاثين هكتارًا، وواحد وست
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( يومًا بعد 15(، في غضون خمسة عشر )سنتيارا 64آرا و 61هكتارا 

 المشروع.ورشة نهاية تعبئة 

 ( من إجمالي المساحة التي تم التنازل عنها، %7سبعة بالمائة )ي أ

 31ا )اياروتسعين سنت ةوأربع آرا نيستوواحدا وواحد وثلاثين هكتارًا، 

( يومًا 15عشر )(، في غضون خمسة سنتيارا 94آرا و 61هكتارا و

ولى الأساس، ومباني المشروع، وتركيب الطبقة الأ أشغالبعد انتهاء 

 مهابط الطائرات.ردم من 

  زل ( من إجمالي المساحة التي تم التنا%65)في المائة خمسة وستون

اثنين و، ان آريوثمانواثنين هكتارًا، تسعين و ةعنها، أي مائتان وأربع

لا  (، خلال فترةسنتيارا 92و را،أ 82، هكتارا 294) وتسعين سنتيارا

النقل  وفتح حركةالتشغيل من تاريخ اعتبارا (، 1تتجاوز شهرًا واحداً )

 لمطار الجديد.با

 

أن  ، انطلاقا من التنازل المؤقت عن المجال الأرضي،NMW S.A بإمكان

. واستصلاحها، في تقسيم هذه الأراضي امناسبالذي تراه في الوقت  تبدأ،

يل الخاص، من أجل تعبئة جزء من تمو احسابهالبدء بتسويقها لوبإمكانها 

 .حسب وتيرة عمليات التنازل النهائية الممنوحة لها"المشروع، 

 

كبيرة لات عقارية نازتدفعها الدولة في شكل ت NMW-SAلشركة مكافأة البنود ذه تكشف ه

 .وصيالخصضمن ملكية كاملة للطرف جداً، 

لصفقة  المعوضةه من حيث المبدأ في القانون العام أن الطبيعة لتوضيح الأمر، من المسلم بو

 وميلا تعني بالضرورة دفع ثمن، وبالتالي يمكن إثباتها عن طريق تخلي المشتري العم ما

 .152الإيراداتبعض أو التخلي عن أملاكه جزء من عن 

لقانون اة في )في حالة عدم وجود أداة قانوني صفقة عموميةلذلك من الواضح أن الاتفاقية هي 

 (.التنازل المتعلق بالأشغالعادة في الالموريتاني تسمى 

  وعليه فإن قانون مدونة الصفقات العمومية هو الذي يجب تطبيقه في هذا المجال.

 

من القواعد و/أو  اتبع أيتلم  اأنه -وما لم يثبت العكس  -بناءً على ذلك، يتبين من الاتفاقية 

 .مدونة الصفقات العموميةقانون  الإجراءات المنصوص عليها في

                                                           
مقابل الإشهار ائدات الاتحاد الأوروبي والقانون الفرنسي، على وجه الخصوص، حالة التخلي عن ع صفقاتانظر بهذا المعنى، في قانون  -  152

 التجهيزات الحضرية.توريد وتركيب 
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من اً. و مبررلا يبداللجوء إلى التفاهم المباشر في هذا الإطار إلى أن  كذلكوتجدر الإشارة 

ة لعمومياصفقات من لجنة مراقبة الترخيص نلاحظ أن الاتفاقية لا تشير إلى أي جهة أخرى، 

إلى  للجوء( العمومية صفقاتمن قانون مدونة ال 32أو حتى إلى الأساس النصي )المادة 

 ئية.حال، فإن مثل هذا الغياب يشكل مخالفة إجرا ةعلى أيومباشر. الإجراء الاتفاق 

 لإشهاربات ابواج قد أخلتإذا تم إثبات حصول اتفاق مباشر، فإن شروط إبرام هذه الاتفاقية و

 .الصفقات العموميةوالمنافسة على النحو المنصوص عليه في قانون مدونة 

 

 وتنفيذ الصفقةتحليل الشروط التعاقدية  .2.9.1

نصوص ة المالإلزاميتعليمات جميع ال تحترمتجدر الإشارة في البداية إلى أن الاتفاقية لا 

 .مدونة الصفقات العموميةعليها في قانون 

لحصول  طرًامما يمثل خ ل عنهاتنازَ الأرض الم قيمةلاحظ أيضًا أن الاتفاقية لا تشير إلى ن

 .NMW-SAلشركة  ةمقنعّ ةمنح

لأراضي االتنازل عن  وطأته أكثر ما دام أنزداد ت ةالمقنع ةالمتعلق بالمنحهذا الخطر 

 المشروع: اكتمالحتى قبل قد تم واستغلالها 

 الامتيازات النهائية لهذه الأراضي NMW S.Aتتعهد الدولة بمنح شركة 

دول قاً للجالمذكورة أعلاه وفالقطع الأرضية ، وفقاً لخطط تقسيم الموزعة

 التالي:الزمني 

 ( 21واحد وعشرون بالمائة%)  المتنازل عنهامن إجمالي المساحة ،

 ارنتياسن يوثمان اثنين، وان آريتسعين هكتارًا، وثلاثة وستة وأي  ثلاث

 تنفيذ.دخول الاتفاقية حيز العند (، سنتيارا 82و آرا 63هكتارا و 93)

 ( من إجمالي المساحة الت%7سبعة بالمائة ) ،ي أي تم التنازل عنها

 31) ياراوأربعة وتسعين سنت اآر نيواحد وثلاثين هكتارًا، وواحد وست

د ( يومًا بع15(، في غضون خمسة عشر )سنتيارا 64آرا و 61هكتارا 

 المشروع.ورشة نهاية تعبئة 

 ( من إجمالي المساحة التي تم التنازل عنها، %7سبعة بالمائة )ي أ

 31) اياروتسعين سنت ةوأربع آرا نيستواحدا ووواحد وثلاثين هكتارًا، 

( يومًا 15(، في غضون خمسة عشر )سنتيارا 94آرا و 61هكتارا و

ولى الأساس، ومباني المشروع، وتركيب الطبقة الأ أشغالبعد انتهاء 

 مهابط الطائرات.ردم من 

  ( من إجمالي المساحة التي تم التنازل %65)في المائة خمسة وستون

اثنين ، وان آريوثمانواثنين هكتارًا، ن وتسعو ةئتان وأربععنها، أي ما
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(، خلال فترة لا سنتيارا 92و را،أ 82، هكتارا 294) وتسعين سنتيارا

النقل وفتح حركة التشغيل من تاريخ اعتبارا (، 1تتجاوز شهرًا واحداً )

 لمطار الجديد.با

 

أن  رضي،، انطلاقا من التنازل المؤقت عن المجال الأNMW S.A بإمكان

 .واستصلاحها، في تقسيم هذه الأراضي امناسبالذي تراه في الوقت  تبدأ،

يل الخاص، من أجل تعبئة جزء من تمو احسابهوبإمكانها البدء بتسويقها ل

 .حسب وتيرة عمليات التنازل النهائية الممنوحة لها"المشروع، 

 

 مجال) لمعنيةالى تأهيل الأرض إ من فقراتهاإلى أن الاتفاقية لا تشير في أي  التنبيهجدر يو

ية تنص الاتفاقوذلك على الرغم من أن  ؛لأرضلإعادة تصنيف أم لا( ولا تشير إلى  عمومي

 رارًابالضرورة قهو ما يقتضي الملكية الكاملة للأرض و بتحويلعلى التزام من الدولة 

 .للمجال العموميإعادة تصنيف ب

 ونتكأن  يتعينحجمها، كان  بحكم، ذكورةالمأن قطع الأراضي  يذُكرعلاوة على ذلك، 

 .لعقارياالأمر القانوني المتعلق بالمجال من  20المادة  بحسب ةاللازم المعاينة موضوع

 

 15.000نلاحظ دمج إقامة "تصميم مخططات معمارية لمسجد بطاقة  ،من جهة أخرى

ير مر غوهذا أمصلي" بتكلفة للدولة غير معروفة وذلك ضمن اتفاقية تتناول إنجاز مطار. 

 مفهوم.

 

ع المشرو تنفيذنص على أي جدول زمني ملزم لتأخيرًا، من المهم التأكيد على أن الاتفاقية لا 

 إن المخاطر. وبالتالي فتنفيذعدم النتيجة مسؤولية لل بندعقوبة مصاحبة ولا على أية ولا 

 .معدومةفي هذا الصدد تكاد تكون  NMW-SAالتعاقدية التي تتحملها 

أم نواكشوط الدولي مطار ااتفاقية إنشاء شبكات جافة للمنطقة العسكرية في  .10.1

 153C3Iومباني التونسي 

 الاتفاقية التالية:ب إبلاغناتم 

  أم التونسي نواكشوط الدولي مطار ااتفاقية إنشاء شبكات جافة للمنطقة العسكرية في

الاتفاقية  )لا تتضمن 2016في مايو  NMW-SAو مبرمة بين الدولة C3Iومباني 
                                                           

 يجدر التنبيه إلى أن تحليل هذه الوثيقة مدمج كذلك في التقرير المتعلق بالملف العقاري. -  153
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 (.الاتفاقية"تاريخًا دقيقاً( )"

 

 اتتحليل الإجراء 1.10.1

 ضرورةلى عار، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بالمط ،في البداية، ينبغي التأكيد

 .القانوني للاتفاقيةتصنيف الإعادة 

ية موضوع صفقة عموم يكونأنه كان ينبغي أن يظهر ، الاتفاقيةعند قراءة موضوع ف

 .الصفقات العموميةقانون مدونة للأشغال حسب المعنى الذي يعطيه 

و جعل ه NMW-SAبين الدولة و يةأن الغرض الأساسي من الاتفاقلأول وهلة يبدو 

يلو ك 33ة )لقوات الجويلالشبكات الجافة لهيئة الأركان العامة إنجاز أشغال قوم بت الشركة

 :C31مباني  تشييدووالألياف البصرية(  الجهد المنخفض، فولت

ا فيم "الغرض من هذا الاتفاق هو تحديد الالتزامات المتبادلة لكل من الطرفين

يلو ك 33) تنفيذ الشبكات الجافة لهيئة الأركان العامة للقوات الجوية بصيغيتعلق 

ي للأشغال الت، C31مباني  تشييدوالألياف البصرية( و الجهد المنخفض، فولت

 ملحق الأول المرفق بهذه الاتفاقية. "الوتفصيلها في  تم جردها

 

فقات مدونة الصالوارد في  الصفقة العموميةوفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى تعريف 

و اني أشغال المتعلقة بالمبلأ"هي الصفقات التي يكون موضوعها انجاز جميع ا :العمومية

صالح لنواع وذلك لأاالهندسة المدنية أو الهندسة الريفية أو ترميم المنشآت من جميع 

 السلطة المتعاقدة".

 انهى أعل اقد تم تمريره يةفيما يتعلق بطريقة المكافأة، ليس هناك شك في أن الاتفاقو

لتمويل اقابل م" لكنها تتخلى عن جزء من عقاراتها ا"ثمن بالتأكيد،". الدولة لا تدفع معوضة"

 .القيام بهالذي سيتم  تشييدالو

 تفاقية على ما يلي:من الا 4هكذا تنص المادة 

 قاريالع متيازالا"تعتزم الدولة تبادل تمويل المشروع وإنجازه مقابل منح جزء من 

 نواكشوط الحالي ومجموعة من الأراضي الواقعة في منطقةاالذي يؤوي مطار 

 نواكشوط".اتفرغ زينة، شمال 

 الديباجة: تتابعثم 
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اول ق الأول، سيحصل المقالأشغال المشار إليها في الملح إنجاز تعويضا عن" 

 الأرض المتنازل" لمشار إليها فيما يلي باسما -ملكية الأرض  على التنازل عن

في مة قدالم ةالزمني ةلجدولل تبعانواكشوط القديم انطقة مطار مالواقعة في  -"عنها

 ".ةيالاتفاق هفي الملحق الثاني لهذ العقاريالتقسيم  ومخططات المساحةجدول 

ل الدولة من قب NMW-SA عن التعويض الذي ستحصل عليه شركةروط هذه الشوتكشف 

 .وصيكبير جداً، بملكية كاملة للطرف الخصنازل عقاري في شكل ت

 

من المسلم به من حيث المبدأ في القانون العام أن أنه  -لأمرل اتوضيح -نشير مرة أخرى، 

ي يمكن إثباتها عن طريق لا تعني بالضرورة دفع ثمن، وبالتال لصفقة ما المعوضةالطبيعة 

 .154الإيراداتبعض أو التخلي عن أملاكه جزء من عن  وميتخلي المشتري العم

 

لقانون اة في )في حالة عدم وجود أداة قانوني صفقة عموميةلذلك من الواضح أن الاتفاقية هي 

 (.التنازل المتعلق بالأشغالعادة في الالموريتاني تسمى 

  ات العمومية هو الذي يجب تطبيقه في هذا المجال.وعليه فإن قانون مدونة الصفق

 

أو من القواعد و/ اتبع أيتلم  انهأ -ما لم يثبت العكس و -بناءً على ذلك، يتبين من الاتفاقية 

 .مدونة الصفقات العموميةالإجراءات المنصوص عليها في قانون 

وفي لا يبدو مبرراً. طار اللجوء إلى التفاهم المباشر في هذا الإإلى أن  كذلكوتجدر الإشارة 

 8155، خامسا، النقطة 32الأحوال، فإن الاتفاقية كان عليها أن تستند على أحكام المادة  نأحس

لأنها تعني أشغالا تقع جزئيا في المنطقة العسكرية من المطار الدولي. لكن، تجدر الإشارة 

مسبق ومتميز عن  إلى أنه يتعين في مثل تلك الحالة أن يقوم مجلس الوزراء، عبر قرار

لا توجد إشارة إلى أنه ، الواقعوالاتفاقية، بملاحظة أن الطابع السري للقضية أمر ضروري. 

أو حتى  الصفقات العموميةمن لجنة الرقابة على  ترخيصمثل هذا القرار أو حتى إلى أي 

ات ( للجوء إلى إجراءمدونة الصفقات العموميةمن قانون  32النصي )المادة  المرتكزإلى 

 ل مخالفة إجرائية.، فإن مثل هذا الغياب يشكّ وعليهمباشر. التفاق الا

 

                                                           
مقابل ار الإشهالاتحاد الأوروبي والقانون الفرنسي، على وجه الخصوص، حالة التخلي عن عائدات  صفقاتانظر بهذا المعنى، في قانون  -  154

 التجهيزات الحضرية.توريد وتركيب 
تكون، بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية، ذات طبيعة سرية تتعارض مع أي أشغال أو توريدات أو خدمات موضوع الصفقة كون ت"عندما   - 155

لى هذه إالحاجة ظة ملاح تتمو ية.السرهذه  الوطني، أو عندما تتطلب حماية المصالح الأساسية للأمن الإشهارشكل من أشكال المنافسة أو 

 السرية، من خلال الاستثناء من المادة السابقة، بقرار من مجلس الوزراء".
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 لإشهاربات ابواج قد أخلتإذا تم إثبات حصول اتفاق مباشر، فإن شروط إبرام هذه الاتفاقية و

 .الصفقات العموميةوالمنافسة على النحو المنصوص عليه في قانون مدونة 

 

 ذ الصفقةوتنفيتحليل الشروط التعاقدية  2.10.1

 ص عليهالمنصواالإلزامية  الأوامرجميع  تحترمتجدر الإشارة في البداية إلى أن الاتفاقية لا 

 .مدونة الصفقات العموميةفي قانون 

عن  يكشف قد ا، مما يمثل خطرالتي تم التنازل عنهاالاتفاقية لا تشير إلى تقييم الأرض و

 .NMW-SA شركة إلى ةمقدم ةمقنع ةحصول منح

 

 مجال) لمعنيةاإلى تأهيل الأرض  من فقراتهاإلى أن الاتفاقية لا تشير في أي  التنبيه جدريو

 نص علىالاتفاقية توذلك على الرغم من أن  ؛إعادة تصنيفهاأم لا( ولا تشير إلى  عمومي

ادة بإعا بالضرورة قرارً هو ما يقتضي الملكية الكاملة للأرض و بتحويلالتزام من الدولة 

 .التابعة للمجال العمومي رضالأ تلك تصنيف

ون تكأن  يتعينحجمها، كان  بحكم، المذكورةأن قطع الأراضي يلاحظ علاوة على ذلك، 

 .الأمر القانوني المتعلق بالمجال العقاريمن  20المادة  بحسب موضوع معاينة

 

ع شروالم تنفيذنص على أي جدول زمني ملزم لتأخيرًا، من المهم التأكيد على أن الاتفاقية لا 

 إن المخاطر. وبالتالي فتنفيذعدم النتيجة مسؤولية لل بندعقوبة مصاحبة ولا على أية ولا 

 .معدومةفي هذا الصدد تكاد تكون  NMW-SAالتعاقدية التي تتحملها 

 

 13الثلاثية الأطراف لإعادة التمويل الموقعة بتاريخ تفاقية على الا 2. الملحق رقم 11.1

 2013156أكتوبر 

 لاتفاقية التالية:اب أبُلغنا

  13تاريخ بالثلاثية الأطراف لإعادة التمويل الموقعة تفاقية على الا 2الملحق رقم 

 2016ر ديسمب 9في  NMW-SAما بين الدولة وشركة اسنيم و 2013أكتوبر 

 ناقصان[. 1والملحق رقم  2013أكتوبر  13]اتفاقية "( 2الملحق )"
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 اتتحليل الإجراء 1.11.1

 .2القانوني للملحق تصنيف الإعادة  ضرورةبغي التأكيد على في البداية، ين

لة موضوع اتفاقية مكتم يكونأنه كان ينبغي أن يظهر ، 2الملحق عند قراءة موضوع ف

تعلق بصفقة فالأمر ي .أيضًا NMW-SAبسبب طريقة مكافأة وبسبب موضوعه العناصر 

 .العموميةالصفقات لأشغال بالمعنى المقصود في قانون مدونة ل عمومية

ق موقعة في لتمويل المسبالأطراف لتفاقية ثلاثية لايتبع  2ملحق ، أن موضوع الابدءيظهر، 

ملحق ال في إطار NMW إلى سندةالمشغال ، والتي لا يبدو أنها تتعلق بالأ2013أكتوبر  13

2. 

 

 هو: 2الملحق  موضوع

 ركةديون ش تسديد، فيما يتعلق بشروط طرف"تحديد الالتزامات المتبادلة لكل 

ي ( طوابق ف9من تسعة )وعمارة نواكشوط، اوبناء المسجد الكبير في  اسنيم

 )المشروع(".نواكشوط افي وسط مدينة  استصلاح مجال للتنزهنواكشوط و"ا

 

لجوء أن ال ذلك. ةجديد اتفاقيةالجديد على ما يبدو، كان ينبغي تصور  الموضوعبالنظر إلى ف

 المشتريات العامة ذات الصلة. بمسطرةلمرور ب اجنّ بشكل سطحي يالملحق إلى 

اء الجامع الكبير الدولة، ببن لحساب، NMW-SAتتعهد ، "2بموجب الملحق  ،لاحظ أنهولن

سط زه في وتنم استصلاح انواكشوط وكذفي ا( 9ة )وعمارة الطوابق التسعنواكشوط افي 

 نواكشوط ".امدينة 

 الدولة. ال لحسابإنجاز أشغهو  2وبالتالي فإن الغرض من الملحق 

 

 قةصفف عرَّ تتطبيق قانون مدونة الصفقات العمومية،  ضمن ،الإشارة إلى أنهومن الجدير ب

لقة لمتعاشغال لأهي الصفقات التي يكون موضوعها انجاز جميع ا" االأشغال العامة على أنه

ع وذلك انولأابالمباني أو الهندسة المدنية أو الهندسة الريفية أو ترميم المنشآت من جميع 

 ".لصالح السلطة المتعاقدة
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. ض"بشكل "معو أبُرمقد  2، ليس هناك شك في أن الملحق التعويضفيما يتعلق بطريقة و

 " لكنها:االدولة لا تدفع بالطبع "ثمن

 شركة اسنيمـالكامل" ل من أجل التسديد NMW-SA التعويض لشركةوافق على "ت -

 .NMW-SA ا لمثل دينت ديمةأوقية ق 14.325.482.360قدره  اإجمالي امبلغ

 .2الملحق إنجاز الأشغال موضوع التخلي عن جزء من أصولها العقارية مقابل  -

 

تنازل لصالح وبعبارة أخرى، يتم دفع المكافأة من خلال تعويض طرف ثالث، بالإضافة إلى 

NMW-SA ملكية  وتحويل تلك الأراضي إلىالمطار القديم، ب المتعلقةقطع الأراضي  عن

 .157SA-NMW صالحلـ كاملة

لأية  المعوضةلتوضيح الأمر، من المسلم به من حيث المبدأ في القانون العام أن الطبيعة 

المشتري قبل ن ملا تعني بالضرورة دفع ثمن، وبالتالي يمكن إثباتها عن طريق التخلي  صفقة

 .158أملاكه أو عبر التخلي عن بعض إيراداتهجزء من مومي عن الع

 

لقانون اة في )في حالة عدم وجود أداة قانوني صفقة عموميةن الاتفاقية هي لذلك من الواضح أ

 (.التنازل المتعلق بالأشغالعادة في الالموريتاني تسمى 

  وعليه فإن قانون مدونة الصفقات العمومية هو الذي يجب تطبيقه في هذا المجال.

 

واعد و/أو من الق اتبع أييلم  -لعكس اوما لم يثبت  - 2أن الملحق رقم بناءً على ذلك، يتبين 

 .مدونة الصفقات العموميةالإجراءات المنصوص عليها في قانون 

 

 وتنفيذ الصفقةتحليل الشروط التعاقدية  2.11.1

نصوص عليها الم اللازمة الأوامرجميع  يحترملا  2تجدر الإشارة في البداية إلى أن الملحق 

 في قانون مدونة الصفقات العمومية.

                                                           
 ")...( تتعهد الدولة بما يلي: - 157

)...( 
 في موعد لاوذلك الاتفاقية  بموجب لصالح شركة اسنيمالتي تم التنازل عنها  للقطع الأرضية عقاريةمستندات ، NMW-SAباسم  أن تعدّ،

 ".تقوم بها شركة اسنيميد الرفع كل حالة من ( يومًا بعد 30يتجاوز ثلاثين )
مقابل الإشهار لتخلي عن عائدات الاتحاد الأوروبي والقانون الفرنسي، على وجه الخصوص، حالة ا صفقاتانظر بهذا المعنى، في قانون  - 158

 .التجهيزات الحضريةتوريد وتركيب 
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مع  أوقية 17.685.780.691,36 هو مشروعالمبلغ أن يشير إلى  2 الملحقلاحظ أن ن

 تفاصيل على النحو التالي:

  تشمل كافة الضرائب والرسوم 14.643.5773.544,22: الكبيربناء المسجد. 

  رائب تشمل كافة الض 1.993.456.322,47من تسعة طوابق:  ةالمكونالعمارة تشييد

  والرسوم.

  تشمل كافة الضرائب  1.048.750.824,67 وسط المدينة:المنتزه في استصلاح

 والرسوم.

 

شركة ي سددته الدولة لـالمبلغ الذ. أما NMW-SA لشركة المتنازل عنهالم يتم تقييم الأرض 

ب ألا يتجاوز . وبالتالي، يجأوقية قديمة 14.325.482.360هو ف NMW-SAاسنيم عن 

 إذا كان. ويمشركة اسنل المسددوالمبلغ  شغاللأالفرق بين مبلغ ا المتنازل عنهاتقييم الأرض 

 .NMW-SA لشركةِّ  ةمقدم ةمقنع ةفقد يكون منحبخلاف ذلك، الأمر 

 

 مجالة )لمعنياإلى تأهيل الأرض  من فقراتهاوتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تشير في أي 

 نص علىاقية تالاتفوذلك على الرغم من أن  ؛إعادة تصنيفهاأم لا( ولا تشير إلى  عمومي

ادة إعبا بالضرورة قرارً هو ما يقتضي الملكية الكاملة للأرض و بتحويلالتزام من الدولة 

 .التابعة للمجال العمومي لأرضتلك اتصنيف 

ون تكأن  يتعينحجمها، كان  بحكم، المذكورةأن قطع الأراضي يلاحظ علاوة على ذلك، 

 .لعقاريار القانوني المتعلق بالمجال الأممن  20المادة  بحسب ةاللازم المعاينة موضوع

ولا  شغالالأملزم لتنفيذ  أجلنص على أي يلا  2الملحق أخيرًا، من المهم التأكيد على أن 

ات ذليست كما أن طبيعة وسيولة ضمانة حسن الختام المنصوصة  .عقوبة مصاحبةعلى أية 

 ، الشركة، إلخ.(.الضمانة المصرفية) معلومةخصائص 

 

 الرئيسية . التوصيات7

 عامةالتوصيات ال)أ( 

شكل ب ؤطرةمالسلطة المتعاقدة  يةإن الشروط القانونية والتنظيمية لمنح تفويض اتفاق .1

 نونيل القايجيد من قبل النصوص الموريتانية. ومع ذلك، يبدو من الضروري التأه

يل التوك الفكرية، وعقود اتالخدم صفقاتلهذه العقود، بالإضافة إلى تأهيل عقود / 

اسم ببحيث يتحمل صاحب تفويض السلطة المتعاقدة المسؤولية الكاملة عن التصرف 

 .ولحسابهاالدولة 
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لذلك، يجب صراحة توسيع العقوبات المنصوص عليها في قانون مدونة نتيجة  .2

 2016بريل ا 15 الصادر بتاريخ 2016.014والقانون رقم الصفقات العمومية 

 .ضبالتفويأصحاب السلطة المتعاقدة قبلا مستلتشمل  الرشوةوالمتعلق بمكافحة 

 

من قانون  11ذاتي في المستقبل، يجب حذف الفقرة التالية من المادة  تأويللتجنب أي  .3

 :العمومية الأشغال الإشراف على

ً تطبيق قواعد  "ومع ذلك، عندما يكون من عادة رب العمل المفوض مهنيا

 لىعالإشراف جوز لاتفاقية وإجراءات محددة يعتبرها رب العمل مرضية، فإنه ي

 العمل بالتفويض أن تنص على تطبيق تلك القواعد والإجراءات ".

قواعد  وسيلة للتحايل علىقد يكون غير مبرر والاستثناء بالفعل، يبدو أن هذا 

 .مدونة الصفقات العمومية

 

، MTC ،AMTظهر التحليل، في ضوء عدد المشاريع الموكلة لشركات خاصة )يُ  .4

مارسة م أن هذه، إدارة الأشغالأو اتفاقية تفويض  ات التراضيار إجراءإلخ( في إط

الصفقات  مدونةبهدف "التحايل" على قواعد  عن قصد أو عن غير قصد"معممة" 

قانون ال لمسطرةلمشاريع كان يجب أن تخضع، بالنظر إلى أهميتها،  وذلك العمومية

محظور بشدة ا تصرف وهذ الصفقات العمومية. مدونةالعام المنصوص عليه في 

 ويجب تذكيره للإدارات الموريتانية.

 

لة ، من الضروري إحاةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر إلىبشكل عام،  .5

ا والمواد وما يليه 53على أساس المواد  الصفقات العموميةتنظيم  سلطةالمسألة إلى 

و يولي 22 اريخبت 2010 - 044 رقمقانون من الوما يليها على وجه الخصوص  63

 .الذي يتعلق بمدونة الصفقات العمومية 2010

 

تنظيم  سلطة، وبعد استشارة ةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر كذلك إلى .6

السلطات القضائية المختصة على أساس ب الاتصال يتعين، 159الصفقات العمومية

 الأحكام التالية:

  ة المتعلق بمكافح 2016 بريلا 15 الصادر بتاريخ 2016.014القانون رقم

 .15و 10و 7و 6و 5و 4، وخاصة مواده رشوةال

 لمدونة المنشئ ل 1983 ويولي 9 الصادر بتاريخ 162-83 الأمر القانوني

يين معمولاوالجرائم وجنح المسؤولين  الخيانةقسم الثاني )الولاسيما  الجزائية

 في ممارسة وظائفهم( من الفصل الرابع، الكتاب الثالث.

 وليو ي 22 الصادر بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون الوما يليها من  62 المواد

 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية 2010
                                                           

مشروع مطار بير ويل في ولاية أدرار، لومشروع بناء سد سغ نواكشوط،االتالية: مشروع توسعة مستشفى الأم والطفل في  الصفقاتباستثناء  - 159

 رين.اغأم 
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 لمدونة المنشئ ل 1983 ويولي 9 الصادر بتاريخ 162-83 الأمر القانوني

يين معمولاوالجرائم وجنح المسؤولين  الخيانةقسم الثاني )الولاسيما  الجزائية

 من الفصل الرابع، الكتاب الثالث.في ممارسة وظائفهم( 

 

ن ضمشاركت في تمويل بعض المشاريع التي تقع  شركة اسنيميبدو أن  عام،بشكل  .7

لى ها من خلال مزايا ضريبية. ويترتب عل تعويضالمجالات تدخل الوزارات وتم 

 هذه الممارسة ما يلي:

 

ية ة المعنللوزار ميزانيةعادةً كنفقات في قيود ال تسجيلهاالنفقات التي كان ينبغي أن ( أ)

ونة مد)وفقاً لقانون  لإبرام الصفقات العموميةالسنوية التوقع وكذلك في خطط 

 تظهر أبداً؛ لا( الصفقات العمومية

 

ادة ويله عتم يتعينمقابل تمويل مشروع  اسنيم( المزايا الضريبية الممنوحة لشركة ب)

في  ولاعنية ميزانية الوزارة المفي قيود لا كنفقات  هامن قبل الوزارة لا يتم تسجيل

 .الصفقات العموميةالسنوية لمنح التوقع إطار خطط 

 

 هذه الممارسة مخالفة: من هنا كانت

 

 حاديةأ والتي تتصدرها مبادئلمبادئ الأساسية للمالية العامة، لمن ناحية،  -

ه ص عليية الميزانية، على النحو المنصوشمولتوازن الميزانية ووالميزانية، 

 قانونال الذي يتضمن، 1978يناير  19 در فيالصا 78-011القانون رقم في 

 بقوانين المالية المعدلة؛ اخاصالعضوي 

، ميةمدونة الصفقات العموقانون لقواعد التي ينص عليها لمن ناحية أخرى،  -

وضع خطة مؤقتة سنوية ب، 15على وجه الخصوص في المادة  تلُزم،والتي 

 .الصفقات العمومية براملإ

 

 ،  ثبوتها من الضروري، في حالفإنه وبالنظر إلى هذه المخالفات التي لوحظت، 

 إحالة الأمر إلى السلطات القضائية المختصة.

 

 الخاصةتوصيات )ب( ال
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  ديدبوم -فة يبناء طريق ك أشغالبشأن  العمل الإشراف علىاتفاقية تفويض  1.1

 اق تفالاء جرالإوفقا  تبرمقد أُ  ية، يبدو أن الاتفاقالتي تم تحليلها الوثائق وفق وضعية

 .السليممبرر، وبالتالي غير المباشر وغير ال

  عتجمّ مباشرة إلى  منحتيبدو أن شركة اسنيم قد ATTM / MTC ل تنفيذ الأشغا

ق شركة العكس، فإن عدم تطبي ثبتيُ ما لم يتم إنتاج مستند و .المتعلقة بالمشروع

قواعد هاكًا لانتل يشكّ  ة الصفقات العموميةمدوناسنيم، في هذا المشروع، لقواعد قانون 

ه ونصوص (2010يوليو  22 الصادر بتاريخ 2010 - 044رقم )القانون هذا 

علق المت 2005يناير  30الصادر بتاريخ  2005 - 020ية والقانون رقم طبيقالت

ن و لنا أيبدو .التي يمكن بموجبها تفويضه والشروط العمومية لأشغالا بالإشراف على

 لخلل.في الاتفاقية، على دراية بهذا ا اطرف التي تعدّ ة التجهيز والنقل، وزار

  ركة ش مساءلةنبغي تمن المستحيل تحديد مكافأة شركة اسنيم في هذا الملف. لذلك

 اسنيم في هذا الصدد.

  ّعبتجمّ  ةوطالمن الأشغال مبلغوافق مع تت ةالمنجز الأشغال تق مما إذا كانيجب التحق 

ATTM / MTC. 

 لطةسإلى  ، من الضروري إحالة المسألةةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال نظر إلىبال 

ليها على يوما  63وما يليها والمواد  53على أساس المواد  الصفقات العموميةتنظيم 

 الذي يتعلق 2010يوليو  22 بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون من الوجه الخصوص 

 .بمدونة الصفقات العمومية

 ظيم تن سلطة، وبعد استشارة ةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال إلى بالنظر كذلك

لأحكام االسلطات القضائية المختصة على أساس ب الاتصال يتعين، الصفقات العمومية

 التالية:

ة المتعلق بمكافح 2016بريل ا 15 الصادر بتاريخ 2016.014القانون رقم  -

 .15و 10و 7و 6و 5و 4، وخاصة مواده رشوةال

لمدونة المنشئ ل 1983 ويولي 9 الصادر بتاريخ 162-83 القانونيالأمر  -

يين معمولاوالجرائم وجنح المسؤولين  الخيانةقسم الثاني )الولاسيما  الجزائية

 في ممارسة وظائفهم( من الفصل الرابع، الكتاب الثالث.

وليو ي 22 الصادر بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون الوما يليها من  62المواد  -

 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية 2010

 

 تجكجة -أطار طريق بناء مشروع إطار في  الأشغال الإشراف على اتفاقية تفويض 2.1

 ق تفاالا صيغةلوفقا  تبرمقد أُ  ية، يبدو أن الاتفاقالتي تم تحليلها الوثائق وفق وضعية

 .السليمر، وبالتالي غير مبرّ المباشر وغير ال

  ع مباشرة تجمّ  نحتميبدو أن شركة اسنيم قدATTM / MTC  تنفيذ الأشغال أمر

العكس، فإن عدم تطبيق شركة  ثبتيُ ما لم يتم إنتاج مستند والمتعلقة بالمشروع. 

انتهاكًا لقواعد ل يشكّ  مدونة الصفقات العموميةاسنيم، في هذا المشروع، لقواعد قانون 

ونصوصه  (2010يوليو  22 الصادر بتاريخ 2010 - 044رقم )القانون هذا 

علق المت 2005يناير  30الصادر بتاريخ  2005 - 020ية والقانون رقم طبيقالت
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يبدو لنا أن و .التي يمكن بموجبها تفويضه والشروط العمومية بالإشراف على الأشغال

 في الاتفاقية، على دراية بهذا الخلل. اطرف التي تعدّ وزارة التجهيز والنقل، 

 ركة ش مساءلةنبغي تكة اسنيم في هذا الملف. لذلك من المستحيل تحديد مكافأة شر

 اسنيم في هذا الصدد.

 لطةسإلى  ، من الضروري إحالة المسألةةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر إلى 

ليها على يوما  63وما يليها والمواد  53على أساس المواد  الصفقات العموميةتنظيم 

 الذي يتعلق 2010يوليو  22 بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون من الوجه الخصوص 

 .بمدونة الصفقات العمومية

 ظيم تن سلطة، وبعد استشارة ةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر كذلك إلى

لأحكام االسلطات القضائية المختصة على أساس ب الاتصال يتعين، الصفقات العمومية

 التالية:

ة المتعلق بمكافح 2016ل بريا 15 الصادر بتاريخ 2016.014القانون رقم  -

 .15و 10و 7و 6و 5و 4، وخاصة مواده رشوةال

لمدونة المنشئ ل 1983 ويولي 9 الصادر بتاريخ 162-83 الأمر القانوني -

يين معمولاوالجرائم وجنح المسؤولين  الخيانةقسم الثاني )الولاسيما  الجزائية

 في ممارسة وظائفهم( من الفصل الرابع، الكتاب الثالث.

وليو ي 22 الصادر بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون الوما يليها من  62د الموا -

 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية 2010

 

 ازويرات  -الأشغال لمشروع بناء طريق أطار  الإشراف علىاتفاقية تفويض  3.1

 تفاق لاا صيغةلوفقا  تبرمقد أُ  يةيبدو أن الاتفاق ،التي تم تحليلها الوثائق وفق وضعية

 السليم.ر، وبالتالي غير مبرّ المباشر وغير لا

  شركةى إلمباشرة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشروع  منحتيبدو أن شركة اسنيم قد 

ATTM.  تهارقاب أن تستخدم شركة اسنيم مقبولاوتجدر الإشارة إلى أنه لا يبدو لنا 

 م يتمما لو. مدونة الصفقات العموميةللتحايل على قواعد  ATTM ة علىالخاص

قواعد العكس، فإن عدم تطبيق شركة اسنيم، في هذا المشروع، ل يثبتإنتاج مستند 

 2010 - 044رقم )القانون هذا انتهاكًا لقواعد ل يشكّ  مدونة الصفقات العموميةقانون 

 2005 - 020ية والقانون رقم طبيقونصوصه الت (2010يوليو  22 الصادر بتاريخ

 لشروطوا العمومية بالإشراف على الأشغالعلق المت 2005يناير  30الصادر بتاريخ 

في  اطرف دّ التي تعيبدو لنا أن وزارة التجهيز والنقل، و .التي يمكن بموجبها تفويضه

 الاتفاقية، على دراية بهذا الخلل.

  ركة ش مساءلةنبغي تمن المستحيل تحديد مكافأة شركة اسنيم في هذا الملف. لذلك

 اسنيم في هذا الصدد.

 لطةسإلى  ، من الضروري إحالة المسألةةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال ر إلىبالنظ 

ليها على يوما  63وما يليها والمواد  53على أساس المواد  الصفقات العموميةتنظيم 

 الذي يتعلق 2010يوليو  22 بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون من الوجه الخصوص 

 .بمدونة الصفقات العمومية
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 ظيم تن سلطة، وبعد استشارة ةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال لىبالنظر كذلك إ

لأحكام االسلطات القضائية المختصة على أساس ب الاتصال يتعين، الصفقات العمومية

 التالية:

ة المتعلق بمكافح 2016بريل ا 15 الصادر بتاريخ 2016.014القانون رقم  -

 .15و 10و 7و 6و 5و 4، وخاصة مواده رشوةال

لمدونة المنشئ ل 1983 ويولي 9 الصادر بتاريخ 162-83 قانونيالأمر ال -

يين معمولاوالجرائم وجنح المسؤولين  الخيانةقسم الثاني )الولاسيما  الجزائية

 في ممارسة وظائفهم( من الفصل الرابع، الكتاب الثالث.

وليو ي 22 الصادر بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون الوما يليها من  62المواد  -

 .متضمن مدونة الصفقات العموميةال 2010

 

الأشغال لمشروع توسعة المركز الاستشفائي للأم  الإشراف علىاتفاقية تفويض  4.1

 والطفل في انواكشوط

 ق الاتفا صيغةلوفقا  تبرمقد أُ  ية، يبدو أن الاتفاقالتي تم تحليلها الوثائق وفق وضعية

 .السليمر، وبالتالي غير مبرّ المباشر وغير ال

 ات رمبرّ )الوزير( عن ال ءلة وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابيتجب مسا

 .مدونة الصفقات العموميةللسماح لـشركة اسنيم بعدم تطبيق المعتمدة 

  ّة أة المحددالمكافوبين  هومدى التناسب بينالعمل المنجز حقيقة ق من من المهم التحق

 .التعاقدبموجب 

 

 سد سكليل في ولاية آدرار بناء  تنفيذ أشغالاتفاقية  5.1

  امةبوصفها صفقة عمومية للأشغال العإعادة تصنيف الاتفاقية  من اللازميبدو. 

  لا يبدو لنا، ما لم يثبت العكس، أن الدولة تمارس سيطرتها علىATTM بشكل 

 الاتفاق الإدارية. وبالتالي، لا يبدو أن استخدام مصالحهاتمارسه على لما مماثل 

 ره.يبرّ المباشر له ما 

 يوليو  22خ الصادر بتاري 2010 - 044، فإن أحكام القانون رقم تأسيسا على ذلك

 حترامهايتم الم  التطبيقية هونصوص مدونة الصفقات العموميةالمتعلق بقانون  2010

 .وزارة الزراعةمن قبل 

 

 بشأن أعمال بناء مطار بير أم اكرين  الأشغال الإشراف علىاتفاقية تفويض  6.1

  ق لاتفاا صيغةلوفقا  تبرمقد أُ  ية، يبدو أن الاتفاقالتي تم تحليلها الوثائق وضعيةوفق

 .السليمر، وبالتالي غير مبرّ المباشر وغير ال

 مساءلةجب ت ATTM علما ، لبإنجاز الأشغاالكيانات التي قامت بشأن  والتدقيق معها

 فوضة.اقدة المعمل كمستفيد من السلطة المتع القيام بأيّ يحُظر عليها  ATTM بأن

  ّق أيضًا من أن يجب التحقATTM  ّفي إطار منح قت مدونة الصفقات العمومية قد طب

 وتنفيذ أشغال المشروع إلى طرف ثالث. وفي حالة النفي، فإن الأمر يتعلق بانتهاك
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المتعلق بمدونة  2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010 - 044لقواعد القانون رقم 

الصادر بتاريخ  2005 - 020صه التطبيقية والقانون رقم ونصوالصفقات العمومية 

العمومية والشروط التي يمكن  بالإشراف على الأشغالالمتعلق  2005يناير  30

 بموجبها تفويضه. 

  ّجالمبرمالعمل  مبلغمع  تتناسب ةالمنجزالأشغال  تق مما إذا كانيجب التحق. 

  من المستحيل تحديد تعويضATTM شركة  مساءلةنبغي ت في هذا الملف. لذلك

ATTM .في هذا الصدد 

 

محاور الطرق  بشأن أعمال بناء وتوسعة بعض الأشغال الإشراف علىاتفاقية تفويض  1-7

 الحضرية في انواكشوط 

 ق الاتفا صيغةلوفقا  تبرمقد أُ  ية، يبدو أن الاتفاقالتي تم تحليلها الوثائق وفق وضعية

 .سليمالر، وبالتالي غير مبرّ المباشر وغير ال

 مساءلةجب ت ATTM علما ، لبإنجاز الأشغاالكيانات التي قامت بشأن  والتدقيق معها

 مفوضة.عمل كمستفيد من السلطة المتعاقدة ال القيام بأيّ يحُظر عليها  ATTM بأن

  ّجالمبرملعمل ا مبلغمع  تتناسب ةالمنجزالأشغال  تق مما إذا كانيجب التحق. 

  من المستحيل تحديد تعويضATTM شركة  مساءلةنبغي تي هذا الملف. لذلك ف

ATTM .في هذا الصدد 

 لطةسإلى  ، من الضروري إحالة المسألةةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر إلى 

ليها على يوما  63وما يليها والمواد  53على أساس المواد  الصفقات العموميةتنظيم 

 الذي يتعلق 2010يوليو  22 بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون من الوجه الخصوص 

 .بمدونة الصفقات العمومية

 ظيم تن سلطة، وبعد استشارة ةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر كذلك إلى

لأحكام االسلطات القضائية المختصة على أساس ب الاتصال يتعين، الصفقات العمومية

 التالية:

 علق بمكافحةالمت 2016بريل ا 15 الصادر بتاريخ 2016.014القانون رقم  -

 .15و 10و 7و 6و 5و 4، وخاصة مواده رشوةال

لمدونة المنشئ ل 1983 ويولي 9 الصادر بتاريخ 162-83 الأمر القانوني -

يين معمولاوالجرائم وجنح المسؤولين  الخيانةقسم الثاني )الولاسيما  الجزائية

 في ممارسة وظائفهم( من الفصل الرابع، الكتاب الثالث.

وليو ي 22 الصادر بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون اليها من وما يل 62المواد  -

 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية 2010

 

 إنجاز خدمات تتناول بناء شبكة الطرق الحضرية في روصو اتفاقية  8.1

  ّذا ليها هع يرتكزاتفاقية تفويض السلطة المتعاقدة التي  مدى سلامةق من يجب التحق

 شركة اسنيم في هذا الصدد. مساءلةنبغي تالعقد. لذلك 
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 كة لى شريبدو أن شركة اسنيم قد منحت مباشرة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشروع إ

ATTM ها قابترأن تستخدم شركة اسنيم  سليما. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يبدو لنا

م للتحايل على قواعد مدونة الصفقات العمومية. وما لم يت ATTMالخاصة على 

 قواعديثبت العكس، فإن عدم تطبيق شركة اسنيم، في هذا المشروع، ل إنتاج مستند

 2010 - 044 ل انتهاكًا لقواعد هذا القانون )رقمقانون مدونة الصفقات العمومية يشكّ 

 2005 - 020( ونصوصه التطبيقية والقانون رقم 2010يوليو  22الصادر بتاريخ 

لشروط العمومية وا على الأشغالبالإشراف المتعلق  2005يناير  30الصادر بتاريخ 

 التي يمكن بموجبها تفويضه. 

 

 الدولي الجديد  انواكشوطمطار  إنجاز مشروعتفاقية ا 9.1

  غال.شللأ بوصفها صفقة عموميةيجب إعادة تصنيف غير سليمة ويبدو أن الاتفاقية 

 ره.لا يبدو لنا، ما لم يثبت العكس، أن استخدام الاتفاق المباشر له ما يبر 

 بتاريخ  الصادر 2010 - 044بقواعد القانون رقم  يجة لذلك، سيتعلق الأمر بإخلالنت

   .ونصوصه التطبيقية ضمن مدونة الصفقات العموميةتذي يال 2010يوليو  22

  لعقاريةاملكية غير سليم للنقل وعلاقات تعاقدية غير متوازنة  احتمال وجود ضبطتم. 

اض غير أرعن  تنازلريك التعاقد تتكون من نلاحظ أن المكافأة التعاقدية لشهكذا، 

 . لذلك من المناسب:ةقيممعلومة ال

 المعنية.القطع الأرضية للحصول على قيمة مساءلة مصالح العقار  -

قبل  من وإنجازهاتمويلها  نيتعيّ التي  الأشغال بقيمةهذه القيمة  مقارنة -

 الشريك المتعاقد.

م ن القيايتعيّ ي تال الأشغالقيمة  ،ولغير المعق تفوق، بشكلإذا كانت قيمة الأرض و

 .للشريك المتعاقد قدمت -محظورة  - الأمر منحة مقنعة، فسيكون بها

  ة سلامة عمليوأن معروفة الأراضي غير عن  التنازليجب التأكيد على أن شروط

حيث  )خاصة من العقارية التنازلإجراءات  مدى احترامعتمد على التنازل ذاتها ت

 اتمصالح العقار التواصل مع(. لذلك من الضروري جال العموميلمإعادة تصنيف ا

 في هذا الجانب.

 لطةسإلى  ، من الضروري إحالة المسألةةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر إلى 

ليها على يوما  63وما يليها والمواد  53على أساس المواد  الصفقات العموميةتنظيم 

 الذي يتعلق 2010يوليو  22 بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون من الوجه الخصوص 

 .بمدونة الصفقات العمومية

 ظيم تن سلطة، وبعد استشارة ةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر كذلك إلى

لأحكام االسلطات القضائية المختصة على أساس ب الاتصال يتعين، الصفقات العمومية

 التالية:

ة المتعلق بمكافح 2016بريل ا 15 الصادر بتاريخ 2016.014القانون رقم  -

 .15و 10و 7و 6و 5و 4، وخاصة مواده رشوةال
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لمدونة المنشئ ل 1983 ويولي 9 الصادر بتاريخ 162-83 الأمر القانوني -

يين معمولاوالجرائم وجنح المسؤولين  الخيانةقسم الثاني )الولاسيما  الجزائية

 في ممارسة وظائفهم( من الفصل الرابع، الكتاب الثالث.

وليو ي 22 الصادر بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون الوما يليها من  62المواد  -

 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية 2010

 

أم  نواكشوط الدوليمطار اشبكات جافة للمنطقة العسكرية في  اتفاقية إنشاء 1-10

 C3Iومباني التونسي 

  وميةصفها صفقة عمبو هاإعادة تصنيف غير سليمة ومن الضروريالاتفاقية أن يبدو 

 شغال.للأ

  ّره.لا يبدو لنا، ما لم يثبت العكس، أن استخدام الاتفاق المباشر له ما يبر 

يوليو  22بتاريخ  الصادر 2010 - 044بقواعد القانون رقم خلال فنحن أمام إ، وعليه

   ضمن مدونة الصفقات العمومية.تذي يال 2010

  لعقاريةاملكية غير سليم للنقل ووازنة علاقات تعاقدية غير مت احتمال وجود ضبطتم. 

لا ية ل عقارتنازنلاحظ أن المكافأة التعاقدية لشريك التعاقد تتكون من عمليات هكذا، 

 . لذلك من المناسب:لومةتبدو قيمتها مع

 المعنية.القطع الأرضية للحصول على قيمة مساءلة مصالح العقار  -

قبل  من وإنجازهاتمويلها  نيتعيّ التي  الأشغال بقيمةهذه القيمة  مقارنة -

 الشريك المتعاقد.

ن يّ يتعي تالشغال قيمة الأمن ، ةغير معقولصورة إذا كانت قيمة الأرض أعلى، ب

 . تعاقدللشريك الم تعطى -ة محظور - عةإن الأمر قد يكون منحة مقنّ ، فإنجازها

  ذاته التنازل سلامةغير معروفة وأن  التنازل العقارييجب التأكيد على أن شروط 

يف إعادة تصن)خاصة من حيث  العقارية التنازلإجراءات  مدى احترامعتمد على ت

في هذا  مصالح العقارات التواصل مع(. لذلك من الضروري لمجال العموميا

 الجانب.

 لطةسإلى  ، من الضروري إحالة المسألةةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر إلى 

ليها على يوما  63وما يليها والمواد  53ساس المواد على أ الصفقات العموميةتنظيم 

 الذي يتعلق 2010يوليو  22 بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون من الوجه الخصوص 

 .بمدونة الصفقات العمومية

 ظيم تن سلطة، وبعد استشارة ةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر كذلك إلى

لأحكام االقضائية المختصة على أساس السلطات ب الاتصال يتعين، الصفقات العمومية

 التالية:

ة المتعلق بمكافح 2016بريل ا 15 الصادر بتاريخ 2016.014القانون رقم  -

 .15و 10و 7و 6و 5و 4، وخاصة مواده رشوةال

لمدونة المنشئ ل 1983 ويولي 9 الصادر بتاريخ 162-83 الأمر القانوني -
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ميين عموائم وجنح المسؤولين الوالجر الخيانةقسم الثاني )الولاسيما  الجزائية

 في ممارسة وظائفهم( من الفصل الرابع، الكتاب الثالث.

وليو ي 22 الصادر بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون الوما يليها من  62المواد  -

 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية 2010

 

 13عة بتاريخ موقالثلاثية الأطراف لإعادة التمويل التفاقية على الا 2الملحق رقم  1-11

 2013أكتوبر 

 اديدج اعقدعاد توصيفه باعتباره ن أن يُ فإنه يتعيّ ، بالنظر إلى موضوع الملحق. 

 ،ة ه صفقة عموميجب إعادة تصنيف( ت2هذا الملحق )رقم يبدو أن  من جهة أخرى

 .للأشغال

يوليو  22بتاريخ  الصادر 2010 - 044بقواعد القانون رقم  إخلالفنحن أمام ، وعليه

   .ونصوصه التطبيقية ضمن مدونة الصفقات العموميةتذي يال 2010

  لعقاريةاملكية غير سليم للنقل وعلاقات تعاقدية غير متوازنة  احتمال وجود ضبطتم. 

  شركة )لطرف ثالث  ةأمكافنلاحظ أن المكافأة التعاقدية لشريك التعاقد تتكون من

بدو قيمتها تلا ارية تنازل عقوعمليات  NMW-SAاسنيم( من أجل تسوية ديون 

 . لذلك من المناسب:لومةمع

 المعنية.القطع الأرضية للحصول على قيمة مساءلة مصالح العقار  -

قبل  من وإنجازهاتمويلها  نيتعيّ التي  الأشغال بقيمةهذه القيمة  مقارنة -

 الشريك المتعاقد.

صورة ب إذا كانت قيمة الأرض أعلى )وكان السداد المدفوع لشركة اسنيم( يتجاوز،و

 - ة مقنعةإن الأمر قد يكون منح، فن إنجازهايتعيّ ي تالشغال ، قيمة الأةغير معقول

 . للشريك المتعاقد تعطى -محظورة 

  ذاته التنازل سلامةغير معروفة وأن  التنازل العقارييجب التأكيد على أن شروط 

يف صنإعادة ت)خاصة من حيث  العقارية التنازلإجراءات  مدى احترامعتمد على ت

في هذا  مصالح العقارات التواصل مع(. لذلك من الضروري لمجال العموميا

 الجانب.

  يزانيةلا يرهق م معاملة من هذا النوع كما هو الحال فيإن حشد التمويل المستقل 

 الدولة ولا يزيد من التزاماتها وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

 لطةسإلى  ، من الضروري إحالة المسألةةحوظلأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر إلى 

ليها على يوما  63وما يليها والمواد  53على أساس المواد  الصفقات العموميةتنظيم 

 الذي يتعلق 2010يوليو  22 بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون من الوجه الخصوص 

 .بمدونة الصفقات العمومية

 ظيم تن سلطة، وبعد استشارة ةلحوظأو الم مكتشفةالمخالفات ال بالنظر كذلك إلى

لأحكام االسلطات القضائية المختصة على أساس ب الاتصال يتعين، الصفقات العمومية

 التالية:
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ة المتعلق بمكافح 2016بريل ا 15 الصادر بتاريخ 2016.014القانون رقم  -

 .15و 10و 7و 6و 5و 4، وخاصة مواده رشوةال

لمدونة المنشئ ل 1983 ولييو 9 الصادر بتاريخ 162-83 الأمر القانوني -

يين معمولاوالجرائم وجنح المسؤولين  الخيانةقسم الثاني )الولاسيما  الجزائية

 في ممارسة وظائفهم( من الفصل الرابع، الكتاب الثالث.

وليو ي 22 الصادر بتاريخ 2010 - 044 رقمقانون الوما يليها من  62المواد  -

 .المتضمن مدونة الصفقات العمومية 2010

 

 دى جودة الأشغالم .8

ت المراجعة، تم وضع برنامج زيارات لمختلف المواقع بالتشاور مع السلطا في إطار

 :وذلك على النحو التالي المتعاقدة

 ؛2020يونيو  30ميناء تانيت: • 

 ؛2020يوليو  5حلي: االس طوطأف قناة• 

 .2020يوليو  6ليل: كس يسد واد• 

 ار ملفمس)دراسات  منجزة منشأةق المتعلقة بكل لم تتمكن البعثة من الحصول على الوثائ

، لورشةلية تقارير اليومالة، ويريقدتسات الوصفية والمقاي، ومشاريع التنفيذ، والالمناقصة

قد  لغاش، والتقارير الدورية، إلخ( للتأكد من أن الأتسليموال ورشاتومحاضر زيارات ال

 وفقاً للمواصفات الفنية والبنود التعاقدية. أنٌجزت

تأثير سلبي للغاية  Covid-19كان لوباء فقد تمت المهمة في بيئة غير مواتية. في الواقع، 

 ة.مهمال إنجازعلى توفير المعلومات المطلوبة و

ونقص  حية،من نا الزمنية الجدولة إكراهاتتحقيق هذه الخطوة الحاسمة ممكناً بسبب  لم يكن

 تناوليأن ض وكان يفتر، من ناحية أخرى. ياميدان الرقابةالموارد المالية لإجراء اختبارات 

 ما يلي: -بشكل أساسي-ال شغتنفيذ الأ الوجيه لمدىالتحليل 

 ؛ةالمؤقتة والنهائي محاضر التسليمللعمل المنجز مع  ةالمادي مطابقةالمدى  •

 فيما الصفقةل في مختلف مراحل شغاوثائق مراقبة الأ سلامةجودة وصدق ومدى  •

 القيام بها؛ية التي يمكن الماد معايناتيتعلق بال

ات ختيارحتى الآن، مع مراعاة العمليات المستخدمة، والا للمنشآتالحالة الطبيعية  •

 المنشأة؛النوعية التي تم إجراؤها، والسعر المدفوع واستخدام 

 صفقة؛الرئيسية بالرجوع إلى سعر ال للبنود بالنسبةة طبقأسعار الوحدة الم •

 ؛التظلمفي بعض الحالات إلى  المجالتفتح ة، قد جليتحديث أي عيوب  •

 .المنشآتبعض  تمثلهي قد ذالخطر ال الطابع •
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ا مقيقية اجات حتلبي احتي المعاينةالميدانية أن المشاريع الثلاثة في زيارتها ولاحظت البعثة 

 .مهمة تزال اليوم

 

 ضية بشكل عام.مرْ  المنشآتهذه عيانا، تعُتبر الظاهرة  وبحسب الوضعية

 

 ت. التحفظا9

 عةلموقّ انهائية هي النسخة ال عنها ةمسؤوليال. إن النسخة الوحيدة من التقرير التي نتحمل 1.1

ى ماد علالاعت المأذونينللمستلمين  بأي حال من الأحوال لا يمكنومن هذا التقرير. 

 مسودات هذا التقرير.

م لما وير. التقر نجازإحيلت إلينا حتى تاريخ لوثائق التي أُ ل. هذا التقرير هو نتيجة دراسة 2.1

 ينيتحعملية إلى اتفاقية خاصة أخرى، لن نكون مسؤولين عن لاحقا ل يتم التوصّ 

 التقرير.

تي تم ال الإشكاليات وإنما توصيف، لةمفصّ . ليس الغرض من التقرير تقديم مستندات 3.1

من  كجزء هات مراجعتُ محتملة للوثائق التي تمّ  إنذارل نقاط ها على أنها تمثّ تحديدُ 

 .تنا المتعلقة بتقديم الدعممهم

 طبيعتهابنا اتُ تعليقفمفصلا للوثائق.  توصيفا ،لولا يمكن أن يشكّ  ،ل. إن التقرير لا يشكّ 4.1

 ق.الوثائ تكشفهاد جميع الصعوبات التي انتقائية ولا ينبغي اعتبار أنها تحدّ 

ابة ه بمثرُ عتبالا ينبغي اهذا التقرير بطبيعته مراجعة وقائعية وقانونية للوثائق و . يعدّ 5.1

ي اولها فتن مّ تدة بشأن المسائل التي قانونية محدّ  أو كبديل لمشورةٍ  ،قانوني كامل رأيٍ 

 التقرير.

 :نا أنّ . في سياق هذا التقرير، افترضْ 6.1

 مطابقة للأصول؛ هاالمستندات كانت جميع -

لينا، ة إمرسلالتوقيعات والطوابع والأختام والتواريخ التي تظهر على الوثائق ال -

 ؛سليمةٌ أصلية،  أو نسخٌ  ، أصولٌ كانتحيثما 

 ذتنفُّ أو  تنفيذها تمّ  المستنداتليها ع حيلتُ التعاقدي التي ذات الطابع الوثائق  -

ً ة من قبل الأطراف المعنية وفقاً لشروط كل منها، بحسن نيّ  امها أحك لكافة وطبقا

 وشروطها؛

 ؛يمسلكل المعنية بش لزم الأطرافَ تُ صحيحة وكتابيا الوثائق والمعلومات المرسلة  -

 ن شأنهمالمقتطف ليس ذلك المستند مجرد مقتطف، فإن فيها كون التي يحالة الفي  -

 معنى المستند الذي تم استخراجه منه؛حول موضوع أو تضليل ال
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 لمفعولاسارية  ظلتتغيير، و مادون، وذلك ستمرم إليناتطبيق المستندات المرسلة  -

 .بها م لناعللغاء أو استبدال بأي مستند أو اتفاقية أخرى لا تعديل أو إلم يصبها 

 

 :نا أيضًا أنّ . افترضْ 7.1

حة ة صري)ما لم تكن المعلومات المكتوب المفعول تزال سارية ماالعقود المرسلة  -

ي ، أو أتفاق مرفق أو لاحقلا لا وجودوأنه  ،بخلاف ذلك(، وأنه لم يتم تعديلها

د العقو علىبأي شكل من الأشكال  التأثيرل أو يعدلتمن شأنه اوثيقة أو حدث آخر 

 المذكورة؛

و المستندات موجودة وصالحة ولم يتم تعديل شروطها وأحكامها بشكل ضمني أ -

 أو استبدالها بوثائق أخرى لم يتم إبلاغنا بها؛  فسخهاولم يتم  ،صريح

من  ضعهاوجميع التوقيعات الملحقة بالمستندات الموقعة هي تواقيع أصلية وقد تم  -

 .لقيام بذلكقانوناً ل المأذونينقبل الأشخاص 

 

 ات من. خلال مراجعتنا، افترضنا أنه لم يتم بأي شكل من الأشكال إخفاء أي معلوم8.1

نة لج و عنأا نّ عفي سياق التحقيق البرلماني الحالي الدلالة المحتمل أن تكون جوهرية 

 التحقيق البرلمانية.

 

 ذلك التحقيق التحقيق البرلماني الجاري، حجيةلمدى تقرير تقييما ل الأن يشكّ  مكن. لا ي9.1

 .ةيموريتانالجمهورية الإسلامية في القرار سياسي للجمعية الوطنية النابع من 

 

 التي تم عض التوصيات بشأن علاج بعض الإشكالياتب. في سياق هذا التقرير، قدمنا 10.1

على سيما  ، لاالإشكالياتهذه  لمعالجة حدالأو النهج للا تمثّ هذه التوصيات و. ضبطها

 الجنائي أو المدني. الصعيد

 

 

 

 تايلور ويسينج فرنسا

 

 ماتينى كونسيلتينغ
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 أدفيزوري جيلبرالتار
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 . سياق التقرير1
 

تمتع تلتي يندرج هذا التقرير في إطار التحقيق البرلماني الذي أجُري بموجب الصلاحيات ا

من  72دة لمنصوص في المابها الجمعية الوطنية للرقابة على النشاط الحكومي على النحو ا

لات التي والتعدي 1991يوليو 20دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 

 أجُريت عليه.

 

 03-92من الأمر القانوني رقم  11وهكذا، فقد اتخذت الجمعية الوطنية، بموجب المادة 

 123تين مانية والمادالمتعلق بسير عمل الجمعيات البرل 1992فبراير  18الصادر بتاريخ 

القاضي  2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01القرار رقم  من نظامها الداخلي، 124و

 ."(لجنة التحقيق البرلمانية)تدُعى فيما يلي " إنشاء لجنة تحقيق برلمانيةب

 

قة المتعل تسييرظروف التنفيذ وإجراءات ال فيتتمثل مأمورية هذه اللجنة في التأكّد والتحقيق 

 ( التالية:7بالموضوعات السبعة )

 ،داقة"؛المدعو "ميناء الص رصيف الحاويات والمحروقات بميناء انواكشوط المستقل 

 شركة صوملك )محور الطاقة الشمسية(؛ 

 شركة سونمكس؛ 

 خيرية اسنيم؛ 

  شركة بولي هوندونجPOLY HONDONG ؛ 

 الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات؛ 

 .الملف العقاري 
 

لات لمجاالجنة التحقيق لتشمل  ب قرار مكمّل للقرار المذكور أعلاه، اتسّعت مهمةُ وبموج

 ( التالية:3الثلاثة )

 صفقات شركة صوملك في مجال الكهربة؛ 

 صفقات البنُى التحتية )الطرق والمطارات والموانئ والاستصلاح(؛ 

 .صفقات شركة اسنيم وسياستها التجارية 

 

 خبراءتحقيق البرلمانية أن تحيط نفسها بمجموعة من ال، أرادت لجنة الطارالإ اهذفي 

 الوطنيين والدوليين لمساعدتها في أداء عملها.

 

بانتقاء تجمّع  ، قامت لجنة التحقيق البرلمانية، ضمن مسطرة مناقصة تنافسية،تبعا لذلك

ي )التسيير الفن  Matine)الجوانب القانونية( / وماتين   Taylor Wessingتايلور ويسينغ 
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)والتي تدُعى فيما )الجوانب المالية(   Gibraltar Advisorوالعملياتي( جبرالتار آدفيزور

 لمساعدتها في إنجاز مهمتها."( المكاتبيلي "

 

 الخدمات مدى. 2

 برامالهدف الرئيسي من هذه المهمة هو مراجعة وتدقيق مسطرة إبرام الصفقات وشروط إ

 الخدمات الناتجة عنها.والعقود العمومية، وكذا جودة  صفقاتال

لخيص تمكن فضلا عن التقيد بالممارسات الجيدة في المجال واحترام القانون الموريتاني، ي

 الأهداف الخاصة للمهمة على النحو التالي:

قيق نة التحها لجتحليل الإجراءات المعتمدة في إبرام الصفقات بالنسبة للعقود التي انتقت -

 البرلمانية؛

روف لامتثال للنصوص المعمول بها، ودراسة وتقييم حالات وظتحديد حالات عدم ا -

 منح مختلف العقود التي تم تحليلها.

تي الها الأشغ "( في مساعدة لجنة التحقيق البرلمانية فيالتقريروتتمثل مهمة هذا التقرير )"

 تستهدف المجال التالي:

 .الملف العقاري 
 

 . الإطار القانوني والتنظيمي3
 

علق المتوالإطار القانوني والتنظيمي الساري المفعول في موريتانيا  للتذكير، يستند (د)

على النصوص التالية بوجه  موميالع المال سذات الرأشركات الوملك وصبشركة 

 خاص:

  الذي يتضمن مدونة الكهرباء؛ 2001-19القانون رقم 

 ام النظيتضمن الذي  1990 ابريل 4الصادر بتاريخ  90.090رقم  الأمر القانوني

 العمومي؛الأساسي للمؤسسات والشركات العامة ذات رأس المال 

  ك تقسيم سونليالمتضمن  2001يوليو  29الصادر بتاريخ  88. 2001المرسوم رقم

فبراير  17تاريخ الصادر ب 008-2003المعدل بالمرسوم رقم ووطنيتين  شركتينإلى 

2003. 

 

دمة الخ قات العمومية وتفويضالإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمجال إبرام الصف (ه)

ما ا فيالمعمول به في موريتانيا والذي يستند بوجه خاص على النصوص التي نذكّر به

 يلي:

  المتضمن مدونة  2010يوليو  22بتاريخ  الصادر 2010 - 044القانون رقم

-2002 المرسوم ، كان هناكالصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية )قبل هذا القانون

 تضمن مدونة الصفقات العمومية(؛ذي يال 2002فبراير  12بتاريخ  الصادر 08

  سلطة الإشرافالمتعلق ب 2005يناير  30الصادر بتاريخ  2005-020القانون رقم 
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 العمومية والشروط التي يمكن ضمنها تفويضها؛ على الأعمال

  تطبيق بعض أحكام القاضي ب 2011يوليو  7الصادر بتاريخ  180-2011المرسوم

تضمن مدونة ذي يال 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010-044نون رقم القا

 ؛الصفقات العمومية

 044لقانون ل يةتطبيقالمراسيم الل أحكام يلغي ويحل محالذي  126- 2017المرسوم-

 تضمن مدونة الصفقات العمومية؛ذي يال 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010

  وتسيير أجهزة إبرام الصفقات العمومية؛ المتضمن تنظيم 178– 2011المرسوم رقم 

  2005-020تطبيق بعض أحكام القانون رقم ي بالقاض 128-2017المرسوم رقم 

ية العموم على الأعمال سلطة الإشرافالمتعلق ب 2005يناير  30الصادر بتاريخ 

 ؛والشروط التي يمكن ضمنها تفويضها

  اقدةسلطات المتعلل حددالم 2018 مارس 19الصادر بتاريخ وأ  / 0166المقرر رقم 

 صفقات.التي لديها أجهزة خاصة لإبرام ال
 

 جّه التقريرت. إلى من ي4

و أشره نهذا التقرير موجّهٌ حصرياً للمستهدفين المأذونين. وهو تقرير سرّي، لا يجوز 

لا يجوز و الإحالة عليه أو ذكره أو نقله إلى أي شخص آخر دون موافقتنا الخطية المسبقة.

 تعينيمه لأغراض أخرى غير ما يتطلبه التحقيق البرلماني. وفي كافة الأحوال، استخدا

 التقرير بشكل كلي أو جزئي. نشرقضائي يتضمن  أمرإبلاغنا على الفور بأي 

صيغه لفقاً ون هم وحدهم الذين يحق لهم الاعتماد على هذا التقرير ين المأذونيالمستهدفإن 

 ونين.ن المأذمن قبل المستلميإلا نا بموجب هذا التقرير مسؤوليتالتحجج بوشروطه. ولا يمكن 

 

 . المختصرات / التعاريف5

فإنها –بما في ذلك الملاحق والعناوين  -كلما تم استخدام المصطلحات التالية في التقرير 

تحمل الدلالة المحددة أدناه )في هذا المقال وفي غيره(، دون تمييز في استخدامها في المفرد 

 .160)دلالة الجنس(أو الجمع 

 على التقرير اتتعني أي ملحق الملاحق

المستهدفون 

 المأذونون

قم ر رتعني أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية المعينة في إطار القرا

 المتضمن إنشاء لجنة 2020يناير  30الصادر بتاريخ  2020/  01

 تحقيق برلمانية

 1تحمل المعنى المحدد لها في الملحق  الوثائق

                                                           
 مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى المحددة في متن التقرير. - 160



 

339  

 تعني الجمهورية الإسلامية الموريتانية لةالدو

ذا ن هيعني الدلالة المعطاة له في المادة الأولى من لقسم الأول م التقرير

 التقرير.

 الشركة الموريتانية للكهرباء تعني صوملك

 

 مكاتب الدراسات  . تحليلات6

 الأول: مقدمة جزءال

 عام لشركة الكهرباء الموريتانية )صوملك( تقديم 1.1

بموجب  أنُشئت يمموذات رأس مال ع ( شركةٌ صوملكالموريتانية للكهرباء ) الشركةُ 

شركة صونلك بتقسيم القاضي  2001يوليو  29 الصادر بتاريخ 88-2001المرسوم 

SONELEC  ْن.ن وطنيتيْ إلى شركتي 

 14.736.416.000بلغ الذي ي صوملكلدولة الموريتانية بالكامل رأس مال شركة تمتلك ا

 .161مليون يورو 360 زهاء ي، أجديدة أوقية

الحضري  وسطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء في يسؤولمصوملك وتتولى شركة 

 من احتكار صوملكهذه المهمة، تستفيد  وبموجب .وشبه الحضري في جميع أنحاء موريتانيا

 .هذه الخدمات
 
 

ات مؤسسعلى عكس ال - ها، فإن%100بنسبة  صوملكشركة ى الدولة تسيطر عل وبما أن

ليست  -أو جزئياً  كليا ها الاجتماعيالموريتانية الكبيرة الأخرى التي تمتلك الدولة رأسمال

الذي  1990 ابريل 4الصادر بتاريخ  %90.09رقم القانوني ن تطبيق أحكام الأمر ع بمنأى

 .يتضمن النظام الأساسي للمؤسسات والشركات العامة ذات رأس المال العمومي

المحددة الاستثناء يبدو، من أحكام فيما تستفيد عملياً،  صوملكا، تجدر الإشارة إلى أن أخيرً 

، الذي يمدد عقد البرنامج 2001يناير  28 الصادر بتاريخ 2001-025في القانون رقم 

رغم  162لمياه والكهرباءل الوطنية بين الشركةو ةموريتانيالجمهورية الإسلامية الالثالث بين 

 والدولة.لك نصوبين مبرمة والاتفاقيات لك نصوون يخص أن هذا القان
 

 

 الصفقات العمومية  مدونةصوملك لقواعد  شركة خضوععدم . 2.1

، تجدر الإشارة إلى أن الدولة الموريتانية صوملك صفقاتقبل تحليل شروط منح وإبرام 

دونة تضمن مذي ييوليو وال 22الصادر في  2010 - 044القانون رقم  2010في اعتمدت 

الصفقات العمومية )"قانون مدونة الصفقات العمومية"(. وقد تم استكمال هذا القانون بالعديد 

نوفمبر  2الصادر بتاريخ  126-2017من المراسيم التطبيقية، وأهمها اليوم المرسوم رقم 

 22الصادر بتاريخ  2010-044الذي يلغي ويحل محل أحكام مراسيم تطبيق القانون  2017

 تضمن مدونة الصفقات العمومية.ذي يال 2010يوليو 
 

                                                           
161 -https://www.somelec.mr/spip.php?page=article&id_article=2 

 لم نحصل على هذا القانون. - 162

https://www.somelec.mr/spip.php?page=article&id_article=2
https://www.somelec.mr/spip.php?page=article&id_article=2
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يق العضوي من قانون مدونة الصفقات العمومية )"مجال التطبيق"(، فإن مجال التطب 3وعملا بالمادة 

 للقواعد المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية محدد على النحو التالي:

 

  :"السلطات المتعاقدة هي

 ؛ركزيةلطابع الإداري والمجموعات الترابية اللامالدولة والمؤسسات العمومية ذات ا -

ت المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والهيئات الأخرى والوكالا -

ات نفع جات ذوالمكاتب التي تنشئها الدولة أو المجموعات الترابية اللامركزية لتلبية حا

طرف  لا في أكثره منويكون نشاطها ممو ،عام سواء تمتعت بالشخصية المعنوية أم لا

دات ن مساعمالمعنوية الخاضعة للقانون العام أو التي تستفيد  الشخصياتالدولة أو إحدى 

 ؛العام المعنوية الخاضعة للقانون الشخصياتمالية أو ضمانة من قبل الدولة أو إحدى 

نوية الشركات الوطنية أو ذات رأس المال العمومي الذي تمتلك الدولة أو شخصية مع -

 ك؛ف ذلما لم تنص التشريعات الاستثنائية على خلا ،ى خاضعة للقانون العام أكثرهأخر

 معنوية تابعة للقانون العام". شخصياتالرابطات التي تنشئها  -
 

عليها  متلكهاتكوين رأس مالها والرقابة التي ت بحكم ،صوملك شركةفإن ونتيجة لذلك، 

 .ت العمومية، يجب أن تخضع لأحكام قانون مدونة الصفقاالدولة

 

الصفقات  مدونةقاً لقانون تطبي اتخاذهاعلاوة على ذلك، يبدو أن العديد من النصوص التي تم 

 في مجال إبرام الصفقات استثنائية أجهزةها تمتلك بوصف صوملك العمومية تستهدف شركة

 صوملك الصفقات العمومية على مشتريات مدونةولكنها لا تستبعد صراحة تطبيق قواعد 

الذي يحدد سلطات  2018مارس  19بتاريخ  الصادر وأ/0166ا المعنى، المرسوم بهذ)

 لإبرام الصفقات.خاصة  التي لديها أجهزةالتعاقد 

 نحن نفهم أنو ؛أن الأمر ليس كذلك في الواقع تبليغهاالوثائق التي تم خلال يبدو من لكن، 

 .الصفقات العمومية مدونةلا تطبق قانون  صوملك

 أنشطة شركة، أن هذه الممارسة، التي يمكن فهمها فيما يتعلق بقطاع نلاحظ، مع ذلك

 .صعوبة مزدوجة تعترضها، صوملك

على أن الشركات الوطنية أو الشركات ذات الصفقات العمومية  مدونة، ينص قانون اً بدء

الصفقات العمومية التي تمتلك الدولة غالبية رأس مالها تخضع لقانون  العموميرأس المال 

، ما لم والواقع أنه". ذات طابع استثنائينص على خلاف ذلك في أحكام تشريعية لم يُ "ما 

القيمة ذات نصوص ال، فإن صوملكيوجد نص بقيمة تشريعية ينص على مثل هذا الاستثناء ل

 شركة بإنشاء 2001التشريعية(، ولا سيما المرسوم الصادر عام  أدنى منالتنظيمية )

 . استثنائيمع القانون من خلال النص على نظام ، لا يمكن أن تتعارض صوملك

 

والذي  1990 ابريل 4الصادر بتاريخ  90.09رقم  الأمر القانونيمن  13المادة إن ثم 

والشركات ذات رأس المال العام تنص صراحة  العموميةالنظام الأساسي للمؤسسات  يتضمن

المؤسسات  صفقاتم الشركات الوطنية تخضع لنفس القواعد التي تحك صفقاتعلى أن "

". أعلاه 9المنصوص عليه في المادة  لصناعي والتجاري، على النحوالعمومية ذات الطابع ا

ما لم تكن هناك استثناءات  الصفقات العمومية لمدونةصوملك  يجب أن تخضع شركة لكلذ
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 واجبة التطبيق. تشريعية 
 
 
 

يبدو إلى على ما في العادة  163يستند صوملك على شركة استثنائيقد لوحظ أن تطبيق نظام و

قبل تقسيم هذه الشركة إلى شركتين ) SONELEC عقد البرنامج المبرم بين الدولة وشركة

 28بتاريخ  الصادر 2001/ 025 رقم تمت الموافقة عليه بموجب القانونالذي  (منفصلتين

ة جمهورية الإسلاميالتمديد عقد البرنامج الثالث الموقع بين والتضمن  2001 يناير

 تلك، وبدون التعليق على محتوى لكن .164لكهرباءللمياه واوالشركة الوطنية  ةموريتانيال

وأنه كان يجب تسوية  ةلم يعد موجود SONELEC ، تجدر الإشارة إلى أنذاتهاالاتفاقية 

 .165(، بموجب مرسومللتذكير، اتم إنشاؤه)التي  صوملك المطبق على الاستثنائيالنظام 

 

تأثيرًا  تحُدثلم  2001-19بموجب القانون  اي تم إنشاؤهتالطاقة ال ونةأن مدأخيرًا يذُكر 

 .الصفقات العموميةقانون في مجال صوملك شمول  استبعاديؤدي إلى قانونياً 
 

 

أو تلك التي تسيطر  العموميةأن الكيانات ب التذكيرعلى أي حال، يبدو من المهم بالنسبة لنا و

مشترياتها، المبادئ الأساسية  إطار، في على الدوامن تحترم أيتعين عليها الكيانات تلك عليها 

من  5لمنافسة والشفافية والعدالة )انظر في هذا المعنى المادة لمبادئ  تمثلالتي  الجوهريةو

 (.الصفقات العموميةقانون مدونة 

 

  166صوملكنطاق التعاقد مع شركة  1.3

أجراها الخبراء الموريتانيون  تجدر الإشارة، وفقاً للمراجعة الفنية والمالية التي

مليون  986ن ع قليلايقل ، بمبلغ صوملكلشركة ة صفق 19"(، إلى أنه تم تحديد المراجعة)"

التكاليف المتعلقة بخدمات مكاتب الاستشارات  عدا ؛مليون دولار أمريكي 924 يورو،

 .الرقابةالهندسية المختلفة وتصميم مكاتب 

 لى النحو التالي:ع صفقاتهذه ال يةيمكن تلخيص وضع

 ؛7هي: و المتعلقة بها،ل شغاالخدمات و/ أو الأاستلام التي تم  الصفقات 

  ؛3: ، وعددهاولكن لم يتم استلامهاالصفقات التي اكتملت 

  9قيد التنفيذ: الصفقات. 

 :أصنافثلاثة إبرامها إلى طبيعة إجراءات حسب  هذه الصفقات  توزيعكما يمكن 

 ويتعلق دولية.  مناقصة إثر"، المنح"عبر  ي تم إسنادهاالت الصفقات: الأول الصنف

دولارًا أمريكياً. وهو ما  744.243.755، يبلغ إجمالي قيمتها: ةصفق 12الأمر ب 

من جميع  %73.87دولار أمريكي. أو  682.389.468من  %75.51يمثل: 

 التي تم ضبطها. صفقاتال

 6بـ  الأمرشر". يتعلق الممنوحة في شكل "اتفاق مبا الصفقات: الصنف الثاني 

                                                           
 جهزة خاصة لإبرام الصفقاتالمحدد للسلطات التعاقدية التي لديها أ 2018مارس  19و أ بتاريخ /0166من هذا المنظور، المقرر  - 163
 لم نطلع على هذا القانون - 164
وينتهي في  01/10/2001من القانون تنص بوضوح على أن "التمديد يصبح ساري المفعول اعتباراً من  2وتجدر الإشارة إلى أن المادة  - 165

 " ذا القانون.لمعدلة بهاامج الثالث باستثناء تلك البرن /  جميع أحكام العقدتتناول نهاية عملية خصخصة أصول )الكهرباء( لشركة سونليك. و
 انظر في هذا المعنى لجداول التلخيصية بملحق هذا التقرير - 166
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 لتوسعة) Wartsila وارتسيلا ، بما في ذلك عقد واحد تم منحه لشركةصفقات

)لخط  Kalpataruكالباتارو ( والآخر إلى ميغاواط 180إلى  المزدوجةمحطة ال

 (.انواذيبوو انوكشوطكيلو فولت بين  225/90الكهرباء 

 

المخصصة المبالغ حسب )بالحجم الأربع الأخرى، وهي صغيرة  صفقاتبالنسبة لل

 .والاستعجال الطوارئ اتتم اتباع إجراءفقد (، لها

دولار أمريكي. وهذا  179.281.853التكلفة الإجمالية تبلغ الست،  للصفقاتبالنسبة 

 .صفقاتالمجموع من  %18.19 نسبة يمثل

 تم استخدام هذا وقد في شكل "مشاورة مبسطة". مسار صفقات : الصنف الثالث

العجز الكبير في إنتاج الكهرباء  وطأة، تحت 2010رة واحدة فقط في عام الإجراء م

 36واحدة محطة طاقة  الأمر يتعلق باقتناءكان و. انوكشوطمدينة على مستوى 

 .الفيول تعمل بوقود ميغاواط

 تفوكلّ  التركيبسنوات من تأخير  3شهدت هذه العملية ما يقرب من وقد 

 .صفقاتال إجماليمن  %6.30و دولارًا أمريكياً، أ 62.194.425
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 صفقاتالجزء الثاني: مراجعة الإجراءات وال

بين من الجهد العالي فولت  كيلو 225خط  وتشغيلتعلق ببناء واختبار ت اتفاقية 1.1

منظمة الفرعية لمحطة البين لمحطة المزدوجة ولفولت  كيلو 225 الفرعية محطةال

 نواكشوطااستثمار نهر السنغال في 

 

 إلينا: ةالتالي الاتفاقيةال تم إرس

 كيلو  225ببناء واختبار وتشغيل خط  " ةالمتعلق 2019ل ص ا//06رقم  الاتفاقية

بين كيلو فولت للمحطة المزدوجة و 225فولت من الجهد العالي بين المحطة الفرعية 

 صوملك بين  ةالمبرم" المحطة الفرعية لمنظمة استثمار نهر السنغال في انواكشوط

، فيما يلي 2019يوليو  4بتاريخ   Kalpataru POWER TRANSMISSION LIMITEDوشركة 

 ".الاتفاقية"

 

 اتتحليل الإجراء 1.1.1

هي "اتفاقية مباشرة". ولذلك لم تنظم و صيغة إبرامهانلاحظ أن الاتفاقية نفسها تشير إلى 

 إجراءً تنافسياً. صوملكشركة بشأنها 

قد يكون  صفقةال هلهذبالنسبة إجراء الاتفاق المباشر  لىاللجوء إنتفهم أن  ،أعمال التحقيق من

 صوملكاجتماعًا بين  تنظم قد تكونتعليمات مباشرة من رئاسة الجمهورية التي  ا عندراص

 .167الاتفاقية قبل التوقيع على عقدوذلك والشركة المتعاقدة في المستقبل 

 ةالموقعالاتفاقية ية بعنوان "، وثيقة تعاقدسببمعرفة التضمن، بدون ت الاتفاقيةنلاحظ أن و

تشير بوضوح إلى أن  هيو 168("ةالأساسي الاتفاقيةبين الطرفين ) 2017فبراير  16في 

 .الاتفاقية هن كانا بالفعل في علاقة تعاقدية قبل توقيع هذالطرفيْ 

الصلة على  اتذصفقة فهم من أعمال التحقيق أنه كان من الممكن إبرام التومع ذلك، فإننا ن

 ااحترام التزاماته منكن تتملشركة إسبانية، لم  2015في عام  تمُنح ىخرفقة أصأساس 

 .2018169العقد المذكور رسمياً في  وفسختالتعاقدية 
 

من خلال إجراء اتفاق مباشر بفشل الشركة  تعاقدفي هذا السياق، يمكن تبرير إبرام 

لمهم ملاحظة أنه لا يوجد في بناء خط الكهرباء. ومع ذلك، من ا ،الإسبانية، المقاول الأول

كما هو إلى اتفاقية مباشرة اللجوء  ضرورةمن الممكن إثبات مستند مرفق بالاتفاقية مبرر أو 

التي فازت الشركة اللجوء إلى مسطرة الاستعجال بالنظر إلى فشل ، لا سيما الحال هنا

 الأولي. صفقةالب
 

فهم تنحن نوخدمات شركة معينة.  اللجوء إلىالاتفاقية يتطلب موضوع لا يبدو أن ومع ذلك، 

 قد وفرّكان  - الشركة الإسبانيةوهو  –ة المذكوربالصفقة في هذا الصدد أن الفائز الأول 

معدات اللازمة لبناء خط الكهرباء، مما يسمح، الأصلية جزءا من ال استغلال الصفقةخلال 

 وضعأعمال بفي الواقع ق ذلك أن الأمر يتعل باستئناف عملية البناء؛الجديد  للحائزمسبقاً، 

                                                           
 هذا القسم يعتمد بشكل حصري على أشغال التحقيق وعلى مساهمات الخبراء الموريتانيين المتدخلين لدى لجنة التحقيق البرلمانية. -  167
 من الاتفاقية 1.3المادة  - 168
 هذا القسم يعتمد بشكل حصري على أشغال التحقيق وعلى مساهمات الخبراء الموريتانيين المتدخلين لدى لجنة التحقيق البرلمانية. - 169
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سلاسل العوازل والملحقات،  وتركيبالأبراج، وتوريد المواد،  وتركيبلأبراج، ل أساسات

 .وإجراء عمليات التجريب والتشغيل OPGWبل اك ومد

، العموميةانتهاك للمبادئ الأساسية للمشتريات وجود ، كحد أدنى، وبالتالي، يتكشف من ذلك

 ة والشفافية والعدالة.مبادئ المنافسللتذكير وهي 

 

إلى أنه من المستحيل، في ظل هذه الظروف، إثبات أن التعاقد قد تم  كذلكوتجدر الإشارة 

)الأداء، التكلفة، العلاقات التجارية، صوملك المصلحة الاجتماعية لشركة  تطابقمصلحة ل

).... 

 

من مُنحت له بل من ق واحد أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم سوى خطاب عرض

 .2019 ابريل 17بتاريخ الصفقة، وهو 

 

 الصفقة وتنفيذتحليل الشروط التعاقدية  2.1.1

 .ملحقاته(، بدون الالتزام عقد) ةالموقعبالاتفاقية ودنا فقط زُ لقد 

يِّّ ه بشكل مرضحديدلم يتم ت التعاقدنلاحظ منذ البداية أن موضوع و
استخدام حيث جرى  ،170

 الكشف عن". من الممكن عدات الناقصةشكل خاص مثل: "توريد الممصطلحات غير دقيقة ب

 هذا الموضوع، ولكن يبدو أن تحديد منه كان يفترض، الخاصةدارية الإشروط دفتر للوجود 

 "(.ةالأساسي الاتفاقية)" باتفاقية أخرىيتعلق  ذلك الدفتر

هذا المبلغ وريكي. دولار أم 2.274.334,87مبلغ إجمالي" قدره "ب الاتفاقيةتم إبرام وقد 

 ".ات"أسعار الوحدحسب  –كما حُددّ  –ما دام أن الاتفاقية قد أبُرمت الإجمالي قد يبدو مفاجئاً 

، معين. وبالتاليالتوريد اللخدمة أو اهو سعر وحدة  مبدئيا الوحدةسعر بأن  التذكيرمن المهم و

معرفة الكميات عندما تتم  أي ، في ختام تنفيذهاإلا  للصفقةلا يمكن معرفة المبلغ النهائي 

 )الوحدات( المطلوبة بالفعل.
 

 :الاتفاقية هوهذا يؤدي إلى التشكيك في الشروط المالية لتنفيذ هذ

 "ولكن اإجمالي ادولارًا أمريكياً مبلغ 2.274.334,87 إما أن يكون "المبلغ الإجمالي ،

 .أنه كذلكلا يتم تقديمه بشكل صريح على 

 فعلا مع التزام  يتناسبدولارًا أمريكياً  2.274.334,87ي" إما أن "المبلغ الإجمالو

بسعر  اتفاقيةوكان من الضروري عندئذ اللجوء إلى صوملك تعاقدي من شركة 

 مع تحديد الاحتياجات مسبقاً. جزافي

 شروط تحديد هذا السعر.لتفسيرات  صوملكشركة  تقدمولذلك يجب أن 

"، دون تحديدهم بالاسم، الأمر الذي قد مانحينإلى أن التمويل يأتي من " الاتفاقيةشير وت

أن نطلب من  المفيدسيكون من ومنافسة.  الاتفاقية لأية عدم إخضاعيكون مفاجئاً في ظل 

 .الذي فاز بالصفقةفيما يتعلق باختيار العارض  المانحعدم اعتراض  وثيقة تقديم صوملك

 

التسليم الوظيفي  يفُترض أن يكونان لذا ك أشهر؛ 6 فهي الاتفاقيةتنفيذ المحددة لمدة أما ال

                                                           
 المادة الأولى من الاتفاقية  - 170
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 منه.قد تم وجرى التأكد  للأشغال

للمقاول، الأمر الذي قد صوملك تدفعها شركة انطلاق على سلفة  الاتفاقيةمن  8تنص المادة و

 .المعتمدةيكون مفاجئاً نظرًا لطبيعة أسعار الوحدة 

. ومع اتصفقايير التماشى مع معما ي هو، وصوملكضمانات لشركة على  وتنص الاتفاقية

 (.للاتفاقيةجمالي الإمبلغ المن  %5نسبياً ) ةداء منخفضحسن الأ ةضمانأن نلاحظ فإننا ذلك، 

 ضيا.، وهو ما يبدو مرْ الاتفاقيةمن مبلغ  %7هو فالعقوبات أما مبلغ 

 

كيلو فولت بين  33 يلخط بالإنجاز الكامل إلى غاية تسليم المفاتيحالصفقة المتعلقة  2.1

 صنغرافة بين ألاك وتلميت وووبألاك 

 إلينا: ةالتالي الصفقةتم إرسال 

 بالإنجاز الكامل إلى غاية تسليم المفاتيح  ةالمتعلق 2017ل ص ا//03رقم  الصفقة

والمحطات الفرعية كيلو فولت بين ألاك وبوتلميت وبين ألاك وصنغرافة  33لخطي 

 CME-GENISERVICESجمعتوصوملك ، المبرم بين 2017مارس  16بتاريخ  ذات الصلة

 ".الصفقةببعد "المشار إليه فيما  
 

 اتتحليل الإجراء 1.2.1

مناقصة  منح على أساسقرار ب" تبقسُ  اشير إلى أنهت الاتفاقيةإلى أن  التنبيهجدر ي ،في البداية

. بها انولم يتم إبلاغ صفقةليست مرفقة بال بتلك المناقصةالمستندات المتعلقة إلا أن  ؛"دولية

 في مناقصة ات تمثلتجراءالإ ت، على وجه الخصوص، ما إذا كانأن نعرفالمستحيل  منو

 .مناقصة محدودةمفتوحة أو 

لم يطرأ أي تغيير أو تأثير  مرفق بها؛ وهو يظُهر أنه صفقةالمحضر ضبط نلاحظ أن و

 جوهري على العرض المالي.

 فيما عداالمستفيد  التجمعل أننا لسنا على علم بالظروف التي تم فيها تشكيب ونجدد التأكيد

 (.2016مايو  31ع )تاريخ توقيع اتفاقية التجمّ 

، كان من المقرر أن الصفقة هأنه بالنسبة لهذ ،أعمال التحقيق من خلال فقد أدركنا،ومع ذلك، 

، 2016مايو  31في  المظاريفوأن يتم تقييمها عند فتح  اوشركات عروض تجمعات 9تقدم 

 .المناقصةيير المحددة في وفقاً للإجراءات والمعا

 :وتضم لائحة الترشح

  CCC – CGCINTتجمع  .1

 Kalpataru كالباتارو .2

 المغرب  CEGELECسيجليك  .3

 SACEMساسيم  .4

  E.S.B / ZTE / NCPE تجمع .5

 TGOOD MENA LLC / ETTERKIB تجمع .6
7. JV JAGUAR OVERSEAS LTD - FEDDERS LLYD CORP. LTD  

 FULMEN - CIEMALI SA - SOMIBA TP - AGIPCO تجمع .8

 .CME – GENISERVICES تجمع .9
 

بشكل مطابقة العروض الخمسة التالية  أنقد تم الإعلان  يبدو أنهفي نهاية هذه الجلسة، 
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 الفنية: هملتقييم عروض ونمؤهلأصحابها أساسي و

 Kalpataru كالباتارو .1

 المغرب  CEGELECسيجليك  .2

  E.S.B / ZTE / NCPE تجمع .3

 FULMEN - CIEMALI SA - SOMIBA TP - AGIPCO تجمع .4

 .CME – GENISERVICES تجمع .5

 

 يمكنن فنيا وبالتالي ومقدمي العروض الخمسة مؤهل بأن التصريحالتقييم الفني، تم  ختامفي و

 .ةالماليعروضهم تقييم 

العروض إلى فتح لتقييم المالي المكلفة بااللجنة الفرعية  عمدت، 2016ديسمبر  15في و

 ةالمعني الصفقة، أوصت بمنح المناقصةالتقييم، وفقاً لمعايير وإجراءات إجرائها وبعد  .المالية

 .الأرخص عرضباعتباره ال، CME / GENISERVICESإلى تجمع 

، 2020مايو  15في و. 2017فبراير  22الخدمة في ب، تم توقيع أمر الصفقة هلتنفيذ هذو

، لإخطاره CME / GENISERVICESرسالة إلى  TRACTEBELأرسل المهندس الاستشاري 

سيتم الإعلان أن الاستلام المؤقت ، و2020فبراير  19من اعتبارا  الأشغالبتاريخ انتهاء 

 .171في الرسالة التي تم سردها موضوع التحفظات الشغتنفيذ الأ فور هعن

 

 تنفيذ الصفقةتحليل الشروط التعاقدية  2.2.1

 امةرية العالإدا شروطلل دفتر من(، والالتزام عقد) ذاتها الصفقةمن نص  تتكون هذه الصفقة

(CCAG) الخاصةدارية الإ شروطودفتر لل (CCAP)  للصفقة، والمواصفات الفنية ،

 .وجداول الأسعار

 أوقية 743.044.243و خالية من الضرائبيورو  5.712.057,52 فهو صفقةسعر الأما 

بل غير قااجعة ووغير قابل للمر شامل وجزافي. هذا المبلغ ثابت وخالية من الضرائب قديمة

ن ومع ذلك، من المستغرب أن نلاحظ أن جزءًا م .صوملك لشركة الأنسبللتحديث وهو 

 الخاصة دفتر الشروط الإدارية من 11بسعر الوحدة، كما هو موضح في المادة  صفقةسعر ال

 .فقةصي لليؤدي هذا الوضع إلى خلق ارتباك حول الظروف الحقيقية للتنفيذ المالو. صفقةلل
 

ي للأشغال كان وعليه، فإن الاستلام الوظيف. اشهر 18هي صفقة فتنفيذ الالآجال المحددة لأما 

 .التحقق منهينبغي أن يكون حصل وتم 

 

هو (، و9 بالتفصيل مسؤوليات صاحب المشروع )المادة دفتر الشروط الإدارية العامة ويقدم

وط الإدارية دفتر الشر من 9 ستكمل بالمادةتُ  ادةهذه المو. صفقةلمعايير الما يبدو مطابقا 

اد التي تنص على أن صاحب المشروع يبقى مسؤولاً في إطار إجراءات الاستير الخاصة

لشروط ادفتر   من 21المادة ) صوملك مسؤولية من ةالجمركي ويبقى دفع الرسوموالإعفاء. 

 (.الإدارية الخاصة

، استرجاع وحسن تنفيذت ضماناعلى دفتر الشروط الإدارية العامة ضمن  وتنص الاتفاقية

، الاتفاقية% من مبلغ 10 وتبلغ ضمانة حسن التنفيذ. اتصفقتماشى مع معايير الما ي هوو
                                                           

 تحقيق البرلمانيةهذا القسم يعتمد بشكل حصري على أشغال التحقيق وعلى مساهمات الخبراء الموريتانيين المتدخلين لدى لجنة ال - 171
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أكثر سيولة لصوملك   ، وبالتاليند أول طلبمقدمة ع ةويأخذ شكل ضمان مقبولوهو مبلغ 

 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة(. 13)المادة 

من دفتر  26)المادة  ضيا، وهو ما يبدو مرْ الاتفاقية من مبلغ %7هو فالعقوبات أما مبلغ 

 الشروط الإدارية الخاصة(.
 

تر الشروط دف من G والمقاول متوازن نسبياً )القسمصوملك  يبدو أن تقاسم المخاطر بينكما 

 (.الإدارية العامة

ى حد إل ديةاعتياهي فدفتر الشروط الإدارية العامة  من 42المادة  فسخ العقد فيشروط وأما 

لعامة المصلحة احماية  لمتطلباتالتي قد تبدو مخالفة المقاول بمبادرة من  الفسخباستثناء  ،ما

 .إلى تحقيقهاصوملك  التي تسعى
 

تمام . لذلك سيكون من المثير للاهصفقةبال ملحقغير  المترشحأخيرًا، نلاحظ أن عرض 

 .تالخدما لتنفيذنية لمقارنتها بالشروط المالية والفمن الشركة طلب هذه الوثيقة 
 

 

 في بولنوار ميغاواط 100هوائية ببناء وتشغيل وصيانة محطة  ةتعلقالم . الصفقة3.1
 :إلينا ةالتالي الصفقةتم إرسال 

 100ببناء وتشغيل وصيانة محطة هوائية  ةالمتعلق 2017/ل ص ا/06رقم  الصفقة 

 مجمّعوك صومل ، المبرمة بين2017سبتمبر  4بتاريخ ميغاواط في بولنوار 

ELECNOR-GAMESA  ، صفقة"بفيما يلي والمذكورة ". 

 

 اتتحليل الإجراء. 1.3.1

". حةمفتو ليةدو مناقصةإجراء "ب تبقسُ  اشير إلى أنهت الاتفاقيةتجدر الإشارة إلى أن بدءا، 

 .هانا بولم يتم إبلاغ صفقةليست مرفقة بال بتلك المناقصةالمستندات المتعلقة لكن 

أي تغيير أو تأثير جوهري  ؛ وهو لا يظُهر172مرفق بها صفقةالضبط  محضرنلاحظ أن و

ات نزياحصفحة من التعليقات والا 22ملاحظة أنه تم إرفاق وبالإمكان  على العرض المالي.

تتكون هذه النقاط من ثلاثة و. الفائز بالصفقة( بواسطة ةالمطلوبة )في مرحلة ليست معروف

 :محاور
 
 

 "الاتفاقيةفات الفنية عن جدول التعليقات والانحرا" . 

 "  للاتفاقية. بالنسبةالتعليقات / الانحرافات القانونية  

 " تموين الهندسة واللاتفاقية المواصفات الفنية جدول التعليقات والانحرافات عن

 ."والبناء

 بل  -ومع ذلك، من خلال حجمها وعددها، لا يمكن قبول هذه التعليقات أو الانحرافات 
 

 

ومن باب  – لا يمكن قبولها ، بحكم اتساعها وعددها،التعليقات والانحرافاتهذه  واقع أنوال

مقدم مفاوضات بين المشتري العمومي و ةسمح بأيتلا  في إطار مناقصة -أولى مناقشتها

إمكانية اقتراح  منصراحة  المناقصةها ملف علي، باستثناء الحالات التي لا ينص العرض

                                                           
 وهو غير موقع من قبل جميع الأطراف -  172



 

348  

 .رشحينتجميع المعلى ات قائمة بالتعليقات والانحراف

ا فيمفيد المست التجمعأننا لسنا على علم بالظروف التي تم فيها تشكيل ب نجدد التأكيدأخيرًا، 

من أنه ، لواقعوا (.الصفقةتوقيع  يومأي ، 2017 سبتمبر 14ع )تاريخ توقيع اتفاقية التجمّ  عدا

ك من . لذلةالصفقفيه توقيع التجمع تم التوقيع عليه في نفس اليوم الذي تم  عقدالمدهش أن 

 .قبل هذا التاريخالذي مُنح الصفقة  تشكّل التجمع صيغالضروري التساؤل عن 

 

 وتنفيذ الصفقةتحليل الشروط التعاقدية   .2.3.1
 امةرية العالإدا شروطلل من دفتر(، والالتزام عقد) ذاتها الصفقةمن نص  تتكون هذه الصفقة

(CCAG) لخاصةادارية الإ شروطودفتر لل(CCAP) للصفقة، والمواصفات الفنية ،

 .والعرضين المالي والفني المعتمديْن
 

ظهر يُ  ، لاللغاية )البناء والتشغيل والصيانة( صفقة عامٌ وتجدر الإشارة إلى أن موضوع ال

 قدتعاالم مقاول. وهذا يخلق ارتباكًا في المهام الموكلة إلى المهمةمراحل ال بشكل كاف مختلف

ى أن فيما يتعلق بجزء الصيانة، تجدر الإشارة إلو مقبول.و ارتباك غير ، وهصوصيالخ

 صفقةل" بالنسبةعامًا، وهي مدة مفرطة  20قطع الغيار لمدة بعة ستزود الشركة المصنّ 

 (.دفتر الشروط الإدارية الخاصة من 7)المادة  بسيطة"
 

 1.389.108.386و خالية من الضرائبيورو  118.407.022,65 فهو صفقةسعر الأما 

ر راجعة وغيوغير قابل للم شامل وجزافي. هذا المبلغ ثابت وخالية من الضرائب قديمةأوقية 

يصعب وكما هو الحال بالنسبة للموضوع،  .صوملك لشركة الأنسبقابل للتحديث وهو 

 ذلك أمر، واهلا يشير إلي عقد الالتزامحسب المهام. وبالتالي، فإن الأسعار ب تحديد تفاصيل

 .رضٍ غير م
 

ي للأشغال كان وعليه، فإن الاستلام الوظيف. اشهر 24هي صفقة فتنفيذ الأما الآجال المحددة ل

 .منهالتحقق ينبغي أن يكون حصل وتم 
 

هو (، و9 بالتفصيل مسؤوليات صاحب المشروع )المادة دفتر الشروط الإدارية العامة ويقدم

 . صفقةلمعايير الما يبدو مطابقا 

، نفيذاسترجاع وحسن تضمانات على دفتر الشروط الإدارية العامة من ض وتنص الاتفاقية

، وهو قةالصف% من مبلغ 10 وتبلغ ضمانة حسن التنفيذ. اتتماشى مع معايير الصفقما ي هوو

ادة )الم  أكثر سيولة لصوملك ، وبالتاليند أول طلبمقدمة ع ةويأخذ شكل ضمان مقبولمبلغ 

من  إعفاء ةضمان دمجبالإضافة إلى ذلك، يتم  صة(.من دفتر الشروط الإدارية الخا 13

 جالمفي ، وهو أمر غير معتاد صفقةمن إجمالي سعر ال %5ستثناء مقابل مبلغ يعادل الا

 .صفقاتال
 
 

من دفتر الشروط الإدارية  26)المادة الاتفاقية من مبلغ  %7هو ف العقوباتأما مبلغ 

 الخاصة(.
 

تر الشروط دف من G والمقاول متوازن نسبياً )القسملك صوم يبدو أن تقاسم المخاطر بينكما 

 (.ةالإدارية العام
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إلى حد  ديةاعتياهي فدفتر الشروط الإدارية العامة  من 42المادة  فسخ العقد فيشروط وأما 

لعامة المصلحة احماية  لمتطلباتالتي قد تبدو مخالفة المقاول بمبادرة من  الفسخباستثناء  ،ما

 .إلى تحقيقها صوملك التي تسعى
 

 صفقةلسعر الالتحليل المعياري . 3.3.1
 

 ELECNOR مؤلف من وتجمع صوملك بين 14/09/2017 في اي تم توقيعهتال صفقةال تتناول

SA  وGAMESA SLU  بولنوار في ميغاواط 100 هوائيةبناء وتشغيل وصيانة محطة طاقة. 

يات لعملل" ة( ومكون"لبناءهندسة والتموين والل"نة تضمن مكوفإن الصفقة توبالتالي 

  .والصيانة"

 :كل قسطحسب  صفقةلل الهندسة والتموين والبناء ةالجدول أدناه سعر مكون فصليو

 ميغاواط 80 :الرئيسي القسط 

 ميغاواط 20: ياراتالخ قسط 
القوة  التعيين

 بالميغاواط

قسط الصفقة 

 باليورو

قسط الصفقة 

 بالأوقية القديمة

القيمة الإجمالية 

 وباليور

 اليورو/

 ميغاواط

 الدولار الأمريكي /

 ميغاواط

هندسة ال" -1المكونة 

 القسط /"والتموين والبناء

 (ميغاواط 80) الرئيسي

80 101.431.266 1.126.246.148 104.055.135 1.300.689 1.553.166 

هندسة ال" -1المكونة 

 قسط /"والتموين والبناء

 (ميغاواط 20يارات )الخ

20 16.975.757 262.862.238 17.588.160 879.408 4.050.110 

   121.643.295 1.389.108.386 118.407.023 100 المجموع

  

 اليورو/

 ميغاواط

 الدولار الأمريكي /

 ميغاواط

 1.452.555 1.216.433 متوسط التكلفة المكيفة على المرحلتيْن بالميغاواط: 
 
 

ن يورو/ مليو 1.21هي  "التموين والبناءالهندسة و" ةيبدو أن التكلفة الإجمالية لمكون

دولار اليورو/ البسعر صرف  ميغاواطمليون دولار أمريكي/  1.45، أي ما يعادل ميغاواط

 .صفقةتوقيع ال تاريخ 14/09/2017مريكي في الأ

مبلغ الذي يحدد الجدول التالي  نورد، بشكل جيدمستوى السعر هذا  ضبطمن أجل 

نوب ستثناء جتم تنفيذها في إفريقيا )باللطاقة الهوائية كبرى مشروعات  لتسعة اتالاستثمار

 ميغاواط 1537 التسعة. يبلغ إجمالي هذه المشاريع 2017-2013إفريقيا( خلال الفترة 

 .يغاواطممليون دولار أمريكي /  2.35مليار دولار أمريكي، أو  3.6استثمارات إجمالية ب

ن التمويوالهندسة " مبلغ مكونةيل الأول، أن التحل ضمن ،استناداً إلى هذه العينة، يبدو

 وللغاية: فه نافسمبلغ م ميغاواط 100 هوائيةطاقة الللبناء محطة بولنوار  صفقةفي  "والبناء

 دمها العينة.التكلفة التي تقمن متوسط  %38أقل بنسبة 
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 أخرى صفقات 4.1

 من الملاحظات المحددة أدناه. جملة بتقديم تم إجراؤهاالمراجعة التي  لقد سمحت

 WARTSILAالممنوحة لشركة  الصفقاتملخص  1.4.1

 
 المبلغ بالأوقية القديمة المبلغ باليورو الموضوع رقم الصفقة

ميغاواط 120محطة  09/2012  94.891.732 13.108.402.374 

11/CMI/2013  ميغاواط 60توسعة  38.577.968 3.224.235.736 

01/CMI/2016 54.825.736 خدمات الاستغلال والصيانة - 

03/CMI/2019  10.943.000 انواذيبوإعادة توجيه محطة - 

 16.332.638.110 199.238.436  المجموع العام

قد احترم بشكل عام متطلبات  منحهايبدو أن التي ، 09/2012رقم  ي الصفقةه صفقةأهم 

 .صوملكالجهات المانحة واحترم مصالح 

 ين ثلاثة:مترشحك الصفقة كان عدد البالنسبة لت

 •TSK :تجمع :TSK Electronica y Electricidad SA وIngenieria de Manutencion Asturiana SA. 

 •CMEM :China Machinery Engineering Corporation. (CAMEC).  

  •Wartsila .فرنسا ساس : 
 

 رخصي هو مقارنة العروض المالية بأ، كان معيار التقييم الأساسنحبالنسبة لقرار هذا الم

 سعر تكلفة لكل كيلوواط / ساعة، مع مراعاة المعايير التالية:

  الاستثمار؛نفقات 

 ؛تكاليف الوقود ومواد التشحيم 

Nom  du Projet Pays
Capacité 

( MW )

I nvest issem ent  

( Mill ion $ )

I nvest issem ent  /  

MW  ( Mill ion $ )
Technologie Développeurs

Sponsors du 

Projet
Partenaires en det te

Tarfaya Maroc 300 690 2.30 On-shore Wind
GDF SUEZ/ 

NAREVA Holding

GDF SUEZ/ 

NAREVA Holding

Attijariwafa Bank/ Groupe

Banque Populaire /

Banque Marocaine du

Commerce Exterieur

Akhfennir-

Haoum a-Foum  

El Oued

Maroc 200 384 1.92
On-shore

Wind

GDF SUEZ/

NAREVA

Holding

GDF SUEZ/

NAREVA

Holding

Attijariwafa Bank/ Groupe

Banque Populaire /

Banque Marocaine du

Commerce Exterieur

Gulf  of  El

Zayt  I
Egypte 200 478 2.39

On-shore

Wind

New and

Renewable

Energy Authority

(NREA)

New and

Renewable

Energy Authority

(NREA)

European Investment

Bank/ KfW Bankengruppe

/ Agence Francaise de

Developpement

Gulf  of  El

Zayt  I I
Egypte 220 417 1.90

On-shore

Wind

New and

Renewable

Energy Authority

(NREA)

New and

Renewable

Energy Authority

(NREA)

Japan International

Cooperation Agency

Lake Turkana Kenya 310 859 2.77
On-shore

Wind

Aldwych

International/

Lake Turkana

Wind Power /

KP&P BV

Vestas Wind

Systems/

Norfund /

Finnfund / KP&P

BV / IFU

European Investment Bank

/ African Development

Bank / FMO NV /

Standard Bank Group /

Deutsche Investitions-und

Entwicklungsgesellschaft

GmbH / Nedbank/

Proparco

Kinangop Kenya 60.8 150 2.47
On-shore

Wind

Iberdrola

Ingenieria y

Construccion/

Aeolus Kenya

Norfund / African

Infrastructure

Investment Fund

/ Aeolus Kenya

CfC Stanbic Bank

Al-Fatayeh Libye 61 172 2.82
On-shore

Wind
n/a

Renewable

Energy Authority

of Libya

n/a

Singida Tanzanie 50 136 2.72
On-shore

Wind

China Dalian

International

Cooperation

National

Development

Corporation

of Tanzania

/ Tanzania

Electricity Supply

Company /

Power Pool East

Africa

Export-Import Bank of

China

Bizerte

Extension
Tunisie 135 323 2.39

On-shore

Wind

Tunisian

Company of

Electricity and

Gas

Tunisian

Company of

Electricity and

Gas

Spanish Government

Total        1 ,5 3 7                 3 ,6 0 9   

Source: Clean Energy Pipeline (https://cleanenergypipeline.com/)

Moyenne Mill ion $  /  MW 2 .3 5
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 .شروط التمويل 

على المحين كيلووات ساعة التكلفة حسب  روضالع يفي ضوء ما سبق، فإن ترتيب مقدم

 عامًا هو كما يلي: 20مدى 

 ؛كيلو واط ساعة / أوقية قديمة 43.37لا: وارتسي 

 Camec: 45.20 ؛ات(فئ 8)عرض لـ  ؛كيلو واط ساعة / أوقية قديمة 

 Camec: 45.45 ؛(فئات 7)عرض لـ  ؛كيلو واط ساعة / أوقية قديمة 

 TSK: 46.45 كيلو واط ساعة / أوقية قديمة. 
 

إلى الاستنتاجات  WARTSILAالممنوحة إلى  صفقاتكما يؤدي فحص الوثائق المتاحة لل

 التالية:

  موريتانيا،  -الحاجة الملحة لإجراء تدقيق، يهدف إلى توضيح العلاقات بين وارتسيلا

 والمديرية العامة للضرائب.صوملك 

  يوضح، من بين أمور أخرى، النقاط التالية:أن  هذا التدقيقمن شأن 

 تمثلمريكي( مليون دولار أ 45)حوالي  أوقية قديمةمليار  16أكثر من  تسيير 

 أعلاه. يينولالأين تصفقالالجزء المحلي بالعملة الوطنية في 

  وهما: تينريخالأين تصفقالعدم وجود جزء العملة المحلية في 

 في انواذيبوالتجديد لمحطة توليد الطاقة  صفقة -

، حيث من المتوقع ميغاواط 180خدمات التشغيل والصيانة لمحطة  صفقة -

ساعة في اليوم،  24السنغال  -من وارتسيلا  عملاء على الأقل 8أن يعمل 

قد، والتي دخلت حيز اعتمدة الخلال سنوات،  5أيام في الأسبوع لمدة  7

 .2016التنفيذ منذ شهر مايو 
 

  مع  ميغاواط 180لماذا تم توقيع عقد خدمات التشغيل والصيانة لمحطة طاقة بقدرة

موريتانيا؟ )بينما توجد  -السنغال وليس مع شركة وارتسيلا  -شركة وارتسيلا 

 33 انواذيبو محطة، وميغاواط 180: محطة صفقاتوارتسيلا في موريتانيا في عدة 

 تازيزيت(. -ومحطة كينروس  ميغاواط 42، ومحطة عرفات ميغاواط

 

، باستثناء تقديم قد استلُمت المذكورة أعلاه صفقاتجميع ال كان من المفروض أن تكون

 قيد التنفيذ. لموجودةاخدمات التشغيل والصيانة، 
 

 173KALPATARU كالباتارو الممنوحة لشركة الصفقاتملخص  1.4.2

 

 المبلغ بالأوقية الجديدة المبلغ بالدولار الأمريكي الموضوع رقم الصفقة

01/CMI/2017  بين  كيلوفولت 225/90خط

 انواكشوط وانواذيبو

110.000.000 - 

06/CMI/2019  بين  كيلوفولت 225ممر توصيل 

 منظمة المحطات الفرعية شمالا /

 استثمار نهر السنغال

2.274.334,87 - 

10/CMI/2019  بين انواكشوط  كيلوفولت 225خط

 وكيربير )السنغال(

40.091.537,59 159.551.531 

                                                           
 التي تم تحليلها أعلاه. 9201/ ل ص ا /  06باستثناء الاتفاقية رقم  - 173
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 159.551.531 152.365.872,46  المجموع العام

 

 2017/ ص ل ا/ 01ي الصفقة رقم الأهم ه يتبين أنالمذكورة أعلاه،  صفقاتفي ضوء ال

كيلومتر وخط  391كيلو فولت على  225 كهربائيخط وتركيب تصميم وتوريد التي تتناول 

 ونواديبو. انوكشوطكيلومتر بين  66.5كيلو فولت على  90

 بعدة مراحل. صفقةالوقد مرت هذه 

 دولية، تم منحها لشركة سعودية، بتمويل منالمناقصة ال إعلانبعد الإجراءات المتعلقة ب

بناء على تعليمات من الوزير المسؤول، إلى  ،بعد ذلكلتنتهي  ؛الصندوق السعودي للتنمية

مليون دولار  110 قدرها وفقاً لصيغة "الاتفاق المباشر" بتكلفة إجمالية كالباتاروشركة 

 أمريكي.

المراجعة أن شروط تمويل للمشروع قد تم الاتفاق عليها بين الوزير وشركة  وتكشف

للتفاوض على عقد  صوملكلإدارة  هالوزير تعليمات قبل إصدارقليلة  اوبنك أيام كالباتارو

 .كالباتاروتجاري مع 

مليون دولار أمريكي  150قرض بقيمة معلقا على قد التجاري كان شرطًا اعتيبدو أن هذا ال

وربما خدمات أخرى في  صفقةال ه، يهدف إلى تمويل هذEXIM Bank INDIAمن 

 الشركة المذكورة.لدن موريتانيا من 

يبدو مرتفعاً للغاية، خاصة فيما يتعلق  الصفقةالتحليل الفني الذي تم إجراؤه أن مبلغ  ظهري  و

عشرين كيلومترًا من أراضي  زهاءلية، باستثناء الرمطبيعة ال ذاتالمعنية،  يةالأرضالقطعة ب

 2018ص.ل.ا//04رقم صفقة المقارنة مع الخلال يبرز هذا الجانب أيضًا من والمستنقعات. 

 .ازويراتو انوكشوطكيلو فولت بين  225ببناء خط  ةالمتعلق

 .ه الصفقةتنفيذ هذإبرام ولتوضيح شروط وعليه ، فقد يكون من الضروري إجراء تدقيق 
 

 :كير بيرو انوكشوطكيلو فولت بين  225خط  3.4.1

 انوكشوطبين خط  كيلو فولت 225 وتركيب خطوط كهربائيةتصميم وتوريد تتناول الصفقة 

 .ذات الصلة.والمحطات الفرعية كير بير و محطة الشمال و

 ةمهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيالممولة من قبل  صفقةال ههذوتعد 

المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، وهي منطقة زراعية بامتياز حيث لفك العزلة عن للغاية 

 يعيش عدد كبير من السكان.

من قبل أعضاء لجنة التقييم  العروض"سيتم تقييم أنه  على عملية المناقصة قد نصتو

ستشاري الامهندس البدعم تقني من "وذلك ، المظاريفعند فتح  صوملكالمعينين من قبل 

Tractebel." 

أعطت نفس النتيجة، قد وبروكسل، و انوكشوطكانت هذه التقييمات ستتم بشكل منفصل في و

شركات على المستوى الفني.  8في المرتبة الخامسة من بين  كالباتاروصنيف : تللتذكير وهي

 هاعرضًا، وبالتالي تم منح الأرخص يه كالباتارو تالمالية، كان العروضعندما تم فتح و

 رسمياً. الصفقة

أثناء المراجعة  إسناد الدرجات على أساسهافي المعايير الفنية التي تم غياب التكييف إن 

 الذاتية.حضور من حيث  امعقدأمرا الإجراءات مدى سلامة  يجعل تقييم

 .الصفقة هوتنفيذ هذإبرام لتوضيح شروط وقد يكون من الضروري إجراء تدقيق 
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بين  كيلو فولت 225بخط ذات الصلة بناء المحطات الكهربائية الفرعية  4.4.1

 ازويراتو انوكشوط

 إلى: الصفقة ههدف هذت

 الشمالية انوكشوطلمحطة  كيلو فولت 225فرعية المحطة ال توسعة 

  جوجتباككيلو فولت  225/33محطة الفرعية الجديدة الإنشاء 

  كيلو فولت 225/33أطارب محطة الفرعية الجديدةالإنشاء 

  كيلو فولت في ازويرات 225/33إنشاء المحطة الفرعية الجديدة 

  كجوجت/اكيلوفولت /  6.6/  33بناء المحطة الفرعية الجديدة MCM   

  المدينة / اكجوجت كيلوفولت 15/  33بناء المحطة الفرعية الجديدة  

  المدينة/ أطار كيلوفولت 15/  33بناء المحطة الفرعية الجديدة   

  اكجوجت /  كيلوفولت 33بناء خط جديد مزدوج الدائرةMCM 

  المدينةأكجوجت /  كيلوفولت 33بناء خط مزدوج جديد جهد. 

 

، وفقاً المظاريفوشركة تم تقييمها عند فتح  تجمعا 14 ترشح، الصفقة هبالنسبة لهذ

 .المناقصةللإجراءات والمعايير المحددة في 

، تم اتخاذ القرارات الثلاثة 2018يوليو  12في  صوملك صفقات  فتحبعد اجتماع لجنة و

 التالية:

-SINOTECين، لأسباب مختلفة، بما في ذلك مجموعة مترشح 7رفض ملفات  -

GSTSCC. 

 ين آخرين مؤهلين لتقييم العروض الفنية.مترشح 7 تزكية -

 تعيين لجنة فرعية لتقويم العروض الفنية. -

أوصت اللجنة الفرعية الأخيرة، بعد تقييم العروض، بأن يكون مقدمو العروض السبعة وقد 

 التالية مؤهلين لتقييم العروض المالية.

الاستثمار في  فقاتص، كانت لجنة 2019مارس  14عند افتتاح العروض المالية في و

عليه في تقرير اللجنة الفرعية  امنصوصكما كان  7ملفات بدلاً من  8قد قامت بتقييم  صوملك

 لتجمع يةالمعن الصفقةدمج المرشح الثامن إلى التوصية بمنح  ىدوقد أالفنية.  العروضلتقييم 

SINOTEC / GTSCC. 

 .Covid-19ذلك جزئياً إلى وباء ، ويرجع فيها بالكاد بدأ العملوبالنسبة لهذه الصفقة، 

 

  .صوملكو SINOTEC / GTSCCلتوضيح العلاقة بين  تدقيقمن الضروري إجراء وقد يكون 
 
 

 التوصيات الرئيسية  7.

 عامةالتوصيات ال (أ)

شراء اللوازم والخدمات  في مجال صوملك نطبق علىذي يإن الإطار القانوني ال .1

 .يفتقر إلى الوضوح والمقروئيةال شغوالأ

 .وتارة لا تشير إليها الصفقات العموميةترجع تارة إلى مدونة يبدو فيما صوملك ف
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توضيح هذا  - شركة اسنيم كما هو الحال مع –وبالتالي، يبدو من الملح بالنسبة لنا 

 صفقاتالوضع القانوني وإصلاح جميع الوثائق المنطبقة على منح و / أو تنفيذ 

 .صوملك وعقود
 

ندات إجرائية ذات صلة و/أو مبررات مناسبة، يجب الاتصال في حالة عدم وجود مست .2

)خاصة  الصفقات إبرامبمحكمة الحسابات حتى يتم إجراء تحقيق متعمق في شروط 

بين  عالي الجهدكيلو فولت  225خط لتشغيل الوالتجريب بناء وال باتفاقياتفيما يتعلق 

منظمة لفرعية لالمزدوجة والمحطة امحطة للكيلو فولت  225المحطة الفرعية 

للتحقق بشكل خاص مما إذا كان من الضروري  (نواكشوطافي  استثمار نهر السنغال

إحالة المسألة إلى السلطات القضائية المختصة على أساس الأحكام القانون رقم 

المادة لاسيما ، الرشوةبشأن مكافحة  2016 ابريل 15الصادر بتاريخ  2016.014

أو تدميرها أو تبديدها، بوسائل  واختلاسهاكات أو الممتل التحايل علىمنه )" 10

 (."عمومي وكيلأخرى، من قبل 

 

 الخاصةتوصيات ال (ب)

محطة البين  عالي الجهد فولت كيلو225 خط  وتشغيل وتجريببناء  اتفاقية تتناول  1.1

نظمة استثمار نهر لم الفرعية  محطةالمحطة المزدوجة ولل فولت كيلو 225الفرعية 

 واكشوطنافي  السنغال

  مبرراً. نتيجة لذلك، لم تحترم ه الصفقةمباشر لإبرام هذالتفاق اللجوء إلى الالا يبدو 

، وهي مبادئ المنافسة والشفافية العموميةالمبادئ الأساسية للمشتريات صوملك 

 .والعدالة

 

 ضوء العلاقات القائمة والإجراءات المستخدمة، أنه سيكون من المناسب  يبدو لنا، في

وما  53على أساس المواد  الصفقات العموميةتنظيم  مع سلطة ،على الأقل ،التواصل

  2010-044ن رقم والقانوما يليها من  63 واديليها على وجه الخصوص، والم

السلطات ب أو الصفقات العمومية الذي يتضمن مدونة 2010يوليو  22الصادر بتاريخ 

على أساس أحكام القانون رقم ك وذل، الملاحظةالقضائية المختصة إذا ثبتت المخاطر 

 10، ولا سيما المادة الرشوة بمكافحةالمتعلق  2016 ابريل 15بتاريخ  2016.014

أو تدميرها أو تبديدها بوسائل أخرى، من  هاالممتلكات أو اختلاسالتحايل على منه )"

 (."عمومي وكيلقبل 

 

 كيلو فولت بين 33ح لخطوط يتامفال بالإنجاز الكامل إلى غاية تسليمالصفقة المتعلقة  .2.1

 والمحطات الفرعية ذات الصلة وصنغرافة ألاك بينو تليميتووب ألاك

  الاتصال حد أدنى يبرر كقد  إبرام الصفقةإن عدم وجود معلومات دقيقة حول شروط

-044ن رقم والقانمن  11و 14ادتين تنظيم الصفقات العمومية على أساس الم بسلطة

الصفقات العمومية أو  الذي يتضمن مدونة 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010

بمحكمة الحسابات للأمر بإجراء تحقيق معمق حول ظروف إبرام الصفقة، والتأكد 

من مدى ارتكاز السلطات القضائية المختصة على وجه الخصوص عبر الاتصال ب
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 بمكافحةالمتعلق  2016ابريل  15بتاريخ  2016.014القانون رقم  على الأحكام

أو تدميرها أو  هاالممتلكات أو اختلاسالتحايل على منه )" 10الرشوة، ولا سيما المادة 

  (."عمومي وكيلتبديدها بوسائل أخرى، من قبل 

 الأعمالالخدمات قد تم أو سيتم، بمجرد الانتهاء من  استلامالتأكد من أن  يتعين ،

 .موضوع العقد

 

 ميغاواط  100 الهوائيةحطة بولنوار ببناء وتشغيل وصيانة م الصفقة المتعلقة .3.1

  والملاحظات التي تتناول  إبرام الصفقةإن عدم وجود معلومات دقيقة حول شروط

يبرر قد بعض مراحل المسار )تشكيل التجمع، التفاوض بشأن بعض الانحرافات ...( 

من  11و 14ادتين تنظيم الصفقات العمومية على أساس الم الاتصال بسلطةحد أدنى ك

 الذي يتضمن مدونة 2010يوليو  22الصادر بتاريخ  2010-044ن رقم ونالقا

بمحكمة الحسابات للأمر بإجراء تحقيق معمق حول ظروف الصفقات العمومية أو 

السلطات القضائية إبرام الصفقة، والتأكد على وجه الخصوص عبر الاتصال ب

ابريل  15ريخ بتا 2016.014القانون رقم  على من مدى ارتكاز الأحكامالمختصة 

الممتلكات أو التحايل على منه )" 10الرشوة، ولا سيما المادة  بمكافحةالمتعلق  2016

 (."عمومي وكيلأو تدميرها أو تبديدها بوسائل أخرى، من قبل  هااختلاس

  الخدمات قد تمّ  استلاميجب التأكد من أن كما. 

 

 صفقات أخرى  .4.1

 وتنفيذ  إبراممتعمق لشروط  تدقيقجراء إللأمر ب لاتصال بمحكمة الحسابات يتعين

 :بوجه خاص لشركات التاليةلصوملك  التي منحتها شركة الصفقاتالعديد من 

 ؛كالباتارو 

 SINOTEC-GSTSCC ؛ 

 وارتسيلا. 

 التحقق، على وجه الخصوص، مما إذا كان من المناسب إحالة المسألة إلى السلطات و

 15الصادر بتاريخ  2016.014قم القضائية المختصة على أساس أحكام القانون ر

التحايل على منه )" 10الرشوة، ولا سيما المادة  بمكافحةالمتعلق  2016ابريل 

 وكيلأو تدميرها أو تبديدها بوسائل أخرى، من قبل  هاالممتلكات أو اختلاس

 (."عمومي

 

 . التحفظات9

 عةلموقّ اهائية لنسخة النهي ا عنها ةمسؤوليال. إن النسخة الوحيدة من التقرير التي نتحمل 1.1

ى ماد علالاعت المأذونينللمستلمين  بأي حال من الأحوال لا يمكنومن هذا التقرير. 

 مسودات هذا التقرير.
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م لما وير. التقر إنجازحيلت إلينا حتى تاريخ لوثائق التي أُ ل. هذا التقرير هو نتيجة دراسة 2.1

 ينيتحعملية كون مسؤولين عن إلى اتفاقية خاصة أخرى، لن نلاحقا ل يتم التوصّ 

 التقرير.

غ بها م تبلل. تم إنجاز المراجعة من قبل خبراء وطنيين موريتانيين، على أساس مستندات 3.1

أي  أو تنداتالمسن لا يشكل التقرير تعبيراً عن رأينا فيما يتعلق بأي ممكاتبنا. وبالتالي، 

لتي تم ييمات ابالتقأو فيما يتعلق إطار المراجعة من الوثائق المستخدمة أو المذكورة في 

 . إجراؤها على أساسها

تي تم ال الإشكاليات وإنما توصيف، لةمفصّ . ليس الغرض من التقرير تقديم مستندات 4.1

من  كجزء هات مراجعتُ محتملة للوثائق التي تمّ  إنذارل نقاط ها على أنها تمثّ تحديدُ 

 .تنا المتعلقة بتقديم الدعممهم

 طبيعتهابنا اتُ تعليقفمفصلا للوثائق.  توصيفا ،لولا يمكن أن يشكّ  ،للا يشكّ  . إن التقرير5.1

 ق.الوثائ تكشفهاد جميع الصعوبات التي انتقائية ولا ينبغي اعتبار أنها تحدّ 

بة ه بمثاعتبارُ اهذا التقرير بطبيعته مراجعة وقائعية وقانونية للوثائق ولا ينبغي  . يعدّ 6.1

ي اولها فتن مّ تدة بشأن المسائل التي قانونية محدّ  ديل لمشورةٍ أو كب ،قانوني كامل رأيٍ 

 التقرير.

 :نا أنّ . في سياق هذا التقرير، افترضْ 7.1

 مطابقة للأصول؛ هاالمستندات كانت جميع -

لينا، لة إالتوقيعات والطوابع والأختام والتواريخ التي تظهر على الوثائق المرس -

 ؛يمةٌ سلأصلية،  أو نسخٌ  ، أصولٌ كانتحيثما 

 ذتنفُّ أو  تنفيذها تمّ  المستنداتليها ع حيلتُ التعاقدي التي ذات الطابع الوثائق  -

ً ة من قبل الأطراف المعنية وفقاً لشروط كل منها، بحسن نيّ  امها أحك لكافة وطبقا

 وشروطها؛

 ؛يمسلكل المعنية بش لزم الأطرافَ صحيحة وتُ كتابيا الوثائق والمعلومات المرسلة  -

 ن شأنهمالمقتطف ليس ذلك المستند مجرد مقتطف، فإن فيها كون ي التيحالة الفي  -

 معنى المستند الذي تم استخراجه منه؛حول موضوع أو تضليل ال

 لمفعولاسارية  ظلتتغيير، و مادون، وذلك ستمرم إليناتطبيق المستندات المرسلة  -

 .بها لنا معلتعديل أو إلغاء أو استبدال بأي مستند أو اتفاقية أخرى لا لم يصبها 

 

 :نا أيضًا أنّ . افترضْ 8.1

)ما لم تكن المعلومات المكتوبة صريحة  المفعول تزال سارية ماالعقود المرسلة  -

تفاق مرفق أو لاحق، أو أي لا لا وجودوأنه  ،بخلاف ذلك(، وأنه لم يتم تعديلها
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العقود على بأي شكل من الأشكال  التأثيرل أو يعدمن شأنه التوثيقة أو حدث آخر 

 المذكورة؛

و المستندات موجودة وصالحة ولم يتم تعديل شروطها وأحكامها بشكل ضمني أ -

 أو استبدالها بوثائق أخرى لم يتم إبلاغنا بها؛  فسخهاولم يتم  ،صريح

من  ضعهاوجميع التوقيعات الملحقة بالمستندات الموقعة هي تواقيع أصلية وقد تم  -

 .لكلقيام بذقانوناً ل المأذونينقبل الأشخاص 

 

 ات من. خلال مراجعتنا، افترضنا أنه لم يتم بأي شكل من الأشكال إخفاء أي معلوم9.1

نة لج و عنأا نّ عفي سياق التحقيق البرلماني الحالي الدلالة المحتمل أن تكون جوهرية 

 التحقيق البرلمانية.

 

 لتحقيقذلك ا، التحقيق البرلماني الجاري حجيةلمدى ل التقرير تقييما أن يشكّ  مكن. لا ي10.1

 .ةيموريتانالجمهورية الإسلامية في القرار سياسي للجمعية الوطنية النابع من 

 

 التي تم بعض التوصيات بشأن علاج بعض الإشكاليات. في سياق هذا التقرير، قدمنا 11.1

على سيما  ، لاالإشكالياتهذه  لمعالجة الأوحد النهج للا تمثّ هذه التوصيات و. ضبطها

 لجنائي أو المدني.ا الصعيد
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 تايلور ويسينج فرنسا

 

 ماتين كونسيلتينغ

 

 ادفيزوري جبرالتار

 

 2020يوليو  22 ،باريس
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 174الجداول التلخيصية الناتجة عن أعمال التحقيق -الملحق الأول

 

  175تظُهر المراجعة مضامين الجداول التالية:

 :"صفقة في شكل "استشارة مبسطة 
 

 

 دولار أمريكي 62.194.425( = 81.804.703/37.91+ ) 60.036.559أي تقريبا: 

 
 

 " اق مباشراتفصفقة في شكل:" 
 

 المبلغ بالأوقية الجديدة المبلغ بالدولار الأمريكي المبلغ باليورو موضوع الصفقة رقم الصفقة

11/CMI/2013  المحطة  –ميغا واط  60توسعة

 المزدوجة

  38.577.968 - 322.423.574 

01/CMI/2017  كيلو فولت بين  225/90الخط

 انواكشوط وانواذيبو

   - 110.000.000 - 

04/CMI/2017  كيلو فولت بين المحطات  33رابط

 الفرعية الشمال / المركز

887.361 - 6.697.446,4 

08/CMI/2017  كيلو فولت بين المحطات  33رابط

 الفرعية الشرق / المركز

   1.120.849,91 - 7.231.008 

03/CMI/2019 10.943.000 تحديث محطة انواذيبو  - - 

06/CMI/2019  فولت بين كيلو  225الخط

المحطات الفرعية الشمال/ منظمة 

 استثمار نهر السنغال

         - 2.274.334,87 - 

 336.352.028,4 112.274.334,87 51.529.178,91  المجموع العام

 

                                                           
 يعتمد هذا القسم بشكل حصري على أعمال التحقيق وعلى مساهمات الخبراء الموريتانيين المتدخلين لدى لجنة التحقيق البرلمانية  - 174
أوقية لواحد  42.77؛ أي 07/07/0202بسيط العمليات الحسابية والتقديرات، جرى تحويل الدولار الأمريكي بسعر الصرف ليوم من أجل ت - 175

 أوقية جديدة لواحد دولار أمريكي. 37.91يورو؛ و

 المبلغ بالأوقية الجديدة المبلغ بالدولار الأمريكي بلغ باليوروالم موضوع الصفقة رقم الصفقة

 81.804.703      60.036.559      - ميغاواط  36محطة الوارف  06/2010

 81.804.703 60.036.559     -   المجموع
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 179.281.853( = 336.352.024/37.91( + )51.529.179/37.91+ ) 112.274.335أي: 

 دولار أمريكي
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 " قصةإعلان مناصفقة في شكل:" 
 

 المبلغ بالأوقية الجديدة المبلغ بالدولار الأمريكي المبلغ باليورو موضوع الصفقة رقم الصفقة

 120المحطة المزدوجة  09/2012

 ميغاواط

   94.891.732  -  1.310.840.237 

 31.5المحطة الهوائية  02/2013

 ميغاواط + ملحق

  

45.369.789,54 

 - - 

01/2015/CME 180انة لالأشغال والصي 

 ميغاواط

  54.825.756           -  - 

09/CMI/2016  50المحطة الضوئية الشمسية 

 ميغاواط

22.946.138.     25.909.155 - 

02/CMI/2017  كيلو فولت بين بوكى  90الخط

 وآلاك

2.421.033,55 4.712.828,24   100.285.508 

03/CMI/2017  الإنجاز إلى غاية تسليم

/ بوتلميت وألاك  المفاتيح آلاك

 صنغرافه /

5.712.057,52 - 74.304.424,3 

06/CMI/2017  ميغاواط  100المحطة الهوائية

 في بولنوار

118.407.022,65  - 138.910.839 

02/CMI/2018  المحطات الفرعية ذات الصلة

كيلو فولت  225خط  /

 انواكشوط / انواذيبو 

 - 14.639.010. 10.196.632 

04/CMI/2018 كيلو فولت  225لخط ا

 انواكشوط / ازويرات

- 115.666.679,5 451.036.315 

08/CMI/2018  المحطات الفرعية ذات الجهد

العالي والجهد المنخفض في 

 قسمين + ملحق

    5.522.345 - 96.048.689 

05/CMI/2019  225خط  –المحطات الفرعية 

كيلو فولت انواكشوط/ 

 ازويرات

- 21.860.941,68   105.223.483 

10/CMI/2019  كيلو فولت  225خط

 كير بير   –انواكشوط 

-    40.091.537,59   159.551.531 

 2.446.397.658 222.880.152 350.095.874  المجموع العام

 

( = 350.095.874x42.77/37.91( + )2.446.397.658/37.91+ ) 222.880.152أي: 

 دولار أمريكي 682.389.468
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 جمالية لجميع الصفقاتالتكاليف الإ 
 

 النسبة المائوية     المبلغ بالأوقية الجديدة المبلغ بالدولار الأمريكي المبلغ باليورو طبيعة الصفقات

  %6,73            81.804.703 60.036.559 - الاستشارة المبسطة

 %19,40         336.352.028 112.274.335   51.529.179        التفاهم المباشر

 %73,87         2.446.397.658 222.880.152 350.095.874 إعلان المناقصة

 %100      2.864.554.389 395.191.046 401.625.053 المجموع العام

 

 923.865.746=  682.389.468+  169.281.853+  62.194.425: بالنسبة لجميع الصفقات أي

 دولار أمريكي

 

ين على النحو المب 01/06/2020صفقات بتاريخ وضعية التظهر المراجعة كذلك 

 من قبل:
 

 الملاحظات الاستقبال موضوع الصفقة رقم الصفقة

  30/04/2013 ميغاواط 36محطة الوارف  06/2010

  20/08/2016 ميغاواط  120المحطة المزدوجة  09/2012

11/CMI/2013  20/08/2016 ميغاواط  60توسعة المحطة المزدوجة  

09/CMI/2013  13/12/2019 ميغاواط  31.5المحطة الهوائية  

01/CME /2016  قيد التنفيذ  ميغاواط  180أنظمة الأعمال والصيانة لمحطة 

09/CMI/2016  12/01/2018 ميغاواط  50المحطة الكهروضوئية  

01/CMI/2017  قيد التنفيذ  كيلو فولت انواكشوط / انواذيبو 90/  225الخط 

02/CMI/2017 الأشغالاكتمال   كيلو فولت بين بوكى وآلاك 90 خط 

03/CMI/2017  كيلو فولت آلاك / بوتلميت وألاك /  33خطوط

 صنغرافه

 الأشغالاكتمال  

04/CMI/2017  الربط بين المحطة المزدوجة والمحطة الفرعية

 للمركز

27/07/2018  

06/CMI/2017  لتنفيذقيد ا  ميغاواط في بولنوار  100المحطة الهوائية 

08/CMI/2017  الربط بين المحطة الفرعية للمركز والمحطة

 الفرعية الشرقية

الأشغال  

 اكتملت
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 /01"مرت بلجنة صفقات الاستثمار؛ لكن الصفقة  19صفقة من أصل  18يذُكر أن 

CME/ "نة الاستغلال.المتعلقة بالأعمال والصيانة يبدو أنها مرت بلج 

 

 ذها قائمة الصفقات قيد التنفيذ والتي تم رفع اليد عن ضمانات حسن تنفي

 بحسب وثائق صوملك 
 

 موضوع الصفقة رقم الصفقة

08/CMI/2018 شبكة التوزيع: آلاك / بوتلميت وألاك / صنغرافه وألاك / بوكى 

10/CMI/2019  كير بير )السنغال(   –كيلو فولت انواكشوط  225خط 

02/CMI/2018  كيلو فولت انواكشوط / انواذيبو  225/90المحطات الفرعية ذات الصلة بخط 

04/CMI/2018  كيلو فولت انواكشوط / ازويرات 225خط 

05/CMI/2018  كيلو فولت انواكشوط / ازويرات 225المحطات الفرعية ذات الصلة بخط 

02/CMI/2017  صلةكيلو فولت آلاك / بوكى والمحطات الفرعية ذات ال 90الإنجاز إلى غاية تسليم المفاتيح لخط 

03/CMI/2017  كيلو فولت آلاك / بوتلميت وألاك / صنغرافه والمحطات الفرعية ذات الصلة 33إنجاز خط 

 
 

 

02/CMI/2018  كيلو   225/90المحطات الفرعية ذات الصلة بخط

 فولت انواكشوط / انواذيبو

 قيد التنفيذ 

04/CMI/2018  قيد التنفيذ  كيلو فولت انواكشوط / ازويرات 225خط 

08/CMI/2018  / خطوط آلاك / بوتلميت وألاك / صنغرافه وألاك

 بوكى

 قيد التنفيذ 

03/CMI/2019  08/06/2020 تجديد محطة انواذيبو  

05/CMI/2019  كيلو   225المحطات الفرعية ذات الصلة بخط

 فولت انواكشوط / ازويرات

 قيد التنفيذ 

06/CMI/2019  المحطة  كيلو فولت بين المحطة المزدوجة / 225الخط

 الفرعية لمنظمة استثمار نهر السنغال

 قيد التنفيذ 

    10/CMI/2019  قيد التنفيذ  كير بير )السنغال(   –كيلو فولت انواكشوط  225خط 
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 المستندات موضوع التدقيق  -الملحق الثاني
 

I. XXX 
 

 الوثيقة رقم: 

 

 الوثيقة رقم: 
 

  

 

 
 


